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 مقدمة:

شأن علاقات العمل ب مة لا تزال تشهد إلى يومنا هذا مما لا شك فيه أن الحضارات القدي

 امتدتمنذ القدم، و  تضحيات جسام قادها الإنسانالتي لم تقم من العدم، و التي كانت نتيجة 

كان العبد د و رقيق الأرض و الطوائف، وحين جذورها إلى عهد العبودية، أين سادت أنظمة العبي

يعمل لسيده و يخضع له خضوعا تاما دون أي مقابل، ليتمتع بحقوقه التي يعرفها اليوم العامل 

 و ازدهاره الإنسان و ثروته، و هو سبب تقدمهالحديث، فالعمل و منذ القدم هو مصدر غنى 

بقة و الط الأرقاء اختصاصمن مملكة الحيوان بعدما كان يعمل في أمد بعيد عن  الأبدريره إلى تحو 

حتل مكانة بارزة في حياة الفرد الدنيا من البشر، عكس ما هو عليه اليوم أين أصبح العمل ي

ة يو أضحى يعد المصدر الوحيد أو بالأحرى المصدر الأساس ي لمعيشة الغالب، الجماعة على السواء و 

و يعتبر المحرك الأول و الحجر الأساس ي لعملية البناء و التطور وتحقيق التقدم ، العظمى من الناس 

 و الرخاء.

ة، فكلما سعى الفرد للبحث عنه و لا يعتمد ن العمل هو الذي يمنح للإنسان قيمة في الحياإ  

و  ،لا يلجأ إلى الوسائل المشينة للحصول على الرزق، كلما نال مكانة عالية  على غيره في كسبه، و

زاد شأنه في المجتمع، و في هذا المعنى يروي الشيخان و النسائي عن أبي هريرة رض ي الله عنه قال 

، بل فيحتطبجلى ال" لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إ" قال رسول الله صلى الله عليه و سلم، 

من هنا نستنبط أنه بواسطة العمل تعلم ،  يتصدق خير له من أن يسأل الناس"كل و فيبيع، فيأ

كيف يستغل موارد الطبيعة من أجل إشباع حاجاته بصورة أكبر و أفضل، و على هذا  الإنسان

في صراعه مع الطبيعة منذ أن بدأ يخطو خطواته الأولى على الأرض و يعمل  الإنسانالأساس اندفع 
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العيش دون الاعتماد على غيره في إشباع حاجاته بانتهاج السبل النبيلة  من أجل كسب رمق

 والشريفة للنزول عند رغباته و متطلباته.

لذي ، وابلغ العمل في الفكر المعاصر وفي عهدنا هذا بعدا كبيرا من حيث المفهوم بينما 

إنتاج السلع والخدمات للاستجابة لحاجياته  الإنساني الذي يستهدف منه ادر يقصد به المجهود الإ 

 االما أن العمل في  الهدف لا يعتبر عملا  فإن أي مجهود لغير هذا ومتطلباته اليومية، ومن ثمة

، وهو الدعامة الأساسية للإنتاج الكسب المباحة من عناصر هو العنصر الفعال  الإسلاميةشريعة ال

نمية إمكانية استخدام واستغلال مهاراته وخبراته من من تحقيق ذاته وت الإنسانبفضله يتمكن ، 

 .ة والمعنويةالماديالحاجات  إشباعألا وهو ، أجل تحقيق هدف واحد 

الاقتصادية و الاجتماعية، و نتيجة ، قانونية نتيجة للتغيرات التي عرفتها المعطيات ال

 إقليميا، أو دوليا، فقد ولد عنللتحولات التي يعيشها العالم على مختلف الأصعدة، سواء وانيا، 

و و الحر ، أفي العمل المستقل الصورة الأولى  العمل صورتين أساسيتين تميزتا بالحركية و تتمثل

لذي العمل التابع اصورة هي فالذي لا يخضع الإنسان في أدائه لسلطة الغير، أما الثانية العمل هو 

في أدائه لسلطة الغير من خلال  الإنسانخضوع هو المرآة المعاكسة تماما للصورة الأولى من حيث 

 لعمل لحسابه عن اريق علاقة تبعية .العمل لحساب و تحت إشراف من يتم ا

 ررة للعمال فرادىو إخلال بالالتزامات المق، نتج عن هاتين الصورتين مصالح متناقضة 

عمال و ضبط هؤلاء ال مما أدى إلى تدخل المشرع في مختلف الدول لحماية كانوا أو جماعة

انت كعلاقة العمل فردية  من التشريعات تناولت تنظيمصدر نتيجة عن ذلك ترسانة و  علاقاتهم،

بغية تحقيق التوازن بين المصلحتين المتناقضتين  ،الناشئة عنهاالمنازعات وكذا أو جماعية، 
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ة من جهصححاب العمل والمصلحة الاقتصادية لأهة و من جالمصلحة الاجتماعية للطبقة العاملة 

 . أخرى 

في خلق و إقامة التوازن اللازم بين مصالح كلتا حاولت تلك التشريعات أن تساهم كما 

ه كل هذلتحقيق الاستقرار الاجتماعي داخل المؤسسات ، أالق الفقه الحديث على الجهتين ، 

 و ذوالذي يشمل كل من قانون العمل والضمان الاجتماعي ، النصوص مصطلح القانون الاجتماعي 

ذاتية متميزة تحرر مضمون أحكامه من الخضوع في أغلب الحالات للأحكام العامة التي تحكم 

على نحو تدريجي عناصر ذاتية جعلته ذو اابع متميز عن باقي القوانين  لذلك اكتسبالعقود المدنية، 

 الالعم من خلال اتجاه أحكامه إلى حمايةا اتخاذه اابعا حمائيب برزت ذاتية القانون الاجتماعي، 

  أصححاب العمل.تعسف مواجهة الطرف الضعيف في علاقة العمل في  باعتبارهم 

يتضح مما تقدم أن تدخل المشرع و تبنيه لمجموعة من المبادئ التي تضمنتها مختلف 

 نتشار االتي كرستها الدولة بتدخلها و سنها لتشريعات عالمية، لم يمنع من   القوانين الاجتماعية 

ي يمكن الت فات في المجتمع سيما منها هاهرة البطالة، التي تعد من أخطر الفاتبعض الباءات وال 

ى إحدتعد أزمة البطالة من الظواهر الحساسة و من تعاني منها، وبالتالي دولة أن تعيشها و  ةلأي

 نتاجا للأزمة الاقتصادية العالمية، إذ تعتبر البطالة كذلك من المشاكلالمشكلات التي تشكل مظهرا و 

 ،و جد معتبرة في مختلف المجتمعات  العالمية بحيث تتواجد عبر كل أنحاء العالم بنسب متفاوتة

عمل حينها بقى الييشها العالم في مختلف البلدان، و تحدد معدلاتها بالتغيرات الاقتصادية التي يع

 الأساس ي للحد من هذه الظاهرة.السبيل الوحيد و
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لقضاء على البطالة بكل أشكالها أهم السبل ل أضحى العمل في الوقت المعاصر منلقد 

المهن التي تستوعب القوى العاملة الموجودة في المجتمع مع ضمان المهن وأنواعها وذلك بتوفير 

و مستوياتهم التعليمية و التدريبية و استطاعة الفرد بواسطة العمل و  الأفرادالمناسبة لقدرات 

د من السيطرة رويدا رويدا على مشكلة البطالة و التقليص بقابليته الخارقة على المحاكاة و التقلي

 الإنسانمن مأكل و ملبس و سكن...إلخ، و لعل ميل  سد حاجيات الإنسانمن حجمها، و بالمقابل 

ذه ة و حل مشكلة البطالة، هللعمل اليوم جعله ينظر لضرورة الاهتمام بالأساليب الكفيلة لمواجه

 هر الخلل في البناء الاقتصادي.التي تعتبر مظهر من مظا المشكلة

حاولنا من خلال عملنا عند النظر إلى تاريخ تطور مشكلة البطالة و سبل الحد منها، و 

البيتها ي غو التي تمحورت ف، من هذا المشكل العويص  الجهود التي بذلت للحدإلى إبراز المتواضع 

ن العمل، و الجزائر مثلها من شأنها ضمان حد أدنى م سياساتبإتباع حول تنظيم عالم الشغل 

ات بمثل باقي دول العالم نظرا  للتطورات التي تعيشها اليوم و التحولات الاقتصادية التي عرفتها، 

قادرة على التعامل مع ما يتقرر عمله وفعالة آليات جديدة و عليها إقامة هياكل من الضروري 

ي بإقرارها للمواان الحق ف، تحقيقا لغايتها من تنظيم الشغل آخذة في الاعتبار البعد الاجتماعي 

 ،هذا الحق من خلال توفير فرص العمل لطالبيها ممارسة العمل و تدخلها من أجل تمكينه من 

 من يطلبها صعبة.قوة العمل و المباشر بين من يعرض بعدما أصبحت إمكانية الاتصال 

من أهم السياسات المنتهجة في هذا القبيل، سياسة الاستخدام والتشغيل التي فرضت و 

على الدولة الجزائرية استحداث أجهزة متخصصة مع وضع أحكام قانونية منظمة لأنشطة هذه 

ع م حتياجات،الا و ما لها من دور تقوم به من أجل تلبية كل  التشغيل،في إاار تنظيم  الأجهزة،
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و تحقيق الهدف الأساس ي  الاجتماعية،وضع الخطط اللازمة من أجل ضمان التنمية الاقتصادية و 

 تحسين مستوى المعيشة.ئيس ي المتمثل في زيادة الإنتاج و و الر 

الدولة الجزائرية على هذه  ارتكزتو التقليل من حدتها  الأزمةفي إاار السعي لمواجهة هذه و

ثة ذلك لأنها تبنت سبل الحد من البطالة و تحويل الفئات المحتاجة إلى فئات الليات المستحد

و تساهم في تنمية مجتمعها، و فتحت لهم أبواب و  احتياجاتهامنتجة تعتمد على ذاتها في توفير 

 و ارح الطريقة، بعض التدابير الضرورية  اتخاذسبل التعيين لشغل هذه الوهائف عن اريق 

ثم أصبحت هذه الليات مسألة المثلى لإيجاد فرص عمل حقيقية داخل الاقتصاد الواني، و من 

ي توفير فرص العمل لأفرادها، و تهيئتها و التباعتبارها المسؤولة على تقع على عاتق الدولة  حتمية

 جزائر سعت التوريا ، ها باعتبارها حقوق مكرسة دسينبغي عليها عدم التخلي عن ذلك أو المساس ب

عاجلة واويلة الأمد تعمل وانية من خلال جملة من الليات في هذا السياق على رسم سياسة 

بما يتفق مع الأوضاع الاقتصادية والمراد من خلالها بلوغ جملة من الأهداف ، على تنميتها 

 الاقتصادية والاجتماعية.

دولة تعد بمثابة مبادرة رائدة في مجال ا الالجدير بالذكر أن آليات التشغيل التي وضعتهو 

لحاجيات و مطالب المجتمع، و هي بمثابة السبيل التي تسمح للدولة  استجابتهامن حيث  التشغيل 

للتعرف على الرغبات التي يطمح لها الشباب و تصوراته المستقبلية على المستوى الواني، و من 

ي سبيل تجسيد هذه الليات و بسطها على واقع أجل ذلك لابد على الدولة أن لا تكون حجرا عثرا ف

التشغيل، بل العكس على الدولة أن تتفادى كل ما يمكن للشباب أن يصادفه من عواقب و 

صعوبات و إجراءات عقيمة لتحقيق رغبتهم، مما قد يسبب لهم نوعا من الإحباط و الفشل، كما 
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سير هذه الليات و التخطيط و الرقابة باستمرار على حسن  الإشرافعليها أن تعمل على 

 و تشغيلها على أحسن وجه. لاستخدامها

الجزائر على غرار باقي الدول هي اليوم تعيش في هل جملة من التحولات الاقتصادية إذ إن 

اما اهتمهذا أولت  ومن أجلالسوق،  اقتصادعرف نظامها الاقتصادي تحولا كبيرا قائما على نظام 

ا لحلول جاهزة تستجيب لمتطلبات و الحاجيات المتزايدة لأفرادها هذه الليات بصياغتهكبيرا ل

 بتوسيعها لسياسة التشغيل.

بعدها و مدى فعاليتها في الحصول  من حيث اللياتمما لاشك فيه أنه قد يكون لهذه و 

و التطلع على الرغبات التي يطمح لها الشباب و تصوراته ، على الخدمات الضرورية من المؤسسات 

ية سياسة مدى فعالارتأينا ارح الإشكالية التالية ، ما  ةومن ثم،  المستقبلية على المستوى الواني

إجابة على الإشكالية المطروحة ارتأينا أن نقسم موضوع  .؟التشغيل المتبعة من قبل الدولة ، 

مرحلة الاقتصاد  ننتناول في الباب الأول واقع التشغيل في الجزائر ابتداء مرئيسيين بحثنا إلى بابين 

الموجه إلى تكريس التحولات الاقتصادية بعد تبني نظام اقتصاد السوق ونخصص الباب الثاني 

في مواجهة البطالة سواء تعلق الأمر ببطالة الإدماج وبطالة للآليات التي كرسها المشرع الجزائري 

  ليات ذات الطابع الاجتماعي.وال إعادة الإدماج ، ويتعلق الأمر بالآليات ذات الطابع الاستثماري ،

خاصة أن البحث في هذا المجال  تساهم إلى حد ما وفي تقديرنا فإن دراستنا هذه قد و

الدراسات فيه قليلة ، وأن أغلبيتها تناولت الموضوع من الجانب الاجتماعي  باعتبار  خصبا

، معتمدين  زواياهمن مختلف تناول هذا الموضوع نحاول سوف والاقتصادي لا القانوني ، لذلك 

 .تحليلي، نقدي ، على منهج 
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 واقع التشغيل بالجزائر :الأول الباب 
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نذ م كبيرة  عنايةالدولة ه أولتالتي بالجزائر  بالغةأهمية  لهالتشغيل   إن قطاع

ذ تدخل يتخ ،منذ السبعينيات  المخططات التي سطرتها ب الاستقلال إلى يومنا هذا وذلك

 إجراءاتفي اتخاذ الصورة الأولى تتمثل  لقطاع الحساس صورتين،هذا االدولة في 

ضمان الحق ل، الفئات المعوزة و أ،  المحدود لالدخ ذوي المجتمع اتجاه فئة استعجالية 

عالم الشغل ، و في هذا الصدد لا يمكن تحميل الدولة المسؤولية  إلىفي الانتساب 

المباشرة في تشغيل كافة المواانين ، فهي ترسم خريطة عمل وتقرر سياسة تشغيل 

، وتسهر على تنفيذها بغية التقليل من  و الاجتماعية تتماش ى مع المعطيات الاقتصادية

أما الصورة الثانية التي بها  تشغيل أكبر عدد ممكن من الشباب،بهاهرة البطالة 

رسم سياسة قانونية تعويضية من شأنها  ولة في مسألة التشغيل، تتمثل فيتتدخل الد

 .1تحقيق ضمان اجتماعي لكل الأفراد

م تكن إلا أنها ل التشغيل،المتبعة منذ الاستقلال في قطاع  الاستراتيجيات تعددت

 لة،ن آفة البطاووضع كل أفراد المجتمع في آمان م البطالة،كافية لمعالجة أزمة كفيلة و 

 الجهود المبذولة لم يوضع حد لتفش ي هاهرة البطالة و تدني المستوى المعيش ي.فرغم كل 

ول أنها ذات اابع اجتماعي تنجم عنها آثار الأ  حدين، إن البطالة هاهرة ذات

، أما الحد  ...الانحراف، التشرد، والفقر آفةالمجتمع، كاجتماعية وخيمة على الفرد و 

ن عرة في توجيه الاقتصاد الناتج الثاني فيمس أساسا الجانب الاقتصادي باعتبارها مؤث

امتصاصها من ارف العمل الغير الرسمي ، و السوق السوداء ، لذلك الاعتراف بظاهرة 

                                                             
 راشدي حدوهم، نظام التأمين على البطالة في الجزائر، رسالة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة وهران، - 1

 .  2، ص 2002الجزائر 
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و الاقتصادي ، ب الاجتماعي أوي سواء على الجاناالبطالة واابعها السلبي و المأس

ية نالقانو  الليات إلىالسعي لمكافحتهما هو صلب موضوع دراستنا من خلال تطرقنا و 

 . 1كافحة هذه الظاهرةللتشغيل التي تهدف بالأساس لم

 واقع القطاع عند لتوقفا الليات تلك إلىفي هذا الباب وقبل التطرق ارتأينا 

لواقع التشغيل معرجين في الفصل  مفصلة عند الضرورةصورة عامة و  وإعطاءبالجزائر 

ه التي باشرتها الحكومة منذ تغيير التوج والإصلاحاتالاقتصادية للبلد  الأوضاع إلى الأول 

 غيلية مبنية على معطياتكون السياسة التش الليبرالي إلىالاقتصادي من الاشتراكي 

ادية قتصللإصلاحات الا الأول فمعالجة هذا الباب يكون في فصلين يخصص  ، اقتصادية

 ،لاسيما على الجانب التشريعي، عنها الانعكاسات المتولدة التي باشرتها الدولة و

فسوف نخصصه لتناول مختلف الفصل الثاني  مساندة أماشبه أجهزة  واستحداث

ه من هذ الحدفعاليتها في  البطالة ومدىستحداثها من أجل مكافحة االتي تم  الليات

 .السلم الاجتماعيتحقيق المجتمع و في  الظاهرة

 

 

 

 

                                                             
 . 2راشدي حدوهم، نظام التأمين على البطالة في الجزائر، المرجع السابق، ص  - 1
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 تأثيرها على قطاع الشغلالاقتصادية و  الإصلاحات: الأول الفصل 

ت كانالتي هذه التطورات  ،عرف الاقتصاد الجزائري عدة تطورات منذ الاستقلال

فالجزائر انتهجت النظام الاشتراكي  يتحقق،هذا الهدف لم  إلا أن ،رقيال إلىتهدف دائما 

فتوالت الاقتصادية  الأمور تتحكم في كل  الدولة تجعل قتصاديةسياستها الافي 

ي فو تطوير النسيج الصناعي معتمدة  المخططات الاقتصادية قصد النهوض بالاقتصاد

هذا النهج المتبع أثبت فشله بتراجع  إلا أن،1رد واحد ألا و هو النفط ذلك على مو 

أين انخفض سعر  6891مة الاقتصاد الجزائري وتنامي هاهرة البطالة وانتهت بأز 

مما جعل الميزانية الجزائرية عاجزة و مفلسة إن صحح  ،المداخيل تتراجعالبترول و 

جعلت من الدولة 6899ة التي اختتمت بأحداث أكتوبرالتعبير، هذه الظروف الصعب

القائمة على اقتصاد السوق ،   الليبرالية إلىمن الاشتراكية  تراجع توجهها الاقتصادي

مراجعة عدة سياسات قطاعية ، مما ألزمها في 2ة الحرة للخواص فتح مجال المبادر و 

لسياسة هذه ا الاجتماعي للبلدل التي تعتبر المؤشر الاقتصادي ولاسيما سياسة التشغي

ذه من بين هو  ،ادية المباشرة في ذلك الوقتالاقتص الإصلاحاتجعتها وفق االتي تم مر 

استحداث أجهزة مساندة و خلق آليات تشغيل جديدة تتماش ى مع النمط  الإصلاحات

الناتجة  الثار من جهة و التقليل من البطالة من جهة أخرى جراء  الاقتصادي الجديد

 .الإصلاحاتعن هذه 

                                                             
1-gautié jean ، les politiques de l’emploi, les marges étroites de la lutte contre le chômage, librairie Vuibert, 

paris, 1993, p 105. 
 601راض ي نور الدين، التشغيل والبطالة في الجزائر، دون ابعة، دار الغرب للنشر والتوزيع، دون سنة، ص  -2
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تقديم لمحة وجيزة عن الاقتصاد يتعين  اللياتكل هذه  إلىقبل التطرق و 

 من خلال المبحث الإصلاحاتهذه  إلى كل مرحلة مع الإشارة الجزائري وواقع التشغيل في

حث ع التشغيل من خلال المبثم بيان النتائج المترتبة عن تلك الإصلاحات على واق، الأول 

 .الثاني

على قطاع الشغل خلال تأثير الإصلاحات الاقتصادية : الأول المبحث 

 الاقتصاد الموجه.مرحلة 

 عالأوضا إلىالتطرق  إلىالحديث عن قطاع التشغيل بالجزائر يؤدي بنا حتما إن 

فلا ،  لوانيا قتصادالابالاقتصادية التي كانت في تلك الفترة فالتشغيل مرتبط مباشرة 

 سياسة اقتصاديةالة إذا كانت مبنية على معطيات و يمكن أن تكون سياسة تشغيل فع

أساسية تبتدئ المرحلة الأولى ثلاثة مراحل  إلىتقسيم هذه الدراسة  ، لهذا ارتأينا هشة

التي ، والثانية   6891ههور الأزمة الاقتصادية العلمية لسنة غاية  إلىالاستقلال من 

إلى تبني سياسة  6891تبتدئ من الأزمة الاقتصادية سنة  الإصلاحاتيطلق عليها مرحلة 

كريس سياسة الإصلاحات سنة تتبتدئ من المرحلة الثالثة ، أما  6888 الإصلاحات سنة

 إلىالاقتصادي ،  الإنعاشالتي تضم عدة برامج اقتصادية من و ، منا هذا و ي إلى 6888

 .1دعم النمو الاقتصادي

                                                             
القطاع الصناعي بالجزائر، مذكرة ماجستير، معهد سحنون محمود، استراتيجية التشغيل وهيكل العمالة في  -1

 .651، ص 6891العلوم الاقتصادية، جامعة قسنطينة، الجزائر، 
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ظرا نوديناميكية تعتبر هذه المرحلة في تاريخ الجزائر، من المراحل الأكثر نشااا 

مؤسسات ذات اقتصاد واني تشييد التحدي في بناء و ة عن ضرورة رفع للإرادة النابع

حلة جملة من البرامج ، لهذا تلت خلال هذه المر مرموق  مستوى اجتماعيمزدهر و 

من أولويات ، كان التشغيل، اجتماعية صعبةهل هروف اقتصادية و  الاقتصادية في

، لهذا 1لجزائري التقليل من آثارها المباشرة على المواان او  هاهرة البطالة حاربةلمالدولة 

الناجمة عنها، لاسيما قطاع  والثار هذه الظروف الاقتصادية  إلىطرق سوف نحاول الت

 التشغيل.

 الاقتصاد الموجه. مرحلة خلال الواقع الاقتصادي :الأول المطلب 

شاقة تمثلت في وضع الأسس  همة في تلك الونةالمغداة الاستقلال الواني كانت 

ا مقادر على التكفل بالحاجيات الهائلة لاسيلاقتصاد مزدهر و  إنشاء بنى تحتية، بالأولى

طشة للالتحاق بركب الأمم الحرة والمتطورة متعالاجتماعية منها لأمة ناشئة و 

 .2الديمقراايةو 

بطريقة براغماتية في بناء الصرح الاقتصادي الواني  الجزائرية ت الحكومةشرع

ت الرفاهية الاقتصادية من أحيث بد، خمسين سنة منذ الاستقلال الواني الذي بلغ

                                                             
 .651سحنون محمود، إستراتيجية التشغيل وهيكل العمالة في القطاع الصناعي بالجزائر، المرجع السابق، ص  -1
صادية الدولية، دراسة الجزائر، رسالة ماجيستير، عبد الكريم مومن، سياسات التشغيل في هل التحولات الاقت - 2

 15، ص 2008كلية الحقوق، جامعة وهران، الجزائر 
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 أدى ، كما 1نسبة ديون ضئيلة جدامليار دولار و  200ات صرف تجاوزت خلال احتياا

 6812ديسمبر  61للسيادة الوانية يوم  ارمز المركزي الذي يعد للبنك الجزائر   إنشاء

هذا ،2 611-12أي خمسة أشهر بعد الاحتفال بالاستقلال الواني من خلال القانون رقم 

 هيو  إلى فتح الطريق أمام مهمة مجيدة الذي صوت عليه المجلس التأسيس يالقانون 

 .و الاجتماعية للأمةتحقيق التنمية الاقتصادية، 

الجزائر التي تحلت برغبة شديدة في التحرر نهائيا من التبعية الاستعمارية  اتخذت

الاقتصادية أولا من خلال اويلا حول التنمية الاجتماعية و الاقتصادية هذه المرة مسارا

عد لقواوضع او ، ي بالاقتصاد الواني نحو الأمام شركات وانية تتكفل بالمض  إنشاء

ضعية و ة المنااق الريفية و بهشاش "الستينيات" تميزت سنواتو   الأساسية لتقدم البلاد

 .صعبة بالمدن

لي  الإنتاج والمكلف باستئناف 6811مجمع سونااراك في سنة  إنشاءإن    البترو

السياسية لتلك الحقبة  الإرادة الواني الجزائري هذه البنك وإنشاء للبلدالغازي و 

سبب ب كان يجب تداركه، بلد سجل تأخرا كبيرال الدفع بالعجلة الاقتصاديةالرامية إلى و 

 .الفترة الاستعمارية الطويلة

                                                             
دادي عدون ناصر، العايب عبد الرحمان، البطالة وإشكالية التشغيل ضمن برامج التعديل الهيكلي للاقتصاد من  -1

 .619، ص 2060 خلال حالة الجزائر، دون ابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،

نونه الأساس ي، ، المتضمن إحداث البنك المركزي الجزائري وتحديد قا6812ديسمبر  61المؤرخ في  12/611القانون رقم  -2

 .6812ديسمبر 29في  المؤرخ 60 عددج ر 
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زائر الذي حققته الج نتصار السياس ي الكبير و قد تزامنت نهاية الستينيات مع الا  

خصوصا المحروقات التي كانت ، تأميم ثروات باان أراضيها فورا  في التي نجحت

لطبيعية الحليفة ا و التي تعتبر  تستغلها قبل ذلك الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات

المتضمن  6816فبراير  21المؤرخ في  09-16مر ، و ذلك بموجب الأ للقوى الاستعمارية

 .1روقاتتأميم المح

 من وان كانتمنذ ذلك الحين فتح المجال أمام الورشات الهيكلية الكبرى حتى 

الوقت الذي  في-بومدينأعلن الرئيس الراحل هواري كما  مكلفة، المالية جدالناحية 

لثورة هما اعن انجازين كبيرين و -الخامأدى فيه أول صراع بترولي إلى انفجار أسعار 

الثورتين مكملتين لبعضهما البعض صناعة  وكانت هاتين. والثورة الزراعيةالصناعية 

وضع شبكة من الأقطاب الصناعية الكبرى لاسيما في  وموجهة نحو جاهزة للاستعمال 

أخرى تتمثل في فلاحة مصوبة نحو الاستقلال و  يةئية و الميكانيكالغذا-مجال الصناعة

 لإنتاجن بتحريك اللة الاقتصادية الوانية الفعل تكفل هذان القطاعا، 2الغذائي

التمويلات الداخلية دون اللجوء إلى المؤسسات الدولية التي لاتزال تهيمن عليها اللوبيات 

و انطلاقا من منتصف  الكبير لعائدات المحروقات، الإسهامالامبريالية من خلال 

هو و لسلطات العمومية ا السبعينيات إلى غاية نهايتها شهد قطاع آخر ازدهارا شد انتباه

في النزوح الري إاار من خلال انفجار الأزمة العمرانية في السبعينيات في قطاع السكن، 

                                                             
 .6816فبراير  25في  المؤرخ 61 عدد، ج ر 6816فبراير  21لمؤرخ في المتضمن تأميم المحروقات، ا 09-16الأمر  -1

قرين الطاهر، تطور عقد العمل في التشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة،  -2

 .611، ص 2005الجزائر، 
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المراكز الحضرية أضحت الهام بفعل توفير مناصب العمل في المصانع المنشأة قرب 

 .1حدى أكبر التحديات الاجتماعية التي كان يتعين على الجزائر رفعهاإمشاريع سكنية 

ذ كان يجب وضع تدريجيا وسائل تنمية اقتصادية متوازنة الأمر لم يكن بسيطا إف

وبصفة  ،تستطيع تلبية المطالب الاجتماعية مقارنة بطلب متزايد على السكنات اللائقة

مرت محنة السنوات الأولى من الاستقلال التي تميزت بندرة بعض المواد الغذائية  عامة

ع مشاري بإالاق حسنة، سمحالزراعي في هروف اجتماعية الصناعي و  الإنتاجوانعدام ، 

و في  "الثمانينات" من وبدءا . 2"هيكلية كبرى من منتصف السبعينيات إلى الثمانينات

سياق الانتقال التدريجي للاقتصاد المسير منذ السنوات الأولى للاستقلال إلى اقتصاد 

القاعدية الخاصة  المنشآتسوق تم فتح ورشات أخرى مثل الطرقات و السدود و ال

ين في ح، نمية الفلاحية و السكن و الصناعةو الت المرافئبالنقل الحضري و البحري و 

رتها ااائر تملك مؤسسات مالية هامة كان إأنه من الناحية البنكية و المالية كانت الجز 

 .من خرجي الدفعات الأولى من الجامعة الجزائرية

 أن مع مرور الزمن السياسية تبين الإرادةالملاحظ من خلال هذه الديناميكية و 

و المعايير  مع المعالم الأمور من  كثير في  لا يتماش ى سيير الذاتي للمؤسسات الاقتصاديةالت

من  كون ي أنالشخص ي بمعنى  إلىتعويض نمط التسيير من الذاتي  إلىمما أدى الدولية 

المرجوة من هذا النمط تحقيق  الأهداف، وكان من ومارف شخص واحد يعين بمرس

                                                             
المبارك محمد، داود فتيحة، سياسات التشغيل بالجزائر في هل المرحلة الانتقالية، مجلة العلوم الاقتصادية، العدد  -1

 .18عة سيدي بلعباس، الجزائر، ص الأول، جام

 .1راشدي حداهم، نظام التأمين على البطالة في الجزائر، المرجع السابق، ص  -2
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مما ولد مجموعة من ، نسبة كبيرة من عروض العمل ودفع عجلة التنمية و الاستثمار 

من حيث ، مختلفة  الإنتاجيةالوحدات الضخمة متكونة من مجموعة من الوحدات 

 بالخصوص نمط التسيير المختلفو المستعملة  التكنولوجيا ابيعة  و  الإنتاجالنشاط و

 .1لعدم التحكم في تسيير الموارد البشرية نظرا، من وحدة لأخرى 

ع م الشخص ي لهذه المؤسسات لا يتماش ى نمط التسيير  تبين مع مرور الزمن أن

و بعد المشاورات التي  6810في التسيير، فابتداء من سنة  وأههر اختلالاتالمتطلبات 

أين تم الاتفاق على تحويل المؤسسة ، أجريت مع قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين 

و ما وهبمشاركة العمال في تسيير المؤسسة،  مؤسسات اشتراكية تتميز إلىعمومية ال

المتعلق بالتسيير  6816نوفمبر  61 المؤرخ في 11-16 الأمرمن المادة السابعة كرسته 

إن عمال المؤسسة الاشتراكية منتجون  »على: التي تنص  الاشتراكي للمؤسسات

هو ما يسمى بنمط التسيير الاشتراكي للمؤسسة و  ،2"يتحملون مسؤولية تسيير المؤسسة

و كان الهدف من وراء هذا النمط دفع وتيرة الاستثمار في المؤسسات ورفع شعار ، 

التصنيع دون سواه دون مراعاة متطلبات السوق الوانية مما جعل هذه المؤسسات 

 يصعب تسويقه. إنتاج تدخل في فائض

                                                             
1- Abdelhamid Leila, les privatisations d’entreprises publiques dans les pays du Maghreb, étude juridique, 

les Edition international, 1998, p 23. 
في  المؤرخ 61سسات، ج ر عدد المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤ  6816نوفمبر  61المؤرخ في  11-16من الأمر  01ادة الم - 2

 .6816ديسمبر  61



 
 

17 
 

خلل ههور  إلى مؤسسة أدى 10من  أكثر  إلىعدد المؤسسات العمومية  تحول إن 

ضافة الطلب بالإ و  الإنتاجنقص التحكم في  عدة أسباب أهمها إلىفادح في التسيير يعود 

لتحكم لنظرا لنقص في تكوين الموارد البشرية اللازمة  هذه المؤسسات،يير تسسوء  لىإ

 .1مثل هذه المؤسسات الضخمة في

 الاقتصاد الموجه مرحلةخلال التشغيل قطاع : وضعية المطلب الثاني

ه ميكية التي عرفتها البلاد خلال هذإن هذه التطورات الاقتصادية و الدينا

ادل  ما يعبقطاع التشغيل يتطور معها رغم بقاء نسبة البطالة مرتفعة  المرحلة جعلت 

20   و ديناميكية من السكان الجزائريين فخلال هذه المرحلة عرف القطاع نمو 

تها الدولة  في مختلف المجالات كذلك نتيجة الاستثمارات التي أالق انملحوه

ناعية و الزراعية التي فتحت الى كل من الثورة الص بالإضافةالمخططات الاقتصادية و 

تتنوع في كل القطاعات من البناء، شغيل مما جعل عروض العمل ترتفع و المجال للت

وذلك لتطبيق البرنامج المسطر في ذلك الوقت المتمثل في بناء القرى العمومية،  الأشغال

، فقد شهدت هذه المرحلة انخفاض محسوس في ريةاالفلاحية و تعمير المدن الحض

حيث سمحت  95إلى15نت معدلات التشغيل تتراوح ما بينت البطالة وكامعدلا 

في استحداث مصانع  دج مليار  100التي بلغت قيمتها في ذلك الوقت  و  طلقةنالمشاريع الم

                                                             
 ابق،السعبد الكريم مومن، سياسات التشغيل في هل التحولات الاقتصادية الدولية، دراسة حالة الجزائر، المرجع  -1

 . 10ص 
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و على رأسها الصناعات النسيجية ضخمة تستوعب عدد كبير من اليد العاملة 

 .1الحديديةو 

 إيجادكان الهدف منها أساسا و  عدة مخططات تنمويةهذه الفترة عرفت و 

عرف الب العمل انخفاض بالفعل خلال هذه المرحلة و  البطالة، لاحتواءاستراتيجية 

مقارنة مع السنوات  6815سنة  الب 621.110محسوس سجل بمعدل سنوي يقدر ب 

كما عرف هذا العرض استقرار  الب عمل، 229.211ن يتراوح بحوالي الماضية التي كا

ات لعملي نظراالعمومية وذلك  الأشغالساسا على البات في قطاع البناء ويشمل أوكان 

 .2شنتها الدولة في هذه المرحلة والبناء التيالتشييد 

الذي كانت تعاني منه  الإشكالكون  بالإيجابيةن هذه النتائج لم تكن دائما إ

د ر فمشكل الموا ،يتمثل في من سوف يقوم بتسيير هذه المؤسسات الضخمةالجزائر 

كان العائق في تحقيق نمو اقتصادي يتماش ى مع ضخامة الاستثمارات  المؤهلة البشرية

زئة وعدم عرف سوق العمل تج في القطاع الصناعي أو الزراعي، لهذاالمنجزة سواء 

أنماط التسيير الداخلية لليد العاملة التي تم تنفيذها داخل انسجام ترتب عن أشكال و 

ال المؤهلين بين مختلف المنااق في توزيع العم الخلل إلىالمؤسسات بالإضافة 

 مؤهلات في التسيير المحكم لها ، بالإضافة إلىالصناعات التي كانت تتطلب تكوين و و 

                                                             
ايب عبد الرحمان، البطالة وإشكالية التشغيل ضمن برامج التعديل الهيكلي للاقتصاد من دادي عدون ناصر، الع -1

 .616، المرجع السابق، ص خلال حالة الجزائر

بن شهرة مدني، الاصلاح الاقتصادي وسياسة التشغيل، التجربة الجزائرية، الطبعة الاولى، دار الحامد للنشر  -2

 .615، ص2008والتوزيع، عمان، الاردن،
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يب التدر وانعدام التكوين و العمال الناتجة عن سوء تسيير اليد العاملة  إنتاجيةضعف 

 متفاوتة و عدم تحقيقات تساهم بنسب ، مما جعل جل القطاعللجماعات العمالية

 . 1توازن فيما بين القطاعات لاسيما القطاع الصناعي و الفلاحيال

 : مساهمة القطاع الصناعي في التشغيلالفرع الأول 

نسبة التشغيل من قطاع لآخر وكان قطاع الصناعة خلال هذه الفترة اختلفت 

و حجم ، من جهة  توفيرا للمناصب نظرا للديناميكية الصناعية المنتهجة الأكثر 

من النوع  مؤسسة عمومية 10 حواليالاستثمارات المسطرة في هذا القطاع التي بلغت 

حقق هذا القطاع ما يزيد  إذ جد هائلة ، التي كانت ااقة استيعابها للعمال، و الضخم 

 بالمساهمةسنوات، سمحت  9جديدة في فترة زمنية لا تتعدى  منصب عمل 165.000عن 

هذه النسبة  ، إلا أنه تبقى6811سنة  1.01ل الوانية بما يقاربنسبة التشغي في

من المفترض أن يحقق  تثمارات الموجهة في هذا القطاع إذقليلة جدا مقارنة بحجم الاس

 .2ألف منصب عمل 100.000بما يزيد عن  الأخير هذا 

 مساهمة القطاع الزراعي :الفرع الثاني

تراجعا مقارنة بالقطاع الصناعي و ذلك لعدة أسباب نجد  عرف القطاع الزراعي،

 اعالأوض إلىمنها في المقدمة تراجع حجم الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع، بالإضافة 

                                                             
 .611ص  الجزائرية،بن شهرة مدني، الاصلاح الاقتصادي وسياسة التشغيل، التجربة  -1

ناصر دادي عدون، عبد الرحمان العايب، البطالة و إشكالية التشغيل ضمن برامج التعديل الهيكلي للاقتصاد من  -2

 .612، المرجع السابق، ص  خلال حالة الجزائر 
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 يالأراض جرون ، مما جعلهم يهرياف و القرى في الأ  الأفراد هاالاجتماعية التي كان يعيش

جد ن لصناعية ، لذاالمؤسسات ا مختلفرية أين تم تنصيب االفلاحية نحو المدن الحض

و  6811ما بين سنة  جديد منصب عمل 10.000إلى  10.000ما يقارب  أن القطاع وفر 

القطاع في التشغيل العام تبقي مساهمته  ا، إلا أنه رغم انخفاض مساهمة هذ6811

 950.000ما يعادل  6811سنة 18في النسبة الوانية للتشغيل مرتفعة بما يقارب 

 .1عمل على المستوى الواني منصب

 في التشغيلالعامة  الإدارةمساهمة قطاع : الفرع الثالث

في المعدل الواني للتشغيل حيث لوحظ تزايد قطاع الإدارة العمومية اهم س

في الحد و التقليل من  الأخير سمح هذا  ، و مر في عروض العمل في هذا القطاع مست

 إلىويعود ذلك ، منصب عمل خلال هذه المرحلة  101.500بخلق ما يقارب  البطالة 

العمومية بمختلف فروعها على مستوى القطر  الإداراتدخول الدولة في فترة ترسيم 

تقريب ب للخدمة العمومية مثالا  من الإدارة تالسياسية جعل لكون أن الإرادةالواني 

 عمدت الدولة على تزويد لذا ،للمجتمع يالأساس من المواان و جعلها الشريك  الإدارة

و جعلها  ،ه الأخيرة هذ بتسيير التي سوف تسمح  بالموارد البشرية الضرورية  الإدارة جهاز

 الأولىيمكن القول أن هذه المرحلة و  .2مساهمة في حل مشاكل المواانينأكثر فعالية لل

ددة في عديدة و متع الورشاتتعتبر بمثابة الانطلاقة الفعلية للاقتصاد الواني فكانت 

                                                             
عدون، عبد الرحمان العايب، البطالة وإشكالية التشغيل ضمن برامج التعديل الهيكلي للاقتصاد من  ناصر دادي -1

 .612، المرجع السابق، ص خلال حالة الجزائر

 .611، ص نفس المرجع -2
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من البطالة  الأكبر ذي امتص النسبة الالصناعي  القطاع  بالخصوصو  كل القطاعات 

ت التي واجهتها الدولة جد مرتفعة ، فرغم الصعوبا الحاجيات التي تبقى كذلكو 

نعدام او و الموارد البشرية نظرا لقلتها من جهة ، ما يتعلق بالتأاير البشري خصوصا و 

 الإرادة السياسية من رفع التحديالتكوين من جهة أخرى ، سمحت العزيمة و و الخبرة 

حيث خلال هذه المرحلة فاقت عدد الوهائف المستحدثة المليون ب ،الأمامالولوج نحو و 

طاع ، كما أن الق 20 يلة مقارنة بنسبة البطالة التي تجاوزتأنها تبقي قل إلا  ،وهيفة

، وذلك لعدة أسباب نجد منها  6مساهمته  تتجاوز الخاص لم يعرف تطورا و لم 

قصد الاستثمار ، وانعدام آليات الدعم و التشجيع  الأفرادانعدام الثروة المالية عند 

 قطاع الخاصال إقحامعلى الاستثمار كون الدولة هي التي تسهر على كافة الجوانب دون 

 .1في الحياة الاقتصادية

هي المشغلة و هي ، فخلال هذه المرحلة في التشغيل الأساس يدور ال الدولة لعبت   

 ،المؤسسات العمومية التي كان لها نظام التكوين الداخلي  من خلالللعمال المكونة 

 الاقتصادي(،) يـكما أنها كانت السلطة الضابطة لسوق العمل سواء في القطاع العموم

 .2(الإدارة)أو من جانب الوهيفة العمومية

                                                             

عدون، عبد الرحمان العايب، البطالة وإشكالية التشغيل ضمن برامج التعديل الهيكلي للاقتصاد  ناصر دادي ، -1 

 .611ص  ،، المرجع السابقمن خلال حالة الجزائر
2- Berkane Youcef, Bouadam Djamel, les effets de la mondialisation sur l’éducation et l’emploi en Algérie, 

revue des sciences économique et de gestion, numéro 04, Algérie, 2005, p93. 
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تجلى تدخل الدولة في هذه المرحلة أيضا من خلال تحديد أجر العمال في مختلف 

الصادر  19/62من القانون رقم  621القطاعات وههر ذلك جليا من خلال نص المادة 

المتعلق بالقانون الأساس ي العام للعامل ، بموجب هذه المادة يتم تحديد  6819سنة 

 من بالفعل ما زادوهو  ،1معايير موحدة غير مرنةفي إاار  على المستوى المركزي الأجور  

 يما بعدف و التي تولدت عنها، التشغيل المسائل المتعلقة بالعمل و تحكم الدولة في كل 

ى إل لتوجه الاشتراكيمن اعدة مشاكل دفعت بالدولة بتغيير كل النظام الاقتصادي 

 البترول.عن انخفاض سعر الناتجة  6891لسنة  زمةالأ بعد الحر خاصة  الليبراليالنظام 

بعدما تطرقنا في المبحث الأول إلى تأثير الإصلاحات الاقتصادية على قطاع الشغل خلال 

مرحلة الاقتصاد الموجه، ننتقل إلى المبحث الثاني للحديث عن تأثير الإصلاحات 

 الليبرالي.الاقتصادية على قطاع الشغل خلال مرحلة الاقتصاد 

 خلال الإصلاحات الاقتصادية على قطاع الشغلتأثير الثاني:  المبحث

 .الليبراليمرحلة الاقتصاد 

نها فتحت كو  ي ،الجزائر   يقتصادالا  تاريخالفي  الأهميةبالغ  تعتبر هذه المرحلة في

كتدهور شروط  ،اقتصادية فرضتها هروف دولية من جهة إصلاحاتالمجال لعدة 

التبادل التجاري الدولي لصالح الدول المصنعة، و تدهور أسعار المواد الأولية و على 

، و 6891لسنة  نفطيةبعد الأزمة الللجزائر  البترول الذي يعتبر الدخل الأساس ي رأسها

                                                             
 9في  خالمؤر  12ساس ي للعامل، ج ر عدد ، يتضمن القانون الا 6819أوت  5المؤرخ في  19/62من القانون  621المادة  -1

إن تحديد الأجور الذي يجب أن يكون مرتبطا بأهداف المخطط من صلاحيات الحكومة، ولا يمكن أن ." 6819أوت 

 يؤول لفائدة المؤسسات المستخدمة".
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ار كت فشلها في عدة جوانب، لاسيما احتكذا السياسات الاقتصادية المتعاقبة التي أثبت

عدم تحكمها في تسيير هذا و ،  القطاع الخاص إشراكو عدم  للقطاع الاقتصادي الدولة

نسبة  كارتفاعلية ساهمت و عجلت بالإصلاح عدة عوامل داخ إلىبالإضافة   القطاع

مما ، جاهلته الدولة غرافي الذي تنية الخارجية، وعامل النمو الديمالمديو و  التضخم

 حتى بلغت ذروتها. لأخرى ارتفاعها من سنة جعلها تتخبط في مشكلة البطالة و 

 التي يتخبط فيها الاقتصاد الجزائري  الاختلالاتكان على الدولة مراجعة كل هذه 

ع على استقرار الوض والتي أثرت، جتماعية التي تولدت عن هذا الوضعالا  خاصة المشاكل

 6899أكتوبر لتي اختتمت بأحداث تدهور القدرة الشرائية للمواان، اد و للبلا  الأمني

 الإصلاحات.ذلك بمباشرة هذه و ، المنعرج الفعلي في تاريخ الجزائرالتي كانت و 

واء س تي تعاني منها الدولةالاقتصادية وسيلة لعلاج المشاكل ال الإصلاحاتتعتبر 

من خلال إجراءات تسمح  ويتجلى ذلك والخارجية،بالتوازنات الداخلية  الأمر تعلق 

 والسيطرة الفعلية، كذلك التقليل من النفقات، الوارداتوخفض بزيادة الصادرات 

ضرورة  ىإلعلى نسبة التضخم كونها تمس مباشرة بالقدرة الشرائية للمواان، بالإضافة 

 .1رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلد

 الوضع الاقتصادي إلىالمطلب  انتطرق خلال هذسوف بناء على ما سبق ذكره 

مدى نجاعة هذه ، و  الإصلاحاتللدولة خلال هذه المرحلة المتميزة بمجموعة من 

ما لاسيالمترتبة عنها سواء على الجانب الاقتصادي أو الاجتماعي،  الثار و  الإصلاحات

                                                             
 .11عبد الكريم مومن، سياسات التشغيل في هل التحولات الاقتصادية الدولية المرجع السابق، ص   - 1
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 لأسباب عمليات التسريح للعمالوضعية قطاع التشغيل خلال هذه المرحلة أين تلت 

 .20001في حدود سنة   10 للبطالة بلغتنسبة  عنها أعلى اقتصادية و التي تولدت

الواقع الاقتصادي بعد تبني الجزائر للإصلاحات ول: المطلب الأ 

 الاقتصادية.

أنه  6891البترولية لسنة الاقتصادية  الأزمةتبين للدولة الجزائرية مباشرة بعد 

اقتصاد السوق نظرا للصعوبات  إلىمن الضروري تغيير النهج الاقتصادي و التوجه 

ضخمة الفي تسيير المؤسسات  و ههور خلل فادح، ها الجزائر المالية التي أصبحت تواجه

ما جعل م،  التي لا تساهم في الناتج الخام إلا بنسبة ضئيلةو  التي استحدثتها الجزائر 

لأنها أصبحت عاجزة على مواكبة التطورات  لا محال منه إلزامية إعادة هيكلتها أمر 

، بطالةالالاجتماعي من  طالاقتصادية السارية في العالم وعجزها على تخفيف الضغ

 لىإو الرجوع  الدولة باءت بالفشل  سطرة ضمن كل المخططات التي قررتهافالأهداف الم

 .عن تأمين قيامهنقطة الصفر باقتصاد هش أصبح عاجزا ال

اقتصاد مسير  إلىتصاد الجزائري و تحويله من اقتصاد إداري قصد تدعيم الاق

فإنه تم الشروع في إصلاحات هيكلية مست جميع القطاعات و يمكن  بقواعد السوق 

عرفت الأولى بالمرحلة الانتقالية من الاقتصاد الموجه  مرحلتينإلى يم هذه المرحلة تقس

                                                             
 www.ons.dzعبر الموقع الالكتروني  2000للإحصائيات لسنة إحصائيات الديوان الواني  -1
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، وعرفت الثانية بمرحلة الأول لتي سنتطرق إليها في الفرع إلى اقتصاد السوق وا

 .يتطرق إليها من خلال الفرع الثانالإصلاحات الاقتصادية بعد المرحلة الانتقالية وسوف ن

 واقع الاقتصاد الجزائري خلال المرحلة الانتقالية.: الفرع الأول 

عف في النظام لصفات الضزمة البترولية بمثابة الضوء الكاشف الأ كانت 

 إلىو التي بدأت في الظهور مع انخفاض مداخيل صادرات المحروقات المخطط مركزيا 

50 رحلة في اتخاذ قرارات استعجالية مما ألزم السلطات الجزائرية خلال هذه الم

و إعادة تفعيل المؤسسات ، مكن استرجاعه من الاقتصاد الوانيقصد حماية ما ي

، وذلك بضرورة منح قتصاديالتي كانت السبيل الوحيد لإعادة التوازن الا العمومية،

ضرورة  إلىبالإضافة  المالي،استقلالية تامة للمؤسسات من حيث التسيير و كذا الجانب 

 .1مراجعة نمط التخطيط ، وفتح المجال الاقتصادي 

 الاقتصادية العمومية. ضرورة استقلالية المؤسساتأولا: 

ون بموجب القانالاقتصادية العمومية المؤسسات ة النظر في نمط تسيير تم إعاد 

المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية  6899جانفي  62المؤرخ في  99/06

تخضع "  :على أنهصراحة  والتي نصت منه، 15يما أحكام المادة لاس الاقتصادية

                                                             
 2009لعلى نورية، التوافق بين التكوين والتشغيل، مقاربة إقليمية، مذكرة ماجيستر، كلية الحقوق، جامعة معسكر، -1

 .611الجزائر، ص 
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القانون التجاري فيما  والتجاري لأحكامالمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي 

  .1علاقاتها مع الغير"يخص 

الطابع التجاري أضفى هذا القانون على المؤسسات الاقتصادية العمومية و 

 ا من الحريةواسع مجالا ها منح إلىعرضة لاحتمالات الربح والخسارة، بالإضافة جعلها و 

، سة للمؤس الأجور شبكة وكذا الحرية في تحديد أسعار المنتجات و تحديد  في التسيير 

راعيا م الإنتاجيةحرية الاستثمار في أموال المؤسسة لتطويرها أو الرفع من الطاقة  وكذا

أحكام  إلىمحيلا دائما ،  في ذلك مبدأ العرض و الطلب في السوق المحلية أو الدولية

القانون التجاري الذي تعتبر أحكامه ذات اابع اقتصادي تمتاز بالحرية في التصرفات 

الجديدة التي اتخذتها الدولة بموجب  الإجراءاتخلال هذه ، و الملاحظ من التجارية

دولة في تغيير النمط الاقتصادي إرادة ال إلىقوانين عدة كانت بمثابة بوادر توحي 

 .الدخول لنظام السوق و 

ظهر الأول ت استقلالية المؤسسات العمومية في مظهرين يتعلق الموتجل 

لمالية ا، ففي مجال الاستقلالية الإدارية والثاني بالاستقلاليةبالاستقلالية المالية 

 ،تقلةبكيفية مسو تسييره بغية استغلاله رأس مال تأسيس ي المؤسسات تلك  اكتسبت

لى النحو الذي يخدم المؤسسة، عو  تتعاقد بواسطة أجهزتها المخولة لذلكو  تشترط

واء س تبرمها والصفقات التي وعن العقودالمسؤولية المترتبة عن أعمالها،  وتتحمل كل

 .و الغيرمع الدولة أ

                                                             
العمومية  يهي للمؤسسةالمتضمن القانون التوج 6899جانفي  62، المؤرخ في 99/06من القانون رقم  15المادة  -1

 ، )ملغى(.6899جانفي  61المؤرخة في  02 عددالاقتصادية، ج ر 
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 يكون من ارف الهيئات المخولة رهاتسيي نأما في مجال الاستقلال الإداري فإ

الإدارة كل من مجلس  والمتمثلة في 99/06من القانون  16المادة  المنصوص عليها في

 التي والإشرافأشكال الوصاية ن جميع التخلي عيلاحظ  ةومن ثم، ومجلس المراقبة

 .  1العموميةالمؤسسة  الدولة علىها كانت تمارس

و التي راجعت السلطات العمومية  موقفها  الإفلاسمسألة  إلى الإشارةيجب و 

عمومية في وضعية  اقتصادية لا يمكن تصور مؤسسةف حولها ضمن هذا القانون،

ة مما أرهق الخزين ، إنعاشهاو  تضخ دائما أموالا لإعادة هيكلتهاكانت إفلاس كون الدولة 

دم نظرا لع الاقتصاد الوانيثقيلة على كاهل حد أصبحت هذه المؤسسات  إلىالعمومية 

جعل منه  11سيما أحكام المادة  99/06فالقانون  التسيير سوء فعاليتها و تخبطها  في

القانون التجاري، مما  إمكانية وضع المؤسسة في حالة إفلاس مراعيا في ذلك أحكام من

 .2سياسة الدعم  والهيكلة الغير المنتجة وإلغاء والتجاري  ها الطابع الاقتصادييعطي ل

 ثانيا: ضرورة التخطيط اللامركزي.

المتعلق  6899جانفي  62المؤرخ في  99/02بموجب القانون  بطريقة فعليةتجسد 

الذي منح المتعاملين الاقتصاديين استقلالية التسيير منه  01لاسيما المادة  بالتخطيط

                                                             
حامد خالد، نزاعات العمل في هل التحولات السوسيو اقتصادية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -1

 .659،658، ص 2066

يمكن "  للمؤسسة العمومية الاقتصادية، السابق الذكر. المتضمن القانون التوجيهي 99/06من القانون  11المادة  - 2

أن تتعرض المؤسسة العمومية الاقتصادية استثناء لإجراء قضائي يضعها في حالة إفلاس إذا انعدمت السيولة 

المالية انعداما مستديما، بسبب إعسار يكون إثباته بقاعدة قانونية خاصة تسن لهذا الغرض بموجب قانون 

 ".وكيفية التصفيةالقانون القواعد الإجرائية  سويحدد نفخاص. 
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إمكانية تحقيق استثمارات  إلىالتي يسطرها، بالإضافة  الأهدافلكل واحد حسب 

أو القروض المتفاوض ، استراتيجية من ارف المؤسسة سواء من خلال مواردها الخاصة 

ن أ ، مما يعنيعنها، دون تحميل الخزينة العمومية الخسائر الناجمة عن سوء التسيير

،  1تتكفل بها الخزينة العمومية جديد كما كانتعادة الهيكلة من الدولة لا تتحمل إ

ن التسيير الاشتراكي لهذه المؤسسات و تبني تسيير أبعدت الدولة ع الإجراءاتفهذه 

براغماتي مبني على الكفاءة و المردودية، كما أنها وضعت هذه المؤسسات أمام أمر الواقع 

سياسة اقتصادية  بضرورة فرض نفسها في الحقل الاقتصادي وبذل مجهودات لبناء

ي، ون حتما في خدمة الاقتصاد الوانو تحقيق نتائج تك، مبنية على الكفاءة في التسيير 

و ليس  جانب عائدات المحروقات إلىبجعلها كمساهم فعال في مداخيل الاقتصاد 

، أين كانت الدولة تتكبد الإصلاحاتكمعرقل له كما كان الحال قبل مباشرة هذه 

 .الأخيرةالخسائر الناجمة عن هذه 

 .ضرورة فتح المجال الاقتصادي للقطاع الخاصثالثا: 

المتعلق  6899جويلية  62المؤرخ في  99/25بموجب القانون  الإصلاحتجسد هذا 

ضمن آليات المساهمة في التنمية  أين وضع القطاع الخاص بتوجيه الاستثمارات الخاصة

في تحقيق عدة أهداف والتي عطائه أكثر حرية ممكنة ومنحه أهمية بالغة الشاملة و إ

 تحقيق التكامل الاقتصادي وذلك بإنتاج في ه والمتمثلة أقرها في نص المادة السابعة من

                                                             
جانفي  61المؤرخة في  2 عددالمتعلق بالتخطيط، ج ر  6899ي جانف 62المؤرخ في  99/02من القانون  01المادة  -1

" .... يضمن استقلالية التسيير من أجل تحقيق الأهداف التي يسطرها كل متعامل لنفسه بمقتض ى )ملغى(6899

 الدوري.المخطط 
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 قصد والصيانة ترقية المناولةللصناعات الكبرى ، و  والتجهيزات والخدمات اللازمةالمواد 

الإنتاج، على أداة المزيد من الفعالية  والوانية وإضفاء  الإنتاجيةتوسيع القدرات 

 المساهمة في تحقيقت الوانية و التخفيف من الواردات ، ثم الرفع من قيمة الصادراوب

تعبئة الكفاءة الوانية في مجال التحكم طال ، بالإضافة إلى مناصب عمل للشباب الب

 .1وجية و التقنيات الحديثةفي التكنول

في نفس القانون لاسيما  الإقرار  عمدت الدولة على الأهدافقصد تكريس هذه و  

د قصمنح القطاع الخاص عدة امتيازات جبائيه و ضريبية  نص المادة الثالثة منه على

 سبقيةالأ منحها  إلىضافة ولوية في المواد الأولية و مواد التموين بالإ الأ  منحهو  هتشجيع

منها تشجيع المبادرة كان الهدف  إجراءاتكلها  ، 2الموجهة للاستثمار فيه الأراض يفي 

في الاقتصاد الواني و تحقيق  المساهم و الفعاليك الشر  الخاص القطاع جعلالحرة و 

 التنمية الشاملة. 

عاد القطاع الخاص إلى مكانه الطبيعي في الاقتصاد قد  الإصلاحاتبهذه ويكون  

فالأمر هنا لا يتعلق بتخصيص حصة أو مكانة في الاقتصاد الواني للمؤسسة الواني، 

العادي  مساره إلىيتعلق بقطاع عاد  الأمر في الماض ي، بل  االخاصة كما كان التفكير سائد

                                                             
المتعلق بتوجيه الاستثمارات الخاصة الوانية، ج ر رقم  6899جويلية  62المؤرخ في  99/25من القانون  01المادة  -1

 )ملغى(..6899جويلية  61المؤرخة في  29

السابق المتعلق بتوجيه الاستثمارات الخاصة الوانية  6899جويلية  62المؤرخ في  99/25من القانون  01المادة  -2

يترتب عن النشاطات الصناعية و تلك المتعلقة بالخدمات ذات الأولوية و المفتوحة للاستثمار الاقتصادي ." الذكر

 الخاص....منح امتيازات جبائية أو تخفيضات مالية تقرها قوانين المالية .....و تسهيلات خاصة بالتموين ....
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التي باشرتها السلطات في هذا  الإصلاحات. ولعل هذه 1و فرض مكانته في اقتصاد الدولة

بل الواقع الاجتماعي و الظروف الاقتصادية جعلت من  ،المقام لم تكن وليدة الصدفة

هو ما تجسد بالفعل بهذه ، و  الحالة الطبيعية أمر لا محال منه إلىضرورة العودة 

يك فعال في التنمية الاقتصادية و التي بها أصبحت المبادرة الحرة شر  الإصلاحات

 الاجتماعية بالخصوص.و

خلال مرحلة الإصلاحات واقع الاقتصاد الجزائري : الفرع الثاني

 الاقتصادية.

دخلت الجزائر هذه المرحلة إذن بعدة اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي الذي  

كون الخزينة العمومية أصبحت ،لطلب القرض  ان حتمية على السلطات اللجوء إليهك

الصندوق جعل الجزائر  إلىاللجوء كالأجور، فعاجزة على تغطية النفقات الضرورية، 

ووضع أسس ، جديدة لمواصلة التحرر الاقتصادي إصلاحاتم أمر الواقع في مباشرة أما

متينة لاقتصاد السوق فالتصحيح الهيكلي للاقتصاد و المؤسسات الاقتصادية و البدء 

كان ضرورة وانية ناتجة ،الاقتصادي  و إبعاد الدولة من الحقل خوصصتهافي 

 . 2وليس حلا فرض على الجزائر الوانيقتصاد بالخصوص عن الوضعية المتدهورة للا

أساسا في  والأولويات تتمثل الأهدافلهذا الغرض تم تحديد مجموعة من  

عقلنة النفقات العمومية و التخفيف من عجز الميزانية العمومية، و ذلك بتقليص 

                                                             
1- Laggoune Walid, le contrôle de l’Etat sur les entreprises privées industrielles en Algérie, Edition 

international, 1996, p 133.  

التجربة الجزائرية في الاصلاحات الاقتصادية، الطبعة الاولى، مركز دراسات الوحدة العربية،  الله،بن دعيدة عبد  -2

 .111، ص 6888بيروت، 
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فة الموهفين في قطاع الوهيالمتكونة من نفقات التسيير و التجهيز، وكذا تثبيت أجور 

مداخيل الخزينة العمومية بالرفع من  مع تحسينوتفادي الزيادات فيها،  ةالعمومي

المداخيل الضريبية والتقليل من حجم الدعم المقدم لبعض المواد و المنتوجات التي 

 ترهق خزينة الدولة.

ضرورة تحرير التجارة الخارجية عن اريق كما بات من أهم أهداف هذه المرحلة 

ى عل الإداريةوذلك بالحد والقضاء على البيروقرااية ، و الصرف تسهيل نظام الدفع 

 . 1الاستيراد و التدخل المباشر و المتكرر للسلطات العمومية في كل مرة

جز تعاني من عأصبحت خوصصة المؤسسات العمومية التي ضرورة بالإضافة 

في دعم هذه من غير المنطقي المواصلة كون بات  أزمة مالية حادة وعديمة المردودية،و 

كان من  ، لذاوالأموال العموميةتضييع للطاقات  المؤسسات، وأن كل دعم لها يعتبر 

أجل القضاء على كل  وكفاءتها منفعاليتها  وتحديد أسسالضروري إعادة هيكلتها 

بير للهيئات التأثير الككسوء تسيير الموارد البشرية و  منها،الاختلالات الداخلية التي تعاني 

 .2النقابية على مجموع العمال وعدم اتخاذ القرار الضروري و الصريح

 6885أوت  21في  المؤرخ 22/85رقم  الأمر بالفعل بموجب الإصلاحهذا تجسد و  

هذه  وكيفية خوصصةشروط  والذي وضع العمومية،بخوصصة المؤسسات  المتعلق

 أن تكون هذه الخوصصة من أجل إصلاح التي أقرتمنه و  01المؤسسات لاسيما المادة 

                                                             
ية الجزائرية في مرحلة اقتصاد السوق، مجلة العلوم المؤسسات الاقتصاد سمراء،بوخاوة اسماعيل، دومي  -1

 .605، ص 2002، مطبعة القدس للنشر، جامعة باتنة، الجزائر، 1، العدد والانسانيةالاجتماعية 
 .601، ص نفس المرجع -2



 
 

32 
 

مما يعني أن أية  ،1المؤسسة أو تحديثها، أو الحفاظ على كل مناصب العمل أو جزء منها

اضح يتضمن عمليات حقيقية إعادة هيكلة يجب أن تبنى على برنامج خوصصة و 

مبنية على  فعالةمؤسسات مدروسة حسب حالة كل مؤسسة، مما سيسمح في ههور و 

 .  2المردوديةالكفاءة و  استراتيجية معاييرها

خوصصة للمؤسسات العمومية عديدة أسباب و مبررات هذه المن لعل و  

 ،العجز المتكرر في ميزانية الدولةمتعددة إذ سوف تسمح على وجه الخصوص بتخفيض و 

ـوكذلك ضمان عائ ـ ـ ـ وجذب ،  المؤسساتأساسية للخزينة عن اريق بيع أصول هذه  داتـ

وذلك عن اريق تمليكهم لبعض ، لاستثمارها محليا  بالأجانبالخاصة  الأموالرؤوس 

المشروعات الاقتصادية التي سيتم خوصصتها وذلك بهدف زيادة مساهمة القطاع 

 .3الخاص في التنمية الشاملة

 فيعقلانية تكون أكثر فعالية و  نجد كذلك أن المؤسسات الخاصة عادة ماكما  

التخلص ، و الرجل المناسب في المكان المناسبتنصيب الكفاءة و على  هاعتمادبا التسيير 

                                                             
المؤرخة  19 عددخوصصة المؤسسات العمومية، ج ر المتعلق ب 6885أوت  21المؤرخ في  85/22من الأمر رقم  01المادة  -1

 )ملغى(.6885سبتمبر  01في 

، مطبعة القدس  65شبايكي سعدان، معوقات الخوصصة بالجزائر، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد -2

 . 611للنشر، جامعة باتنة، الجزائر، ص 

،  منشورات 9نية، العدد بوعشة مبارك، الخوصصة باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية للإصلاح، مجلة العلوم الإنسا -3

 .651، ص 6881جامعة قسنطينة، الجزائر،
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مقارنة بالمؤسسات العمومية التي أبرزت فشلها في غير المنتجة و   العمالة الزائدة عن 

  .1التسيير مما سوف يسمح حتما بتحقيق معدل نمو مرتفع

قب وخيمة على الجانب عواالهيكلة الجديدة للمؤسسات آثار و ترتبت عن هذه و 

ة بمسأل تتضررا لهذه الخوصصة أين عرف الأكثر كانت الطبقة العمالية الاجتماعي و 

 تدني القدرة الشرائية للمواان و ارتفاع نسبة إلى بالإضافةالتسريح لأسباب اقتصادية، 

 نيمالأ و انتشار الفات الاجتماعية التي تزامنت بالوضع ، أعلى مستوياتها إلىالبطالة 

 ستثمار الأجانب للا الرهيب التي كان يسود بالبلاد، كلها هروف لم تكن بالمشجعة في جلب 

تقرار أمني يسمح مما جعل الدولة تتخبط في عدة مشاكل يصعب حلها لعدم وجود اس

 التشييد.بإعادة البناء و 

 الإصلاحات الاقتصادية.الثاني: وضعية التشغيل خلال  المطلب

تظل البطالة من أهم القضايا الاجتماعية التي يواجهها الاقتصاد الجزائري، ولا  

عدُّ من سبيل المبالغة القول بأن الكثير من المشاكل الاجتماعية والأخلاقية التي شهدها  يُ

انتشار هاهرة البطالة وسط المجتمع في العشرية الماضية، تعود بجذور عميقة إلى 

ل كعكس في تبعات سلبية على المجتمعات وتطل عليهم في شفهذه الظاهرة تن الشباب،

 .ى ذلك من مشاكل اجتماعيةوما إل تفكك أسري وجرائم بأنواعها

                                                             
شنافي ليندة، تأثير سياسة الإصلاحات الاقتصادية في البناء الاجتماعي للمجتمع الجزائري، أاروحة دكتوراه، كلية  -1

 .611العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة باتنة، الجزائر، ص 
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رغم  وعجز كبيرالاقتصادية نقائص  الإصلاحاتعرف قطاع التشغيل خلال مرحلة 

 لم والجماعية للعمال،لمجموعة من الحقوق الفردية  تكريس الدستور في ذلك الوقت

والتفاوض مات النقابية، المنظ إنشاءالحق في يكن معترف بها من قبل من بينها 

 .1الجماعي

بطالة بأعلى مستوياتها مما أثر على الحياة الاجتماعية  الإصلاحاتترتبت عن هذه 

 ،تدهور القدرة الشرائية للأسر إلىو التي مست أغلبية الشباب بالإضافة  للمواان 

هذا رغم كل الترتيبات الاقتصادية التي تم الخوض فيها من تطهير للمالية العمومية، و 

أن عودة النمو و لو بنسبة ضئيلة، و خوصصة المؤسسات التي كانت من المفروض 

فعلى الرغم من كل هذا عرفت البطالة ارتفاع مستمر  تساهم في نمو الاقتصاد الواني

تدني من القيمة الحقيقية للقدرة الشرائية بأزيد و  6888في غضون سنة  10بلغت  إذ

 .2خاصة على مستوى الطبقة الوسطى للمجتمعو الفقر  انتشار  إلىمما أدى  11من 

لم  نجد أنه القطاع إليهالوضع الذي آل  إلىشير التي ت الأرقام إلى الرجوعبو  

جزء فيها منصب شغل بما  19000اصب العمل نلم الفعلي العرض 6880يتعدى في سنة 

الب أي بعجز يفوق  210.000يفوق  كان الطلبعبارة عن مناصب مؤقتة في حين 

10 6888لم تتعدى في سنة  إذبقي هذا العجز مستمر اوال كل هذه السنوات ، و 

                                                             
 .21، ص 2060جيز في شرح قانون العمل المعاصر، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، بن عزوز بن صابر، الو  -1

 .www.ons.dzعبر الموقع الالكتروني 6888احصائيات الديوان الواني للإحصائيات لسنة  - 2
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 إلىالب عمل مما يوحي حقيقة  620.000منصب عمل مقابل  21100عروض العمل 

 .1الوضع الكارثي للقطاع

 الناتجة عن التصحيح الثار  إلى لهذا الوضع يعود بالخصوصب الرئيس ي إن السب 

 يكلياله الإصلاحقتصادي، فنتج عن هذا التوجه الا الهيكلي للاقتصاد الواني و تغير 

وقد كانت سياسات التنمية والتخطيط وإدارة  ،هذا الوضع إلىعدة أسباب أدت 

إضافة إلى أن  تخطيط وتنظيم قوة العمل مسؤولتين عن تفاقم معدلات البطالة،

 عن مسألة التشغيل بعد تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي 
ً
ت نسبيا

ّ
 ،الحكومة تخل

 أبعاد مشكلة البطالة في الجزائر من مما عمق، وبرنامج التثبيت والتكيف الهيكلي 

وهي لازالت في تزايد مستمر مما يشير ، عامة وبطالة الخريجين الجامعيين بشكل خاص 

قلة الاستثمارات الداخلية  إضافة إلى من سنة لأخرى لات البطالة معد ارتفاعإلى 

ي تعاني منه الخزينة، مليون دولار نظرا للعجز الذ 220ز الخارجية و التي لم تتجاو و 

ألف منصب عمل ما بين  10لم تتعدى  إذالذي نتج عنه تراجع في المناصب المستحدثة 

 . 26890منصب عمل خلال سنوات  610.000في حين كانت تتجاوز  6889 إلى 6881

عدم مساهمة القطاع الخاص في التشغيل بصفة فعالة نظرا  إلى الإشارةيجب و    

ي لم تسمح فوالتي  عموما،ها الاقتصاد كان يعاني من والمشاكل التي لحداثته من جهة

ناهيك  ،3بكل حرية من جهة أخرى  الأعمالللخواص في خوض مجال  خلق مناخ ملائم

                                                             
1 - Bellataf Maatouk, Algérie quelque effets socio- économiques, P.A.S et perspectives de l’économie 

algérienne, CREAD, Alger, 1998, p20. 
2 Op.cit., p 21. 

بوحفص حاكمي، سوق العمل وانعكاسات الإصلاحات الاقتصادية على الجانب الاجتماعي، دراسة حالة الجزائر،  -3
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بما 6889مليون سنة  9.5عن الزيادة الكبيرة لليد العاملة النشيطة التي بلغت أزيد من 

سنة، مما جعل االبي العمل يفوق بكثير نسبة  10لا يتجاوز معدل عمرها 90فيها 

 العرض.

السوق فرض عليها تغييرا جذريا في  فيإن التحول الذي باشرته الدولة و دخولها  

 المؤسسة،علاقات العمل، بحيث كانت الدولة تراعي مصلحة العامل أكثر من مصلحة 

هذه الخوصصة و إعادة عن  نتج مما أسفر على عجز كل هذه المؤسسات و إفلاسها، لذا

 مالتي ت عن العمالة الزائدة في المؤسسات الهيكلة زيادة البطالة بسبب الاستغناء

 وذلك بالتسريح الجماعي للعمال ،ضمان مردودية عاليةو  القطاع الخاص إلىتحويلها 

أزمتها و إعادة انطلاقها من الذي كان السبيل الوحيد لإخراج بعض المؤسسات من و 

 .1الأزمة، مما زاد من حدة جديد

وضعية الراهنة للاقتصاد الواني على ال الإبقاءفالدولة كانت أمام خيارين إما   

و تحمل العواقب الناتجة عنه،  الإصلاحاتو إما مباشرة  مستحيلا،الذي كان  المر هو و 

عامل و ذلك بمختلف صور  110.000حيث أسفرت هذه العملية على تسريح أزيد من 

 81/60ابقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم  بالإحالة على التقاعد المسبق التسريح إما

في  الإدماجأو  النظام،مع مراعاة شروط الاستفادة من هذا  21/05/6881المؤرخ في 

بموجب المرسوم  الأزمةصندوق التأمين على البطالة و الذي استحدث حيال هذه 

                                                             
، النظام القانوني للتسريح لأسباب اقتصادية، مذكرة ماجيستير، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، نبالي فطة -1

 . 51، ص 6889الجزائر،
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الملاحظ أنه رغم محاولة السلطات و  .21/05/68811المؤرخ في  81/66التشريعي 

حماية مناصب الشغل من الضياع و قوانين تحمي العامل و حقوقه لعمومية في سن ا

الوضع ب بدعم كفايتها مقارنة أخرى باءتحماية الاقتصاد الواني من جهة و  جهة،من 

نقاذ لإ  الأنجععملية التقليص المباشرة لم تكن الحل  مما جعل من الاقتصادي الكارثي،

 .التصفيةالتسريح انتهت بالغلق و  مهذه المؤسسات كون العديد منها رغ

جرية، فتح المجال في تحديدها عن اريق التفاوض فيما يتعلق بالسياسة الأ أما 

ق في للعامل الح والذي أعطىالمتعلق بالعمل  80/66الجماعي الذي استحدثه القانون 

حسب ذلك المعطيات الاقتصادية للبلد و في  تعويض مقابل العمل المبذول مراعيا

غوط ض إحداثالنقابي فرض غير ذلك و عمل، إلا أن التكوين المؤسساتي و المردودية في ال

الاقتصادية مما جعل القيمة الفعلية  الأوضاعدون مراعاة  الأجور تجاه ارتفاع هذه 

تضخم على ارتفاع نسبة الأثر سلبا  نة بالإنتاجية الكلية للعمالة وهو ماللأجر ترتفع مقار 

 .2رائيةانخفاض القدرة الشو 

سنوات التسعينيات أثرت الاقتصادية خلال  الإصلاحاتأن  وعليه يمكن القول  

ة في الطبقة المتوسط على لاسيماجد قاسية  الثار بالكثير على جانب التشغيل، و كانت 

ة و السياسي الأمنية الأوضاعالتي كان أغلبية العمال من هذه الطبقة، كما أن  المجتمع

بل وضعت الجزائر في حصار  الأجانببالبلاد لم تكن المناخ الملائم للاستثمار و جلب 

                                                             
مهند إبراهيم، علي فندي الجبوري، النظام القانوني للتحول الى القطاع الخاص، دراسة مقارنة، الطبعة الاولى، دار  -1

 .21، ص2009الحامد للنشر و التوزيع، عمان، 

عبد الكريم مومن، سياسات التشغيل في هل التحولات الاقتصادية الدولية، دراسة حالة الجزائر المرجع السابق،  -2

 . 15ص 
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صندوق النقد الدولي لم يكن بالش يء الايجابي في  إلىاقتصادي ، كما أن لجوء الجزائر 

فرض سياسة اقتصادية على النهج الذي يخدم  إلىيسعى  الأخير كون هذا ،كل الجوانب 

 غم و تر  و التي عادة ما تدفع الأمريكيةرى و على رأسهم الولايات المتحدة البلدان الكب

ا و هو م ،الاقتصاد لا لا المجتمع و  ،الإالاقالقيام بإصلاحات لا تخدم على  إلىالدول 

ت في السنواحصل بالجزائر التي تعاني دائما من نسبة بطالة مرتفعة رغم انخفاضها 

فكل  هو النفط.ألا و   89تتعدى مداخيله  واحد و اقتصاد مبني على موردالأخيرة 

لم تسفر من  ودعم للشبابمساندة  وخلق أجهزةمن تحرير القطاع الخاص  الإصلاحات

ناخ متنوع في الموارد كما أنها لم توفر للمواان  الاقتصادي وخلقالنهوض بالنسيج 

 . شرائية متواضعة ذو قدرة اجتماعي

مما سبق يتضح لنا أن السياسات الراهنة لبرامج التثبيت والتصحيح الهيكلي  

فهي تزيد من درجة الحرمان  البشرية،ذات تأثير سلبي للغاية على مؤشرات التنمية 

.... الخ(، الإسكان، الصحة ، التعليم ، الأساسية )الغذاءالبشري في إشباع الحاجات 

فيض الأجور الحقيقية لقطاع عريض في المجتمع وتؤدي إلى زيادة معدلات البطالة وتخ

ة وتنقل صناع الاقتصادي،تهميش دور الدولة في التنمية والنشاط  إلىكما أنها تقود 

القرار الاقتصادي من مستواه الواني إلى مستوى المؤسسات الدولية ومانحي القروض 

 العمومية.التي تفرض شرواها على السلطات 

ما كانت ترمي إليه من أهداف جوهرية وهي  إلىقيقة نجحت لكن هذه البرامج، في الح

ن تنتهي فترة إعادة ديونها مستقبلا بعد أ أعباءزيادة مقدرة البلاد المدينة على دفع 

وكذلك تهيئة المناخ الملائم لاستقبال الاستثمارات الأجنبية الخاصة  جدولة ديونها
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لقائيا إلى التنمية البشرية المستدامة إلا أن النمو الاقتصادي وحده لا يؤدي ت المباشرة،

 .1والقضاء على الفقر

المباشرة و إعادة النظر في  الإصلاحاتعلى الدولة مراجعة بعض لزاما لهذا كان  

مية الاجتماعية من كل جوانبها، نمط التسيير الاقتصادي و جعل الاقتصاد يخدم التن

المرجوة وإعادة النظر في كل الجوانب السلبية باشرت الجزائر  الأهدافقصد تحقيق و 

دخولها بعدة برامج اقتصادية بقيمة مالية ب 2000مرحلة ثالثة من تاريخها منذ سنة 

ضخمة نظرا لارتفاع المداخيل البترولية و التي لحسن الحظ كان لها دور في تحقيق هذه 

 الأجهزةللتشغيل و إعادة تفعيل  استحداث عدة أجهزة دعم إلىالبرامج، بالإضافة 

لسائد، كلها قصد و منحها مهام حديثة تخدم الوضع الاقتصادي و الاجتماعي ا الأخرى 

 .28و التخفيف من نسبتها التي تجاوزت عتبة محاربة البطالة  

امج البر  إلىالتطرق  الفصل هذا والأخير منالثالث  سوف نحاول ضمن المبحثلذا  

د الاستقرار للبلو الأمنعودة ب التي تميزتهذه المرحلة الاقتصادية التي كرست خلال 

انتعاش خزينة الدولة ساهمت في مالية ضخمة  إمكانيات السوداء وتوفربعد العشرية 

 مليار دولار. 600باحتياط صرف يتجاوز 

 البرامج الاقتصادية المكرسة بموجب الإصلاحات.الثالث:  المبحث

عرفت الجزائر خلال هذه المرحلة عدة هروف جعلت من الوضع العام يتحسن   

قانون  بصدور ، والاستقرار  الأمنالخصوص رجوع  والايجابي على الأول  وكان الظرف

                                                             
 .60-9، ص 2066صلاح محمد عبد الحميد، أزمة البطالة، دراسة مقارنة، دون ابعة، دون دار النشر،  -1
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 بمرور  هد، كما أنالتي كان يعيشها البل الأمنية الأزمةمن جراء  الأمور  هدأالرحمة الذي 

برصيد و كذا انتعاش الخزينة العمومية  الإصلاحاتات من مباشرة سنو  60أكثر من 

كان على الدولة إعادة النظر في الاختلالات الناجمة عن  دولار،مليار  600يفوق 

و النهوض بالاقتصاد الواني الذي ترسمت معالمه، و ذلك بوضع مخطط  الإصلاحات

اللازمة فيما  الإجراءاتفي اتخاذ  الإسراعاقتصادي يتماش ى مع المعطيات الجديدة، و 

تهم الذي تزيد نسبالكارثي الذي يتواجد فيه هؤلاء و يخص تشغيل الشباب نظرا للوضع 

28 1في حالة بطالة. 

من خلالها حاولت مخططات خماسية  عرفت الجزائر اوال هذه المدة ثلاثةو  

القاعدية التي عرفت تأخرا كبيرا دون  وخاصة المنشآتالدولة النهوض بكل القطاعات 

انت تهدد الاستقرار الخصوص مسألة التشغيل التي ك وعلى الأخرى إهمال القطاعات 

 الاجتماعي.

الاقتصادي  الإنعاشو المتمثل في مخطط  2001-2000 الأول المخطط  إالاقعليه تم و 

مليار دولار، ليليه  61ما يعادل  مليار د ج 6261بقيمة  لاف مالي خصص له غالذي و 

مليار  8190و الذي تجاوز  2008-2005المخطط الثاني التكميلي لدعم النمو الاقتصادي 

-2060مخطط توايد النمو الاقتصادي  إلىمليار دولار، بالإضافة  610د ج ما يعادل 

، مما يجعل مليار دولار 655ما يعادل أي ج ، مليار د 66.511و الذي تجاوز   2061

                                                             
، 60أثرها على النمو الاقتصادي، مجلة الباحث، العدد رقم مسعي محمد، سياسة الإنعاش الاقتصادي في الجزائر و  -1

 .611جامعة ورقلة، الجزائر، ص 
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.فهل 1سنة 65 مليار دولار في 100المخصصة للنهوض بالاقتصاد الواني تفوق نية يزاالم

اء من القض وهل تمكنتكل هذه البرامج تمكنت فعلا من النهوض بالاقتصاد الواني، 

على البطالة و تشغيل أغلبية الشباب بصفة دائمة و مستقرة تسمح لهم بالاستقرار في 

 ؟شريفةحياة 

ة على هذا التساؤل سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في المطلب الأول برنامج إجاب

 ونخصص المطلب الثاني لبرنامج دعم النمو الاقتصادي الاقتصادي،الإنعاش 

 الاقتصادي الإنعاش: برنامج الأول  المطلب

ق تنمية اجتماعية في الاقتصادي و تحقي ودائمة للنمو نطلاقة فعالة لا  اضمان  

تحفيزات من أجل إعادة بعث النمو في  أن تتخذ مبادرات و زاما على الدولة البلد كان ل

 مية المؤسساتو تن، منااق واسعة في البلد، كتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية 

دعمها من الناحية المالية على وجه الخصوص، و إعادة الاعتبار و  المتوسطةالصغيرة و 

 نتاجالإ في  شأنها أن تساهمبحري و كل النشااات التي من للقطاع الفلاحي و الصيد ال

 المحلي، و تحسين المستوى المعيش ي للمواان. 

في هذا الصدد اتخذت الحكومة الجزائرية قرار تطبيق مخطط استثماري و

خلق بغية تهيئة و  2001-2000متدة بين الاقتصاد الواني خلال الفترة الم لإنعاش

قتصادية و التجارية و و إعادة إحياء النشااات الا للاستثمار الظروف الملائمة 

حول عدة أنشطة موجهة على الخصوص  إذنهذا البرنامج يتمحور و  الخدماتية،

حقيق ت إلى كما يسعى وفلاحية كانت،صناعية  الإنتاجية والأنشطةلتشجيع المؤسسات 

                                                             
 .611، ص ، المرجع السابقالاقتصاديمسعي محمد، سياسة الإنعاش الاقتصادي في الجزائر وأثرها على النمو  -1
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توزيع العادل للثروات المنفعة و الصالح العام في جميع القطاعات مراعيا في ذلك ال

 من أجل تحقيق تنمية محلية متوازنة. على كل أنحاء القطر الواني

 الاقتصادي الإنعاش: دوافع تطبيق مخطط الفرع الأول 

التي جعلت الدولة تتبنى هذا المخطط في  الأسبابيمكن حصر هذه الدوافع و 

ادي عف معدل النمو الاقتصن في كلا من الوضع الاقتصادي و ضسببين رئيسيين يتمثلا 

، و نسبة البطالة  2000سنة  إلى 6899التي باشرتها الدولة منذ الإصلاحاتالذي نتج عن 

الوضع الاجتماعي و تدني  إلى، بالإضافة 28المرتفعة في تلك الظروف و التي بلغت 

 ما يلي:في الأسباب، و يمكن حصر هذه القدرة الشرائية للمواان نتيجة التضخم المرتفع

 ضعف معدل النمو الاقتصادي أولا:

على النمو الاقتصادي  6891الاقتصادية التي عاشتها الجزائر منذ  الأزمةأثرت 

هيكلية بمساعدة  إصلاحاتمما جعلها تباشر  6.1- خلالها أضعف نسب النمو توعرف

 مرحلة انتقالية لم تسمح بتحقيق نمو دخول الاقتصاد في  صندوق النقد الدولي

الهدف منها إعادة بعث النمو كان التي باشرتها الدولة  الإصلاحات. هذه اقتصادي

الاقتصادي و التقليص من تدخل الدولة في المجال الاقتصادي و تشجيع القطاع الخاص 

فترة خلال هذه ال  1لم يتعدى نسبة  الأخير ا لنمو، فهذعدل امعلى المساهمة من رفع 

على القدرة الشرائية للمواان و تراجع حصة الفرد  مما جعل من نسب التضخم تسطو

 من الناتج المحلي.
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الاجتماعي زاد من قناعة الدولة في ضرورة  وتدهور الوضعفي النمو هذا التراجع  

لدعم النمو الاقتصادي من خلال رفع مساهمة الدولة  مخطط وبرنامج استعجاليتبني 

 رفع ااقة التشغيل ومن ثمةالموجه للاستثمار بغية رفع الطلب الداخلي  الإنفاقفي 

 .1رفع معدلات النمو الاقتصادي إلىتؤدي حتما  والتي سوف الإنتاجيالمتاحة للجهاز 

 معدل البطالة ارتفاعثانيا: 

رامج التعديل بو التي تدعمت ب 6891التي باشرتها الدولة منذ  الإصلاحاتإن  

لهيكلة في ا الإعادةضحت هذه ارتفاع نسبة البطالة إذ  فيالهيكلي أثرت بطريقة مباشرة 

عامل من منصبهم في المؤسسات التي تعاني عجز مالي يصعب  100.000بتسريح أزيد من 

المتخذة في ذلك الوقت في حماية  الإجراءاترغم فعليها مواصلة العمل بنفس السياسة، 

العامل من خلال إدماجه في مختلف البرامج من التقاعد المسبق و الصندوق الواني 

للتأمين على البطالة الذي منح لهم تعويضات و إعادة إدماجهم في سوق العمل حسب 

ب اأجهزة الدعم كالوكالة الوانية لدعم تشغيل الشب إلى، بالإضافة الأخيرمتطلبات هذا 

مؤسسات مصغرة. كلها إجراءات اتخذت من أجل التقليل من حدة  إنشاءمن أجل 

لملاحظ إلا أن ا أخرى،من جهة  الإصلاحات من أجلمن جهة و  الأزمةالناتجة عن  الثار 

                                                             
زائر، مجلة الابحاث الاقتصادية، درواس ي مسعود، سعداوي موس ى، استراتيجية التشغيل في الوان العربي، حالة الج -1

 .615، ص 2001جامعة البليدة، الجزائر  0العدد 
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سبتها مر في نمن حجم البطالة التي عرفت تزايدا مست كافية للتقليلفيها أنها لم تكن 

 . 281نسبة  2000في سنة التي بلغت اوال هذه السنوات و 

 الاقتصادي الإنعاش: ظروف تطبيق برنامج الفرع الثاني

سنا ملحوها في أسعار المحروقات تح 2001-2000عرفت المرحلة الممتدة بين سنة 

إذ عرف خلالها الميزان التجاري فائض  الأخرى التي أثرت بصفة ايجابية على المؤشرات و 

مليار  6.1بعدما كان لا يتجاوز  لار مليار دو  61.1 فائض أين حقق ،متزايد من سنة لأخرى 

والتي نتيجة ارتفاع حجم الصادرات 800أي بزيادة تقدر بأكثر من  6889دولار سنة 

 .20012مليار دولار سنة 10 إلى 60صادرات بترولية من  في أغلبيتها

هذه الحصيلة الايجابية استطاعت أن تغطي الارتفاع الكبير من قيمة الواردات  

 الذي عزز  دفوعاتمالي في ميزان الم وتحقيق فائضمليار دولار  61 والتي بلغتمن جهة 

باستثمارها في القطاع  تسمحمليار دولار  11، 2001لغ مع سنة ب المركز المالي للجزائر إذ

ذلك حجم المديونية  إلى. ضف حتما في الرفع من معدل النموالذي سيساهم و  الإنتاجي

، 2001مليار سنة  26الى 6889مليار دولار سنة  10 الجزائرية التي عرفت تراجعا من

 .تسديد منتظم للأقساطللديون الخارجية و سياسة المنتهجة من دفع مسبق نتيجة لل

على الخصوص و  6880رة منذ المباش الإصلاحاتنتيجة  الأعمالتحسن مناخ بالإضافة إلى 

 6881صدور عدة قوانين في مجال الاستثمار لاسيما قانون ترقية الاستثمار لسنة 

                                                             
 .601، ص ، المرجع السابقدرواس ي مسعود، سعداوي موس ى، استراتيجية التشغيل في الوان العربي  -1
، مجلة والاجتماعيوأثرها على الفضاء الاقتصادي  6899برحومة عبد الحميد، الإصلاحات الاقتصادية بالجزائر منذ  -2

 .621، ص 2001، جامعة سطيف، الجزائر،01، العدد وعلوم التسييرالعلوم الاقتصادية 
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و الذي منح دفعا و ديناميكية جديدة  2006أوت  20المؤرخ في  06/01المعدل بالأمر و 

 .1خلال دراستنا اللاحقة إليهللاستثمار بالجزائر و الذي سنعود 

 ةالتضخم التي عرفت تراجعا مقارنة بالسنوات السابقكما نجد كذلك نسبة  

مما يؤكد تحكم  ،6889سنة  5بعدما كانت تفوق  2.5راوح بحوالي تتالتي و 

ة العمومي من هذه النسبة رغم ارتفاع النفقاتالسلطات المسؤولة على القطاع المالي 

على المستوى جراء ارتفاع سعر النفط المحقق من  المالي  الفائضو  بطريقة سريعة 

 الدولي.

يمكن القول أن تنفيذ هذا البرنامج كان في هروف جد حسنة و سمحت كل  لذا 

مليار دولار، و انخفاض في حجم المديونية  11جد معتبر بلغ  ماليهذه الظروف من فائض 

 في  2.5مليار دولار، وكذا التحكم في نسبة التضخم التي لم تتعدى  20الى أقل من 

 .2تحقيق نتائج جد ايجابية سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي

اعات إعادة تفعيل مختلف القطلدولة ضمن هذا البرنامج النهوض و حاولت او  

جوانب ل الحقيق تنمية شاملة تمس كتلكل قطاع قصد  ذلك بتخصيص ميزانية معتبرةو 

  :أساسا معتبرة نجد منها تحققت خلال هذه الفترة انجازاتعبر كل القطر الواني و 

 

 

                                                             
1- Benchaa Hadj, évaluation de la politique de l’encouragement de l’investissement en Algérie depuis 1993, 

mémoire de magister, université d’Oran, Algérie, 2011, p 105.  

، مجلة أبحاث 2060-2000بوفليح نبيل، دراسة تقييمية لسياسة الإنعاش الاقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة  -2

 .251، ص 2062، الجزائر، 62اقتصادية وإدارية، العدد 
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 والهياكل القاعديةالعمومية  الأشغالأولا: 

، مليار دج 260بلغت ميزانيته  إذتحصل هذا القطاع على أكبر نسبة من البرنامج 

هو التأخر الذي  للبرنامج و ما يفسر هذا الاهتمام الإجماليمن المبلغ  10ما يعادل 

عرفته البلاد في هذا المجال، فكان من الضروري تدارك هذا التأخر في الهياكل 

اتج ...الخ الن ، السكنات، المرافق العموميةالمستشفيات اعدية، كالمدارس، الطرقاتالق

الاقتصادية و كذا  الأزمةعن تقلص مساهمة الدولة في الاستثمارات العمومية نتيجة 

رفتها منية التي عالأ  الأوضاع إلىبالإضافة قتصادية التي باشرتها الدولة، الا الإصلاحات

البلاد خلال هذه المرحلة و التي ولدت الكثير من الخراب في البلاد مما جعل من الضروري 

شييد ما تم هدمه و تخريبه، فهذا الاهتمام بالقطاع سمح من إعادة النشاط إعادة ت

 كذا سمح بخلق العديدمساهمتها في عملية التشييد و صة بللمؤسسات العمومية و الخا

 .1من مناصب الشغل و التقليل من البطالة

 والبشريةالتنمية المحلية ثانيا: 

من المبلغ   19ما يعادل  مليار دج 680حض ي هذا القطاع بميزانية معتبرة تقدر

لمعيش ي ا الإاار للبرنامج و لعل ما يفسر هذه الميزانية، إرادة الدولة في تحسين  الإجمالي

تحقيق تنمية شاملة و شاسعة نحو كل منااق البلاد و على الخصوص و  للمواان 

ية و المرافق الضرورية و الجوار  الإمكانياتالتي تعاني من قلة  المعزولةو   المنااق الريفية

                                                             
، المرجع السابق 2060-2000دراسة تقييمية لسياسة الإنعاش الاقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة  نبيل،بوفليح  -1

 .251ص 
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، فدعم هذه الموارد البشرية سيسمح في الرفع من للعيشانعدام الظروف الملائمة و 

 .1القدرة الشرائية للمواان و تحسين مستواه المعيش ي 

ـيــلثالثا:  ـغـ ـشـ تـ ـ  الـ

القوى  2001و الذي بلغت فيه مع نهاية خصص لهذا القطاع الهام و الحساس 

دعم  إلىجهت على الخصوص و  مليار دج 61مبلغ مالي بقيمة مليون نسمة  5.8العاملة 

خلق مؤسساتهم الصغيرة عن اريق آليات الدعم الموجودة و المستحدثة الشباب ل

كالوكالة الوانية للقرض المصغر وذلك بالرفع من قيمة الدعم المقترح لفئة الشباب 

دة التي تسهر على الخصوص في مختلف أجهزة المسان إلىبالإضافة  اللياتضمن هذه 

تسمح  وعدمي الدخل الذين لا يملكون مؤهلات مهنيةياجات الخاصة الاحتذوي منح 

لهم في خلق مؤسساتهم والمدمجين في جهاز الشبكة الاجتماعية منح شهرية لمساعدتهم 

و تشجيعهم عن البحث عن منصب شغل يتماش ى مع مؤهلاتهم التي يمكن تطويرها عن 

 اريق آلية التكوين المهني المفتوح لكل فئات المجتمع.

والاستثمارات من جهة  خلال هذه المرحلة سمحت مختلف آليات التشغيلو 

مع  17 إلى 28بتخفيض نسبة البطالة من أخرى من جهة العمومية و  الخاصة

                                                             
، المرجع السابق 2060-2000دراسة تقييمية لسياسة الإنعاش الاقتصادي المطبقة في الجزائر في الفترة  نبيل،بوفليح  -1
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القطاعات في التقليل  وساهمت هذهدائم ألف منصب  22خلق أزيد من و  2001نهاية 

 :1المثال وعلى سبيلمن البطالة 

 .العمومية و البناء الأشغالقطاع -1

 الإنعاشساهم هذا القطاع الذي استفاد من أكبر حصة مالية من برنامج 

 2001بلغ مع نهاية سنة  إذفي تشغيل عدد جد معتبر من الشباب البطال الاقتصادي 

 نتيجة التدخل الحكومي بمختلفألف عامل  800لمشغلين في هذا القطاع أزيد من عدد ا

قطاع، إلا أنه تبقى هذه المناصب هرفية و غير ة في هذا الالمشاريع الكبرى المسطر 

البطالة  إشكاليةمستقرة تزول بزوال و نهاية هذه المشاريع من تشييدها مما يجعل 

 رورة البحث عن حلول أنسب و دائمة.و ضقائمة على المدى القريب 

 القطاع الفـلاحـي-2

ساهم القطاع الفلاحي كذلك من التقليل من البطالة و لو بنسبة متوسطة خلال 

البرنامج  إلىألف منصب عمل جديد و يعود هذا  100سمح بخلق أزيد من  إذهذه الفترة 

 رضالأ خدمة  إلىالتنموي الذي عرفه القطاع و الدعم و التشجيع المستمر لعودة الفلاح 

و اجتماعية، إلا أنها تبقى دائما مناصب عمل دية نظرا لما تكتسيه من أهمية اقتصا

هرفية و مؤقتة مرتبطة بعامل المناخ الذي يؤثر بصفة مباشرة على القطاع و مثال ذلك 

نفس في حين سجل  5.1 –أين سجل القطاع نسبة نمو سلبية تقدر ب  2009سنة 

                                                             
بن شهرة مدني، سياسات التعديل الهيكلي والشغل، التجربة الجزائرية، أاروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية  -1

 .211، ص 2001التسيير والعلوم التجارية، جامعة وهران، وعلوم 
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نظرا للظروف المناخية التي كانت  2060سنة  1القطاع معدل نمو ايجابي بنسبة 

 .1ذلك عزوف الشباب على مزاولة هذا النشاط نظرا لمشقته و صعوبته إلىجيدة، ضف 

 قطاع الخدمات-3

من نسبة  16قدرت بنسبة  في رفع العمالة مساهمة القطاع الخدماتي

أغلبية المؤسسات الصغيرة  إلىهذه المساهمة المعتبرة  ويعود سببالتشغيل العامة 

المستحدثة من ارف الشباب في إاار آليات الدعم و التي هي ذات اابع  والمتوسطة 

ييد مساهمتها في تش إلىو التي عادة ما تكون مكملة للأنشطة الكبرى، بالإضافة  خدماتي

 .2المشاريع الكبرى التي أالقتها الدولة خلال هذه المرحلة عن اريق نظام المناولة

 القطاع الصناعي-4

بل هو  مقارنة بالقطاع الفلاحي، م يعرف هذا القطاع ارتفاعا في العمالة بهل

قرت على نفس العدد الذي كان في است إذ القطاع الوحيد الذي عرف أضعف نسبة،

 القطاع مع يعكس عدم تجاوب وهو ماألف عامل  500الذي لم يتجاوز و  2000ة سن

مازال يعاني منها القطاع الصناعي  التي والأزمةمن جهة  الاقتصادي الإنعاشسياسة 

 .3تساهم في رفع العمالة بالقطاع من جهة أخرى  والتي لمالعمومي 

أن انخفاض نسبة البطالة خلال هذه المرحلة يعود  إذنمما سبق يمكن القول  

العمومية، الفلاحة  الأشغالزيادة مستويات التشغيل في قطاع  إلىعلى وجه الخصوص 

                                                             
 .219بن شهرة مدني، سياسات التعديل الهيكلي والشغل، التجربة الجزائرية، المرجع السابق، ص  -1
 .219، ص نفس المرجع -2
أبحاث ، مجلة 2008-2006زرمان كريم، التنمية المستدامة في الجزائر من خلال برنامج الانعاش الاقتصادي  -3

 .205-201، ص 2060، جامعة بسكرة، 01اقتصادية وإدارية، العدد 
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الخدمات رغم اتسام أغلبيتها بالطابع المؤقت و المعلق على مدى استمرارية هذه و 

مما يوحي عدم  اعة لم يساهم إلا بالقليلالديناميكية من عدمها كما أن قطاع الصن

يؤثر بطريقة مباشرة على مؤشر سلبي الاقتصادي كما أنه  الإنعاشتجاوبه مع سياسة 

كونه القطاع الوحيد الذي يمكن توفير مناصب شغل اويلة المدى مقارنة نسبة البطالة 

الاقتصادي أثرت على مستويات  الإنعاشبالقطاعات السالفة الذكر، لذا سياسة 

حد ما، إلا أنها أخفقت في وضع سياسة اقتصادية عامة و سياسة تشغيلية  إلىالبطالة 

اويلة المدى تسمح في وضع القطاع في استقرار يؤمن المناصب المستحدثة و يتفادى 

السياسات الظرفية و الغير المستدامة التي يمكن أن تكون عواقبها أكثر تعقيدا مقارنة 

ن ة على مجموعة ماويلة المدى مبني تراتيجيةإس إتباعتها، وعليه على الدولة بسابقا

 غير متعارضة. ،ب أن تكون أهدافها منسجمةيج السياسات التي

 الثاني: برنامج دعم النمو الاقتصاديالمطلب 

إذ يسعي  ،الإنعاش الاقتصاديبرنامج ل تكميليبمثابة برنامج البرنامج يعتبر هذا  

 ليهاإالنتائج المتوصل الاجتماعية مراعيا في ذلك والتنمية الاقتصادية جهود  مواصلة إلى

لهذا  فخصص ،الاختلالات التي واكبته قصد إعادة النظر فيهاوضمن البرنامج السابق  

 الأسبابو لعل .1مليار دولار 610مليار دج، و هو ما يعادل  8000البرنامج ما لا يقل عن 

بيا النتائج الايجابية المحققة نس إلىمواصلة نفس الوتيرة تعود  إلىو الدوافع التي دفعت 

و كذلك عدم تحقق كل النتائج المرجوة والتي سوف تسمح للبلد من  الأول في البرنامج 

تحقيق استقرار و نمو اقتصادي يسمح للدولة التخلي عن تبعية المحروقات التي هي 

                                                             
 .611مسعي محمد ، سياسة الإنعاش الاقتصادي في الجزائر و أثرها على النمو الاقتصادي، المرجع السابق، ص  -1



 
 

51 
 

صرف تتعلها لمداخيل البلد، فاستمرار الدولة في هذا المنوال يج الأساس يو  الأول مصدر 

في أموال ناتجة عن عملية تجارية محضة وهي بيع هذه المحروقات وتصديرها، وليس 

متعددة تسمح لها موارد عديدة و  اقتصادية ذات وإستراتيجيةلى سياسة دولة مبنية ع

ا في خطر لهعبالقيام بدور المسير الفعلي و المؤثر في الاقتصاد بعيدة عن أية تبعية تج

 .الواحدةناتج عن تقلبات في المادة 

 جاء البرنامج التكميلي لدعم النمو في الجزائر في إاار مواصلة وتيرة البرامجو  

ة نعاش الاقتصادي للفتر إاار مخطط دعم الإ وتنفيذها فيالمشاريع التي سبق إقرارها و 

فاع الذي سجله سعر وذلك بعد تحسن الوضعية المالية للجزائر بعد الارت 2006-2001

النفط الجزائري، حيث أقرت الدولة هذا البرنامج الذي من شأنه تحريك عجلة 

 الخروج منو  خلق ديناميكية اقتصادية تسمح بازدهار الاقتصاد الجزائري قتصاد و الا

 .التبعية البترولية

 : أهداف البرنامجالفرع الأول 

ا منهحقيق جملة من الأهداف تلالاقتصادي جاء البرنامج التكميلي لدعم النمو 

تحديث وتوسيع الخدمات العامة ، تحسين المستوى المعيش ي للمواان،  تطوير الموارد 

 ي.رفع معدلات النمو الاقتصاد كذاو ،  البشرية والبنى التحتية

 العامة وتوسيع الخدماتتحديث ولا: أ

السياسية أو ما مرت به الجزائر خلال فترة التسعينات سواء كانت الأزمة إن 

ت العامة، بشكل جعل من تحديثها الأزمة الاقتصادية أثر سلبا على نوع و حجم الخدما
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 كتكملة لنشاط القطاع، و توسيعها ضرورة ملحة قصد تحسين الإاار المعيش ي من جهة و 

الصدد خصصت  في هذا، ومن جهة أخرى  سبيل ازدهار الاقتصاد الواني الخاص في

ل تحديث مليار دج للنهوض بمستوى الخدمة العمومية من خلا 200الدولة ما لا يقل عن

تجهيزها بالعتاد و الموارد البشرية المؤهلة وجعل من انشغالات المرافق العمومية و 

 .1المواان من أولويات هذه المرافق سواء كانت عمومية أو خاصة

 للمواطن المعيش يستو  المتحسين ثانيا: 

الجوانب المؤثرة على نمط معيشة الأفراد، سواء ذلك من خلال تحسين تجلى 

هذه المرافق العمومية من  الخدماتي بتقريبأو  الأمني أو التعليمي كان الجانب الصحي،

وجواريه اريق تبني برامج قطاعية  والمعزولة عنالريفية  وخاصة المنااقالمواان 

 .2مليار دج 6800لها ما لا يقل عن  خصص

 والبنى التحتيةتطوير الموارد البشرية ثالثا: 

لعبه كلا من الموارد البشرية والبنى التحتية في تطوير للدور الذي تذلك جع ير  

النشاط الاقتصادي، إذ تعتبر الموارد البشرية من أهم الموارد الاقتصادية في الوقت 

يدية الموارد التقلالحالي، إذ أن تطويرها المتواصل يجنب مشكلة الندرة التي تتميز بها 

 عن اريق ترقية المستوى التعليمي و المعرفي للأفراد و الاستعانة بالتكنولوجيا في ذلك،

                                                             
قوق، جامعة ية الحسعيدي الشيخ، التنمية المحلية الشاملة في الجزائر بين النظرية والتطبيق، مذكرة ماجيستير، كل -1

 .66، ص6881سيدي بلعباس، الجزائر،

 .66، صنفس المرجع -2
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اكتساب الكفاءة اللازمة في تسيير كل هذه المرافق و البرامج الاقتصادية،  إلىبالإضافة 

 خطاءالأ يجب على الدولة الاهتمام بها لتفادي  الأهميةفمسألة الموارد البشرية في غاية 

السابقة و التي جعلت من المؤسسات العمومية تنهار نتيجة التسيير الرديء الناجم عن 

 .1غياب الرجل المناسب في المكان المناسب

 وبالخصوصالبنى التحتية لها دور هام جدا في تطوير النشاط الإنتاجي  كما أن  

 وانتقال السلعملية المواصلات دعم إنتاجية القطاع الخاص من خلال تسهيل ع في

 دج للنهوض بهذا القطاع، مليار 6900لذا خصصت الدولة ما لا يقل عن الخدمات و 

جد مرتفعة نظرا لاتساع و تعدد الورشات المفتوحة في نفس الوقت  الأرقامولعل هذه 

 .2في كل أنحاء الوان

 رفع معدلات النمو الاقتصاديرابعا: 

 يعتبر رفع معدلات النمو الاقتصادي الهدف النهائي للبرنامج التكميلي لدعم النمو  

الهدف الذي تصب فيه كل  الذي هو مرهون بمدى انتعاش القطاعات الاخرى، كما أنهو 

التي من بينها تحديث الخدمات العامة، تحسين  السابقة الذكر  الظروفو  الأهداف

انيات التي خصصت لها ميز لبشرية والبنى التحتية و المستوى المعيش ي و تطوير الموارد ا

ا لا ص لها مإلى جانب الجهود المبذولة في دعم التنمية الاقتصادية و التي خص ،معتبرة

لقد ساهمت كل هذه الجهود المبذولة من تحقيق نمو  و  ،مليار دج 150يقل عن 
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المقدرة ب  و  2005نسبة سنة  ادنياقتصادي جيد خارج قطاع المحروقات اذ سجل 

1.1  60.5و المقدرة ب  2060و أعلى نسبة سنة هيمنة المحروقات على  ، إلا أن

خلال هذا  ز لم يتجاو  إذالدخل العام الجزائري أثر بصفة سلبية على المعدل العام 

 .1باعتبارها أعلى نسبة 2001سنة   1نسبة البرنامج

 وضعية التشغيل خلال هذه المرحلة :الفرع الثاني

رة في استحداث مناصب شغل مواصلة الوتي الدولة في هذا الجانب إلى عمدت

آليات التشغيل و الدعم و السرعة  لىإاللجوء  إجراءاتذلك عن اريق تسهيل جديدة و 

هني الم الإدماجاستحداث آليات جديدة تسهر على إعادة  إلىفي دراسة الملفات، بالإضافة 

المهني الذي استحدث سنة  الإدماججهاز بصيغ عديدة تمس كل فئات المجتمع لاسيما 

العمومية و البناء التي  الأشغالكل هذا فتح عدة ورشات في مجال  زيادة إلى،  2009

الإجمالي لليد من العدد  9التي تساهم بما لا يقل عن و معتبرة تستقطب يد عاملة 

، فيمكن القول أن 69بنسبة  القطاع الخدماتيو  61بنسبة وكذا الفلاحة  ،العاملة

ل عن سابقتها رغم انخفاض معدخلال هذه الفترة لم تختلف بالكثير السياسة المنتهجة 

بعدما كانت في  2008سنة 60.2حدود  إلى 2005سنة 65الوانية من  البطالة

61  95 هذه النسبة، والملاحظ من،  20012مع نهاية سنة ها من فئة الشباب من

                                                             
 .  www.ons.dzعبر الموقع الالكتروني  2008إحصائيات الديوان الواني للإحصائيات لسنة  -1

2- Nouioua Amar, La privatisation du secteur public en Algérie (causes et conséquences), thèse de doctorat, 

faculté des sciences économiques et de gestion, université de Batna, Algérie, 2010, p 293. 
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فرغم هذا الانخفاض المحسوس في البطالة إلا أنه  سنة 15 تجاوز أعمارهملا ي الذي

 والظرفي.صب تتسم بالطابع المؤقت تبقي دائما ابيعة هذه المنا

 .الثالث: برنامج توطيد النمو الاقتصادي المطلب

ظروف الاقتصادية المساعدة على تطبيق برنامج النتطرق خلال هذا المطلب إلى 

 . شغيلاع التنخصص الفرع الثاني لوضعية قطالأول ل النمو الاقتصادي في الفرعتوايد 

 توطيد النمو الاقتصادي برنامج: ظروف تطبيق الفرع الأول 

المالية،  الإمكانياتجاء هذا البرنامج الثالث في هروف اقتصادية أهمها وفرة 

ر دولار مع بداية القرن الواحد مليا 10زوال المديونية الجزائرية بعدما كانت تفوق و 

هو مبلغ الغلاف المالي الذي قررت الدولة رصده لتعزيز  مليار دولار  291العشرين، و 

التحدي الأول ، و 2060/2061في ضمن هذا المخطط الخماس ي  مقومات الاقتصاد الواني

هو أن الدولة قررت بالفعل تخصيص الموارد المالية المتراكمة بفضل سوق بترولية في 

رت الدولة كافة الظروف في غاية الاهمية إذا وف قرارا صالح تجهيز البلاد وهو ما يمثل

يتمثل في ضرورة التحكم في  الأساس يو  الأول هذا البرنامج و لعل الشرط نجاح اللازمة ل

 و تفادي تبذيرها و ضياعها دون تحقيق الهدف المرجو منها. الأموالتسيير هذه 

حاولت الدولة ضمن هذا البرنامج مواصلة وتيرة النمو ودعمه بضرورة وعليه 

 ،العمومية و الهياكل القاعدية الأشغالالمشاريع المنطلق فيها و خاصة في مجال  إتمام

بالإضافة  دولار،مليار  610التي رصدت لها غلاف مالي قدره و المرافق العمومية  السكن،
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دة تمس التنمية البشرية، الهياكل القاعدية، إالاق مشاريع جديدة في قطاعات ع إلى

تم توزيعها على النهج  مليار دولار  651بغلاف مالي إجمالي يقدر ب  العمومية،الخدمة 

 اتالأولويالمعتمد في البرامج السابقة بتخصيص كل قطاع حصة مالية معتبرة حسب 

  .1جديدالتي لا تستدعي تكرارها من و 

يفسر  وهو مادولار( مليار  610جد مرتفع ) للبرنامج السابقالملاحظ أن الجزء التكميلي و 

ير يعاد مراجعة قيمتها في كث التي عادة مافي تقييمها و  وعدم التحكميم المشاريع سوء تق

 20يجب أن تتجاوز  والتي لا ، ايالمقررة قانونالحد  بنسب تفوق  الأحيانمن 

كما هو مطبق  وليس قاعدةفالمراجعات التكميلية يجب أن تكون بمثابة استثناء 

الفعلي إذن لهذا  يجعل الغلاف تكميلي، مما ةزائر أين يصدر كل سنة قانون ماليبالج

 .2مليار دولار 651البرنامج لا يتجاوز 

 في إطار هذا البرنامج. ية قطاع التشغيلوضعالفرع الثاني: 

وتشير الإحصائيات ناميكية ل خلال هذه المرحلة نوعا من الدييعرف قطاع التشغ

ة مع كنسبة للبطال 8.9نسبة  إلىالمصرح بها من ارف الديوان الواني للإحصائيات 

لعل مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التقليل من هذه و     2061نهاية 

التي خصص لها غلاف مالي يتجاوز   الأخيرةالنسبة أمر لا يمكن تجاهله أين لعبت هذه 

دورا ريادي في تحقيق فرص العمل و تشغيل الشباب لكونها الخلية  مليار دج  650

                                                             

، احصائيات الديوان الواني 2061النشاط الاقتصادي والتشغيل والبطالة خلال الثلاثي الرابع لسنة  -1 

 .2061للإحصائيات، 

 نفس المرجع. -2
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عمدت الدولة الجزائرية في  لذااب مباشرة، بو الجوارية التي يحتك بها الش الأساسية

لى ع لتسهيلات الضرورية من أجل تشجيعهمواالإجراءات على اتخاذ كافة  الأخيرةالونة 

 :1مؤسساتهم نجد منها إنشاء

تمديد فترة الاستفادة من إعانة الصندوق الواني لدعم تشغيل الشباب لمدة  •

 .محدودةلمدة غير  الأقلسنتين عندما يتعهد المستثمر بتوهيف خمسة عمال على 

الاستفادة من إجراءات تتعلق بتخفيض الضغط الجبائي على المؤسسات  •

 .والمتوسطةالصغيرة 

نسبة  وكذا تخفيضمن الرسم على القيمة المضافة،  الإعفاءالاستفادة من   •

مباشرة في انجاز  والتي تدخلالرسوم الجمركية فيما يخص التجهيزات المستوردة 

منصب عمل  600الاستثمار لكل مقاول يتعهد عند انطلاق النشاط بإنشاء أكثر من 

 .2وذلك لمدة خمس سنوات

اتخذت لتشجيع الشباب على خوض مجال المقاولة التي سوف  الإجراءاتكل هذه 

مالية تساهم في الدخل  وخلق ثروةتسمح بتحقيق أهداف اقتصادية من استثمار 

ي الاجتماعي ف وتأمين الاستقرار بطالة المن امتصاص  وأهداف اجتماعية القومي للدولة

 البلد.

                                                             
، احصائيات الديوان الواني للإحصائيات، 2061النشاط الاقتصادي والتشغيل والبطالة خلال الثلاثي الرابع لسنة  -1

2061. 

بدري عبد المجيد، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المحلية، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية،  -2

 .86، ص 2060جامعة معسكر، الجزائر، 
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دت ديناميكية جعلت من نسبة ول مشجعة،لعل النتائج المحققة في هذا المجال نتائج و 

، و في عرض العمل تنتعش بطريقة ممتازة سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام

ألف منصب عمل  100انه تم استحداث أزيد من  2061 إحصائياتتشير هذا الصدد 

من مناصب العمل المستحدثة خلال هذه السنة من القطاع  % 10بما فيها نسبة 

 .منصب عمل 585.198أي ما يعادل  الخاص،

بالنسبة للوكالة الوانية لدعم تشغيل الشباب، بلغ عدد المؤسسات المستحدثة  •

 .1شاب 81.211مؤسسة أسفرت عن تشغيل ما يعادل  11.018فيها 

كذلك الصندوق الواني للتأمين على البطالة، أين بلغ عدد المؤسسات  •

 شاب.  16.191ن تشغيل ما يعادل مؤسسة أسفرت ع 26.162المستحدثة فيه 

 ما ، لحدهذه النتائج المحققة من كلتا الليتين جعلت من نسبة البطالة تنخفض

شغيل ت وفعالة فيبطريقة مباشرة  والمتوسطة تساهمكما جعلت من المؤسسة الصغيرة 

التي تساهم  الأخرى الليات  إلىمنصب عمل بالإضافة  610.000بما يزيد عن الشباب 

بطريقة غير مباشرة في دمج الشباب في المؤسسات كالوكالة الوانية للتشغيل، وجهاز 

شاب في مختلف  151000الى دمج أزيد من  والتي توصلتالمهني بمختلف عروضه  الإدماج

 .2المؤسسات
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 الأوضاعيمكن القول أن قطاع التشغيل مر بمراحل عدة ترابطت بالخصوص مع و 

لتي تناولناها ضمن هذا راهنة بالبلاد و لعل هذه اللمحة التاريخية االاقتصادية ال

لحد  زاليالعام لقطاع التشغيل بالجزائر الذي لا  الإاار ول سمحت لنا بوضع المبحث الأ 

يعاني رغم اعتماد عدة سياسات مبنية على آليات متعددة، فهاجس البطالة لا  الن

رغم انخفاض هذه النسبة إلا أنه يبقى دائما العدد جد مرتفع يزال قائما بالجزائر 

ناهيك عن المناصب الظرفية و المؤقتة و التي تعتبر  عاال مليون  6.615.000بتجاوزه 

 .1نبلة موقوتة تهدد استقرار البلادبمثابة ق
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 .بالجزائرالتشغيل  والعملية لقطاعالفصل الثاني: الدعائم البشرية 

إن الحديث عن قطاع التشغيل يستوجب حتما الحديث كذلك عن القطاعات 

المرافقة له و التي من خلالها و بمعيتها يتم تنفيذ السياسة التشغيلية المسطرة في هذا 

المالي و التشريعي لقطاع التشغيل، يستوجب دعم عملي إلى الدعم  فبالإضافة،المجال، 

بشري، و يتجلى ذلك من خلال، و ضع عدة آليات تسمح بتكريس هذه السياسة من و 

الجانب العملي و ذلك من خلال دعم قطاع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تلعب 

ارة دمن جهة و كذلك و ضع إالعملي دورا فعالا في تطبيق سياسة التشغيل من الجانب 

ق لهذا ارتأينا في هذا الفصل التطر  كل الجوانب.تأايره من كاملة تتولى تسيير القطاع و 

دعامة عملية لقطاع التشغيل  والمتوسطة بصفتهاقطاع المؤسسات الصغيرة  إلى

ها بصفت الإدارةالتقليل من حجم البطالة، وكذلك  والفعالة في ومساهمتها المباشرة

ختلف ق ماري والمحلي عندعامة بشرية تتكفل بتسيير القطاع على المستوى المركزي 

، ومن ثم سوف نتناول التنظيم تواجدة عبر كافة التراب الوانيفروعها المحلية الم

المكلفة بالتشغيل في المبحث الأول ونخصص المبحث الثاني للمؤسسات القانوني للإدارة 

 الصغيرة والمتوسطة وانعكاساتها على قطاع التشغيل.

 القانوني للإدارة المكلفة بالتشغيل : التنظيمالمبحث الأول 

إن مباشرة الدولة الجزائرية لإصلاحات على النظام الاقتصادي للبلد و إعادة 

النظر في عدة سياسات قطاعية ، أبدى من الضروري إعادة النظر في نمط تسيير هذه 

جلى هذا تي، و  كزي ،أو المحلي تأايرهالقطاعات التي تتولى الادارة سواء على المستوى المر 
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لوسائل  الأنجعفي الاستعمال على وجه الخصوص  تتمثلعدة مهام من خلال   الإصلاح

تكفل ال، و ترقية وسائل و تقنيات حديثة للإصلاح بالإضافة إلى  الإداري  الإصلاحو آليات 

توفير كافة الوسائل المادية و البشرية لتأاير هذه  اف المسطرة مع في تحقيق الأهد

 .1المكلفة بالتسيير الإااراتمستوى تحسين ضرورة  إلىالعملية بالإضافة 

المتعلق  6881مارس  1المؤرخ في  82-81أشار المرسوم التنفيذي  في هذا الصددو

ه على ابعة منسيما المادة الر معلوماتهم لا بتكوين الإداريين و تحسين مستواهم و تجديد 

 ينالإداريإعداد سلك من تتمثل هذه الأهداف في و  تحسين المستوى المرجوة من  الأهداف

الأهداف النوعية المسطرة للإدارة، مع متحصلين على مستوى علمي يمكنهم من تحقيق 

تحسين قدراتهم التسييرية عن اريق استعمال تقنيات حديثة و عصرية خاصة منها 

ة تنمية نشااات بحوثهم العلميبالإضافة إلى  التنشيطالبرمجة و و التخطيط  الإعلامية

 . 2و التأليفية و ترقيتها في هذا الميدان

 المكلفة بتسييره مراجعة الإدارةيعتبر قطاع التشغيل من القطاعات التي عرفت 

كبة في التنظيم، التي كانت وليدة هروف و حتمية اقتصادية جعلت من ضرورة موا

ا يواجهه و إعادة النظر في السياسة المنتهجة في تسيير القطاع، لم ولات الاقتصاديةالتح

لذا و نظرا للأهمية التي يكتسيها قطاع التشغيل، و كذا اعتباره من ،  من تحديات

                                                             
رة والمالية، ابن فريحة مصطفى، الإصلاح الإداري ووضعيته بين النظري والتطبيقي في الجزائر، مذكرة ماجستير في الإد 1

 61، ص 2001كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

، المتعلق بتكوين الإداريين وتحسين مستواهم 6881مارس  1المؤرخ في  82-81من المرسوم التنفيذي  02المادة  - 2

 .6881مارس  01في  المؤرخ 61يد معلوماتهم، ج ر عدد وتجد
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و تماشيا مع المبادئ الدستورية التي تقر على  يات السياسة الاقتصادية المنتهجةأولو 

إصلاحات شملت التنظيم الهيكلي  اعتمدت الدولة عدة ،1حق المواان في العمل

القانوني للإدارة المكلفة بالتشغيل سواء على المستوى المركزي أو المحلي من خلال إعادة و 

إدراج القطاع في حقيبة وزارية تتماش ي مع الظروف الاقتصادية الراهنة و استحداث 

كذا ة تشغيل و تطويرها و على رسم سياسعدة مديريات مركزية عامة و فرعية تعمل 

 عصرنتها.

 على المستو  المركزي المكلفة بالتشغيل  الإدارةيم تنظ :الأول المطلب 

 مة لقطاعالعاتنفيذ السياسة  والمشرف علىالمركزية الهيكل المخطط  الإدارةتعتبر 

هذه  ،عن اريق إدخال إصلاحات الإدارةلهذا عادة ما يعاد النظر في سير هذه  معين

تتألف من مجموعة من النشااات والوهائف المحددة التي يؤدي  الإدارية الإصلاحات

ى الفعلي للأهداف المسطرة لد وبالتالي التحقيق، الإدارةتنفيذها إلى تحسين سير عمل 

 .2وازدهارهامع ضمان استمراريتها  إنشائها

مباشرة  ، فإنها معنية بصفةالإصلاحاتمن  وبحكم موقعهاالمركزية  الإدارةإن 

، ومن جهة أخرى فاعل الإصلاحبذلك من جهتين أساسيتين، فهي من جهة موضوع لهذا 

جيات بة بتطوير استراتيأساس ي لتطبيقه وتجسيده على أرض الواقع، فتكون بذلك مطال

                                                             
 المؤرخ 11عديل الدستور، ج ر رقم ، المتعلق بت6881ديسمبر  1رخ في المؤ  119-81من المرسوم الرئاس ي رقم  56المادة  -1

"يتساو  جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخر  غير الشروط . 6881ديسمبر  9في 

 التي يحددها القانون".

 .61، ص 6885الكتب الأردني، الأردن، زياد رمضان، المفاهيم الإدارية الحديثة، الطبعة الخامسة، مركز  -2
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أخذا بعين الاعتبار  الإداراتملائمة المهام والهياكل على كافة مستويات التغيير و 

كما أنه بحكم  .1والاجتماعية للبلادوالاقتصادية  المؤسساتيةوالتحولات التطورات 

ما يسمح م الإصلاحية الأفكارلنشر  الأنسب الإاارابيعتها ومهامها المتشعبة، فهي تمثل 

 كزية. مر لا باقي المهام للإدارات ال والتخلي عن، الإستراتيجيةلها بالتركيز على المهام 

ولة الد لجأتالمركزية بصفة عامة  الإدارةح إصلا  وإيمانا بضرورةالمنوال  وفي هذا

تماش ى بالإصلاحات ا تجعلهية على إعادة النظر في تنظيمها وتسييرها و الجزائر 

وف المركزية في هل الظر  الإدارةتنفيذي ينظم مرسوم الاقتصادية المقررة بإصدارها لأول 

المركزية  الإدارةالمحدد لهياكل و  6880جوان  21المؤرخ في  699-80الجديدة تحت رقم 

م للإدارة المركزية تاركا تنظي المهام الرئيسيةا في الوزارات الذي وضع الهيكل و أجهزتهو 

 . 2القطاعات لمراسيم مستقلة لكل دائرة وزارية

إذا ما لم تتسم بتخطيط سليم، تنظيم  الإصلاحلا يمكن أن تنجح عملية و 

ا جزاء، كمالأ  فهي وحدة واحدة مترابطة ،الأداءفي عقلاني، توجيه رشيد، و رقابة صارمة 

ي ف المكلفة بتسيير قطاع التشغيل الإدارةو عليه عرفت ، 3و متكررة أنها عملية متتابعة 

 الذي يحدد 661-98بإلغاء المرسوم التنفيذي  بوشرت إصلاحاتهذا المجال عدة 

                                                             
كاس عبد القادر، الإدارة العامة والإصلاح الإداري بالجزائر، مذكرة ماجستير، كلية العلوم السياسية والإعلام،  -1

 .615، ص 2009جامعة الجزائر، 

في  الإدارة المركزية و أجهزتها والمحدد لهياكل 6880جوان  21المؤرخ في  699-80من المرسوم التنفيذي  01المادة  -2

تكلف المديرية العامة أو الإدارة المركزية، بالتنسيق فيما بين "  6880جوان  21في  المؤرخ 21الوزارات، ج ر عدد 

 الهياكل المركزية، و المصالح التابعة لها، و تقييمها".

 .61، ص 6885الأردن،  ،فؤاد الشيخ سالم، المفاهيم الإدارية الحديثة، مركز الكتب الأردنية -3
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لعجزه في التشغيل و الشؤون الاجتماعية نظرا صلاحيات الوزير المكلف بالعمل و 

 -80ليستبدل بمرسوم تنفيذي جديد تحت رقم  ستجابة لمتطلبات الظروف الجديدةالا 

وقطاع الذي حسن ما فعل بفصله بين قطاع الشؤون الاجتماعية من جهة .1611

 استحداث عدة إلىبالإضافة  يكتسيها،بالنظر للأهمية التي أخرى من جهة  التشغيل

 .هام مستقلةوم وفرعية بصلاحياتمديريات مركزية 

 المركزية للإدارة والإداري الهيكلي  الأول: التنظيمالفرع 

وزارة منتدبة مكلفة بالتشغيل  باستحداث مر الأ تم إعادة هيكلة القطاع في بداية 

، بموجب تضم كل واحدة منها مديريات فرعية، مديريات عامة مركزيةمكونة من 

المركزية بين وزارتي التشغيل  الإدارةالمتضمن تنظيم 2 611-80المرسوم التنفيذي رقم 

ياكل تم إشراكهما في هو العلاقة التي تربط الوزارتين ،  لىإو الشؤون الاجتماعية، بالنظر 

مع تخصيص ديوان لكل  المفتشية العامة للعملو الأمانة العامة     تمثلت في كل من 

 اشتركتاا كم، 6153-80تنفيذي رقم الرسوم المحددت تشكيلته بموجب  ىوزير على حد

و  مديرية الدراسات الوسائل، مديرية إدارةفي ثلاثة مديريات رئيسية تمثلت في كل من 

تم تدعيم الوزارة المنتدبة كما  التعاون،كذا مديرية الدراسات القانونية و و  التخطيط،

                                                             
كلف بالتشغيل، ج ، المحدد لصلاحيات الوزير المنتدب الم6880جوان  02، المؤرخ في 611-80المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .6880جوان  01في  المؤرخ 21ر عدد 

رتي التشغيل و ، المتضمن تنظيم الادارة المركزية بين وزا6880جوان  02، المؤرخ في 611-80المرسوم التنفيذي رقم  - 2

 6880جوان . 01في  المؤرخ 21الاجتماعية ، ج ر عدد  الشؤون

، يحدد تشكيل ديوان الوزير المكلف بالتشغيل ، ج ر عدد 6880جوان  02، المؤرخ في 615-80المرسوم التنفيذي رقم  -3

 6880جوان . 01المؤرخة في  21
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تمثلت في كل  فرعية،بمديريات  611-80من المرسوم  01حسب المادة  بالتشغيلالمكلفة 

من المديرية الفرعية لتنظيم سوق العمل، المديرية الفرعية لترقية التشغيل، المديرية 

صاية تحت و  والتأهيل تعملللمراقبة  والمديرية الفرعية، والتقويمالفرعية للتخليص 

في  و المساهمة. التي حدد لها دور المشاركة 1المديرية العامة المكلفة بتنظيم التشغيل

إنجاز الدراسات  السياسة العامة للقطاع و تأايره، و كذاإعداد تنظيم سوق الشغل و 

 الخاصة بسوق العمل و إعداد تقارير تقييمية دورية.

وزارة المنتدبة لعدة سرعان ما تم التراجع عن الفم يدم هذا التنظيم اويلا، ل

رة ضرورة الارتباط بوزا سيما ما يتعلق بطبيعة عمل الانتداب الذي يستدعياعتبارات لا 

، و ابيعة القطاع الذي من جهة أخرى، مما ينقص من فعالية الجهاز بالنظر للأهمية 

تنصيب  لى ذلكضف إ، من جهة أخرى  يستدعي أكثر حرية وديناميكية في التسيير 

حاليا مديريات التشغيل التي تمكنت من سد النقص الذي لك الوقت و المندوبيات في ذ

الاعتبارات و الظروف التي استدعت إلى  في ذلك الوقت، فيمكن القول أنكان متواجدا 

بموجب تم بالفعل ما  زالت و لا داعي لإبقائها و هو استحداث الوزارة المنتدبة قد

الحماية الاجتماعية التشغيل و العمل و و ذلك بضم .101-81المرسوم التنفيذي رقم 

هذه ليتولى الوزير المكلف ب ذو علاقة مباشرةلا يقل أهمية و  بقطاع التكوين المهني الذي

ش ى مع القطاعات اجعلها تتماسة العامة للتشغيل و يفي إعداد الس الأربعةالقطاعات 

على أنه يتولى ت إذ نصمن المرسوم  الأولىالمادة ما نصت عليه حسب  ،اللصيقة به

                                                             
ابق الس المركزية بين وزارتي التشغيل والشؤون الاجتماعية،المتضمن تنظيم الادارة  611-80من المرسوم  01المادة  -1

 الذكر.
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الوانية  راح السياسةفي اقتالوزير المكلف بالعمل و الحماية الاجتماعية و التكوين المهني 

 .1في مجال العمل و الحماية الاجتماعية و التكوين المهني

 101-81بموجب المرسوم التنفيذي التشغيل للمديرية العامة للتشغيل قطاع  إسناد تم

 و التي تضم مديريتين تتمثلان في كلالمنظم للإدارة المركزية للوزارة )المادة الخامسة(، 

و التي تعمل كل منهما ضمن ثلاث  التشغيل و مديرية ترقية التشغيلمن مديرية تنظيم 

  .2مديريات فرعية 

، 6880إن التنظيم الهيكلي المعتمد بموجب النصوص القانونية المقررة في سنة 

لم تظهر فرقا كبيرا في نمط التسيير إذ  6881و كذا التعديلات التي تم إدراجها في سنة 

ماد على مجموعة من المديريات التي تتولى تسيير ملف في كلتا الحالتين تم الاعت

و المخصص لوزارة منتدبة  6880التشغيل، بل يمكن القول أن التنظيم المعتمد في 

للتشغيل، اثبت أكثر نجاعة وفعالية في تنظيم القطاع بالنظر للاستقلالية التي كان 

 6881كس ما تم في تعديل يتمتع بها المكلف بتسيير القطاع و كذا إنفراده بهذا الملف ع

ينقص من فرصة يصعب التحكم فيها كلية، مما  قطاعات أخرى الذي أدرجه ضمن 

 .3تحقيق نتائج أكثر فعالية

                                                             
، يحدد صلاحيات وزير العمل و الحماية 6881نوفمبر  68المؤرخ في  101-81المادة الأولى من المرسوم التنفيذي  -1

 . 6881نوفمبر  20في  المؤرخ 16تكوين المهني، ج ر عدد الاجتماعية و ال

 والحماية الاجتماعية، يحدد صلاحيات وزير العمل 6881نوفمبر  68المؤرخ في  101-81التنفيذي  من المرسوم 05المادة  -2

 6881نوفمبر  20في  المؤرخ 16تكوين المهني، ج ر عدد و ال

عبد الله قادية، الإاار القانوني لدعم التشغيل بالجزائر، أاروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة وهران، الجزائر،  -3

 .615ص ، 2066
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 داري الإ ن تغيير النمط الاقتصادي بالجزائر ، أثر بطريقة مباشرة على نمط التسيير إ

 وذلك بضرورة إدخال تعديلات في كل مرحلة و محاولة إيجاد النمط الملائم في تسيير 

ة تمثلت في إمكانية الذي عرف بحد ذاته تحولات، و سياسات جديد ملف التشغيل 

المساهمة من التقليل من حجم البطالة عن اريق عدة أجهزة مساندة  تدخل الدولة في

مثل التشغيل بمبادرة  ،لة التنمية الاجتماعيةلاسيما مختلف البرامج التابعة لوكا

محلية، و عقود ما قبل التشغيل، و كذا الوكالة الوانية لدعم تشغيل الشباب التي 

التي سوف تساهم من التقليل من حجم البطالة، فكل هذه  6881استحدثت سنة 

 قطاع.لالتحولات جعلت نوعا من اللاستقرار في التسيير وانتهاج نمط واحد في تسيير ا

تماشيا للإصلاحات  وهيكلة جديدةإعادة تنظيم شهد القطاع 2001سنة  ول لوبح

 ضم وذلك بإعادةضمن البرنامج الخماس ي للإنعاش الاقتصادي،  2000المقررة سنة 

 ،مقاربة و معالجة اجتماعية للملف وذلك تحت، التشغيل بالتضامن الواني ملف

وزارة جديدة تحت اسم وزارة التشغيل و التضامن الواني و التي تولى  لتستحدث

المركزية في وزارة  الإدارةالمتضمن تنظيم  609-01تأايرها المرسوم التنفيذي رقم 

 . 1التشغيل و التضامن الواني

المستحدثة حسب المادة الثانية من  بالوزارةإدارة ملف التشغيل  ادسنتم إو 

 سيتينمديريتين رئيب والتي تشتغل، والإدماج المهنيالعامة للتشغيل  المرسوم للمديرية

 ج،والإدماالتشغيل  ومديرية ترقية، التشغيلتتمثلان في كل من مديرية ضبط سوق 

                                                             
من ، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التشغيل والتضا2001مارس  05المؤرخ في  609-01المرسوم التنفيذي  -1

 .2001مارس  8في  المؤرخ 61الاجتماعي، ج ر عدد 
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 وضبط سوق ، تمثلت في كل مديرية الدراسات أربعة مديريات فرعية إلىتفرعتان الم

 يقومديرية التنس ،مديرية برامج ترقية التشغيل تنقل العمالو  العمل، مديرية التأهيل

 .1حددت لها صلاحياتها بموجب هذا المرسوم والشراكة التي

خلال هذا التنظيم الهيكلي الجديد أن الدولة حاولت إدخال نوع  الملاحظ منو 

الدور التقليدي  والتخلي عن اريق آليات عمل جديدة، والحداثة عنمن العصرنة 

المتمثل في تشغيل الشباب دون إجراء الدراسات اللازمة حول واقع سوق العمل 

الكفاءة المهنية المطلوبة على مستوى جعله يتماش ى مع الواقع العملي و ومتطلباته و 

على  الإدماجالسوق. كما عمدت الدولة من خلال هذا التنظيم و من خلال مديرية 

تصادية الاق الإصلاحاتالتي تعرضت للتسريح الجماعي نتيجة  إيجاد حلول تمكن الطبقة

و التي ولدت أزمة بطالة كبيرة جعلت  6880و الخوصصة المباشرة خلال سنوات 

المساهمة  خلالالكثيرين من الشباب في حالة عطل عن العمل في إعادة إدماجهم، من 

ف القطاعات التي تعر  في مشاريع استثمارية من جهة ، و كذا تشجيعهم على التكوين في

 .   2المهني من جهة أخرى  الإدماجعلى  الأحيانعجزا في اليد العاملة و التي تساعد في أغلب 

إن هذا الترتيب الجديد الذي سطرته الدولة سمح في تخصيص لقطاع الشغل 

ف و دائرة وزارية كاملة و ذلك بالنظر الى الأهمية و العناية التي توليها الدولة، و تغير الظر 

الاقتصادية لاسيما المالية التي سمحت للدولة في تدعيم القطاع عبر آليات عدة لاسيما 

                                                             

التشغيل ، المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة 2001مارس  05المؤرخ في  609-01المرسوم التنفيذي  02المادة 1-

 والتضامن الاجتماعي السابق الذكر.

 .619عبد الله قادية، الإاار القانوني لدعم التشغيل بالجزائر، المرجع السابق، ص  -2
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 يسلم من، إلا أن هذا التنظيم لم المشجعة على خلق المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

ا هي أعدمختصين في مجال التشغيل، من خلال الدراسة  التالانتقاد من ارف فقهاء و 

JEAN PAUL BARBIER  إلحاق قطاع التشغيل بقطاعات  من غير المنطقي هالذي يرى أن

الة التشغيل كالوكآليات ذات علاقة مباشرة ب هناك  ذات اابع اجتماعي تضامني في حين

مل عالواني للتأمين على البطالة ألحقت بقطاع ال ، و الصندوق التنمية الاجتماعية

لمها تحت وصاية واحدة يجعل  الضمان الاجتماعي، فهذا الخلط في القطاعات و عدمو 

مما يجعل من إمكانية التحكم في  ،من تسييرها، عمل يتسم بالتعقيد و عدم الانسجام

و يجعل منها حلول مؤقتة، هرفية  اسة العامة لقطاع التشغيل بالأمر الصعبيالس

 .1لا تسمح بمعالجة القطاع بطريقة فعالة بنظرة اجتماعية تضامنية  الأمور تعالج فيها 

ظهر يفعال و طاع التشغيل له دور هام و الشريك الاجتماعي في تسيير ق مساهمةن إ

، إعداد السياسة العامة للقطاع مدى تأثيرهم في هذا الدور على وجه الخصوص في

سيير قطاع يمكن تصور إدارة لت الواقع فلا كذلك المساهمة في تجسيدها على أرض و 

                                                             
1- Barbier Jean-Paul, l’intermédiation sur le marché du travail dans les pays du Maghreb, BIT, Genève, 

2006, p 74 « Il est de ce point de vue, assez paradoxal que les deux principaux maître d’œuvre des 

programmes d’intermédiation sur le marché du travail, l’ADS et la CNAC, soient rattachés au ministère du 

travail et de la sécurité sociale, alors  que le service public de placement, l’ANEM, qui ne gère aucun 

programme actif d’intermédiation, se trouve rattaché au ministère de l’emploi. Dans ce schéma 

organisationnel, il est à peine exagéré de dire que la politique de l’emploi est d'avantage pilotée par des 

ministères à connotation sociale que par celui de l’emploi, même si infime le placement de tous ces 

organismes sous l’autorité du chef du gouvernement ». 
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و لعل  .1بل يجب إقحامه في تسيير الملف ، فلا يكفي الاعتراف بهالتشغيل دون إشراكه

ين لدليل يتنظيم الحكومة لما يسمى بالثلاثيات التي تنعقد كل سنة مع الشركاء الاجتماع

 نصياعاإلا أنه تبقى مدى تطبيق النتائج المتوصل إليها أو مدى  على تكريس هذا المبدأ،

لكل دولة في مدى التقدم السياسية  لمقترحات الشريك مسألة أخرى تعود للإرادة الدولة

 .الأمامنحو 

جهزة المتدخلة في قطاع التشغيل، فإن تحقيق فعالية في تعدد الأ  إلىالنظر وب

تسييره تستدعي انسجام و انضباط كافة المتدخلين في القطاع و تسخير كل إمكانياتهم 

عي ، و السكل واحد حسب الصلاحيات المنواة له قانونا، في تحقيق النتائج المنتظرة

 المبني على مجرد توفير مناصب عمل عصرنة القطاع والخروج من المفهوم التقليدي إلى

ط سوق التشغيل و اقتراح الحلول ، باعتماد دراسات حديثة في ضبإلى ضرورة ترقيته 

 .2التي بإمكانها التصدي لأزمة البطالة اللياتو  البرامجو 

إعادة هيكلة  2001التشريعية لسنة عرف القطاع مباشرة بعد الانتخابات 

و هذه الهيكلة ارة العمل و الضمان الاجتماعي، ز و  إلى، إذ تم ضم وزارة التشغيل جديدة

                                                             
1-Barbier Jean-Paul، op.cit.،  p 74 « La place des partenaires sociaux est un autre facteur important de la 

gouvernance de l’intermédiation sur le marché du travail. Leur rôle tient à leur capacité d’influer en amont 

l’élaboration des politiques de l’emploi, mais aussi à leur association à leur mise en œuvre notamment par 

la place qui leur est réservée dans les instances délibératives des intermédiaires. Sur ce point, l’Algérie, le 

Maroc et la Tunisie ne présentent pas de grandes différences. Le rôle des partenaires sociaux est reconnu 

mais la place qui leur est faite n’est pas toujours à la hauteur de cette reconnaissance, ne serait-ce qu’en 

raison des dysfonctionnements des organes délibératifs des institutions d’intermédiation.  

2- Barbier Jean- Paul, op.cit., p 88. 
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وجود عدة أجهزة متدخلة في قطاع  بينهامن  الجديدة لها ما يبررها من الجانب العملي، 

احد منها مرتبط كل و ف ،...الخ ADS ،CNACكالوكالة الوانية للتشغيل و وكالة  التشغيل

المسيرة للقطاع قصد التحكم فيه  الإدارةفضرورة توحيد  الأخرى عن  بإدارة مختلفة

كما  ،الأجهزةأصبح حتمية لا يمكن تجاهلها نظرا للارتباط الوثيق الذي يربط كل هذا 

ا ما إذها لا يكمن تحقيقضع مقاربة اجتماعية و اقتصادية أن تسيير القطاع يتطلب و 

ذا تم إعادة الهيكلة بصفة تسمح تحقيق مقاربة بين ، لهالمسؤوليات لم يتم توحيد

 .1ترقية التشغيل إلىالتي تهدف كلها و  القطاعات الثلاثة

المركزية سطرت الدولة في هذا  الإدارةفي  الإصلاحمن خلال هذا التجديد أو و 

المجال هدفين أساسين، أولهما يتمثل في ضرورة ضبط التشغيل و المحافظة عليه من 

خلال التحكم في سوق العمل، و تنظيمه و خلق توازن بين العرض و الطلب وذلك 

ى الرامية إلى الحفاظ عل ووضع كل التدابير  بالاعتماد على الدراسات النظرية و العملية،

 و كذا ،الاجتماعيينشركاء الإشراك كل المتعاملين الاقتصاديين و ترقيته،  بلشغل و ا

الدوائر الوزارية و الجماعات المحلية التي لها علاقة بالقطاع، أما الهدف الثاني فيكمن 

بطها بالقطاع من خلال المساهمة ر صل و توافق بين كل هذه الدوائر و في خلق توا

 ة العامة لقطاع التشغيل المسطرة.   في تنفيذ السياس الإشراكو

 65المؤرخ في  625-09التنظيم الجديد بموجب المرسوم التنفيذي رقم  أعتمدو 

ل و التشغيل و الضمان المركزية في وزارة العم الإدارةتنظيم المتضمن و    2009أفريل 

                                                             
1 - Duafour Michel، la réforme des services du ministère du travail chargé de l’emploi، droit de la sécurité 

social، numéro 06, 1975, p 05.   
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 2001أسند إدارة ملف التشغيل لنفس المديرية المعتمدة في تنظيم  الاجتماعي والذي

تضم و ، 1حسب المادة الثانية من المرسوم  الإدماجو  العامة للتشغيل هي المديريةألا و 

 مديرية ترقية و  التشغيلبط ضمديرية  ألا و هما،رئيسيتين  مديريتين الأخيرةهذه 

لاسيما قيامها بكل  ،المهام المسندة إليهاولكن بتوسيعه في  ،الإدماج التشغيل و

اسة يسي تدخل في التالعناصر ال اقتراحشغيل، تالب ا يتعلقيمفالدراسات الاستشرافية 

 مما يعني ضرورة ،بمعية القطاعات المعنية البرامج المقترحة دراسة، العامة للتشغيل 

ن وير برامج التعاو تط، كن لها المساهمة في ترقية القطاعإشراك كل القطاعات التي يم

 إلىضف   ،و ترقيتها بين الهيئات، تقييمهاو  تنفيذهاضمان ، في ميدان ترقية التشغيل

 .2الهيئات المتدخلة في هذا القطاعو  الأجهزةتنسيق المحكم بين جميع ذلك ضمان ال

من  5حسب المادة  الذي اعتمدته الدولة و تخصيصهان هذا التقسيم الجديد إ

 الإدارةلدليل عن انفتاح هذه  والإعلاملمديرية للدراسات  من خلاله 625-09المرسوم 

ت فأنيط،  بضرورة خلق انسجام وتواصل فيما بينهاواقتناعها  الأخرى على القطاعات 

المتعلقة بالإحصائيات، و التخطيط،  الأعماللها مهام عدة تتمحور على الخصوص في كل 

صل ، فلا يمكن التو يل  في كل القطاعاتوإنشاء بنك معطيات يسمح بمعرفة واقع التشغ

إلى نتائج مرضية في هذا القطاع دون إشراك الجميع بمعطيات و آليات تسمح بضبط 

سوق العمل، و هنا يتجلى دور المديرية التي تعمل على جمع كل هذه المعطيات و إعداد 

                                                             
، المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة 2009أفريل  65المؤرخ في  625-09من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  -1

 .2009أفريل  10في  المؤرخ 22ان الاجتماعي، ج ر عدد العمل والتشغيل والضم

 من نفس المرسوم. 02المادة  -2
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الدراسات دراسات بناءا عليها، و اقتراح برامج تتماش ى مع الواقع العملي، بعيدا عن 

 . 1الأزمةالنظرية التي أثبتت عجزها في حل 

ألحقت بها ثلاثة مديريات فرعية  وجه، قصد إتمام هذه المديرية لمهامها على أكمل

دت التي أسن و البرامج، و  الإحصائياتت و للدراسا تتمثل في كل من المديرية الفرعية

في إعداد الدراسات المتعلقة بسوق العمل، وضع مجمل أو بنك  تتمثللها مهمة 

 بمعرفة الوضعية الحقيقة للقطاع في كل وقت. تسمح للمعطيات

على  و التي تسهر  الليتتمثل في المديرية الفرعية للإعلام أما المديرية الثانية 

 لىالتي تساعد ع تطوير التطبيقاتعصرنة القطاع بإدخال أحدث التكنولوجيات و 

التي  و ،المركزية، و كذا صيانة الحظيرة المعلوماتية للإدارة الإدارةالتحكم في حاجيات 

التي تسهر على وضع نظام أرشيف  الأرشيفالوثائق و  نبها مديريةلى جااستحدثت إ

إلكتروني يسمح بالاالاع عل كل المعلومات المتعلقة بالقطاع في الوقت اللازم و كذا 

 .2إعداد النشرة الرسمية للإدارة نشرها

مع التغيرات و التطورات الحاصلة من  هتأقلم، ضرورة فرضقطاع ال عصرنة إن

خدمي القطاع من أجل ترقية استعمال وين مستكلت كذا المشاركة في إعداد برامجو  جهة

 قتراحاكل هذه الوسائل التكنولوجية الحديثة، بحيث يفتح المجال للمختصين من أجل 

المعمول به، كما  الإداري تحسين إجراءات و مناهج التنظيم  إلىكل التدابير الرامية 

                                                             
المتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العمل والتشغيل والضمان 625-09من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة -1

 السابق الذكر. الاجتماعي

 من نفس المرسوم. 05المادة  -2
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التي  ارةالإديعتبر العمل بهذه المناهج الحديثة بمثابة قفزة نوعية في تسيير و عصرنة 

يحسن نوعية الخدمات بصفة عامة  تسمح لها  بالعمل وفق المعايير الدولية، و هو ما

 .1قطاع التشغيل بصفة خاصةو 

 وإحداث انسجاملمعنية بالقطاع ا الأجهزةبالربط بين كل  هذه العصرنة سمحت  

لم يقتصر  الإداري فالإصلاح المنجزة،  الأعمالخلال تعدد  حقيقة منإعطاء صورة و 

وجود بعض المشاكل من بالرغم  ،ل أبعد من ذلكفحسب على العمل الفني للإدارة، ب

 لاحاتالإصلتأاير كل هذه  الإداري  الإصلاحعود على وجه الخصوص في نقص خبراء التي ت

 ويملك خبرةإداري على درجة عالية من الكفاءة  الأمر في واقع  والذي هو ، والعصرنة

 .2مإليهنقل أفكاره و  الخرينالحصول على آراء و في مجال الاتصال  قدراتإدارية واسعة و 

 .الصلاحيات المنوطة بالوزير المكلف بالتشغيل الثاني:الفرع 

 إلىالمركزية المكلفة بالتشغيل آنفا، يجعلنا نتطرق  الإدارةإن الحديث عن 

بصفة خاصة و المسؤول الأول عن هذا القطاع  الإدارةالمسؤول الأول عن تسيير هذه 

عامة، و عليه  أسندت مهمة تأاير و توجيه القطاع  لوزير العمل و التشغيل و الضمان 

صلاحيات و اختصاصات  إلىالاجتماعي ، و تفاديا لتكرار الدراسة ،سوف نحاول التطرق 

ي لمرسوم التنفيذالوزير المكلف بالتشغيل في هل التعديل الأخير الذي حدد بموجب ا

                                                             
 .652الإاار القانوني لدعم التشغيل بالجزائر، المرجع السابق، ص  عبد الله قادية، -1

 .52عامة والإصلاح الإداري بالجزائر، المرجع السابق، ص كاس عبد القادر، الإدارة ال -2
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و الضمان  التشغيلالعمل و  وزير تضمن تحديد صلاحيات الم 621-09الصادر تحت رقم 

 ، و ذلك للتشابه اوال المراحل السابقة الذكر. الاجتماعي

دت أنه أسن الأولىأحكام المرسوم السابق الذكر، الملاحظ منذ الوهلة  إلىبالرجوع 

ضبط  إلى والتدابير الرامية الإجراءاتللوزير كافة الصلاحيات التي تسمح في اتخاذ كل 

المركزية  الإدارة أولية بمشاركةسوق العمل وترقية التشغيل، فهو يتولى كمرحلة 

إعداد عناصر السياسة الوانية  والسابقة الذكر بمختلف المديريات الملحقة بها 

التشغيل علما أن القطاعات الثلاثة متكاملة من حيث  سيماالثلاثة لا للقطاعات 

العدد الهائل من مناصب العمل التي توفرها مختلف هيئات  إلى ويكفي الرجوعالأهداف 

 .1الضمان الاجتماعي للوقوف على مدى تكاملها

الطلب، يتولى الوزير خلق تقارب بين العرض و سوق العمل و  ضمانا لضبط

التي من  ر كل التدابي اقتراحمات التأاير القانونية للتشغيل و ميكانيز ت و بتحديد كل أدوا

ي ف ساهمت قدالبرامج التي  وكذا شأنها ضبط سوق العمل والتقليل من حجم البطالة،

 التي تسمح بترقية التشغيل الإجراءاتو كذا اتخاذ كل  إدماج الشباب في الحياة المهنية

ب منصإلى تحسين المستوى و التكييف مع  الحفاظ عليه من خلال التكوين الراميو 

 .2العمل

                                                             
، يحدد صلاحيات وزير العمل والتشغيل 2009أفريل  65المؤرخ في  621-09من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  -1

 . 2009أفريل  10المؤرخة في  22والضمان الاجتماعي، ح ر عدد 

 من نفس المرسوم.4- 2 وادالم -2
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تعرض على الحكومة تشريعية و تنظيمية كما يمارس الوزير مهامه في شكل اقتراحات 

ليات و آ قانونية  تجسيدها في أمر الواقع بترجمتها على شكل نصوصو  للموافقة عليها

في  ا صدا واسعو موافقة من الحكومة، لعل من أمثلة الأجهزة التي تلقت  ملموسة، و 

الذي تتولى الوكالة الوانية للتشغيل  المهني الإدماججهاز المساعدة على  هذا الشأن

تولى إدماج والذي 621-09بموجب المرسوم  2009 تسييره، والذي استحدث مع بداية

ذ أخءة المهنية اللازمة، و لى قطاع الشغل قصد الحصول على الخبرة و الكفاالشباب إ

الشباب المدمجين رغم النقائص التي يعاني منها و التي سوف تكون  على عاتقه آلاف

 .1موضوع دراستنا اللاحقة

المركزية المكلفة بالتشغيل فتحت  الإدارةموضوع إن الدراسة التي قمنا بها حول 

ادية التي الاقتص الإصلاحاتن الأولى في أين أساسيتين تتمثل تملاحظ لنا المجال في إبداء

طالة، نسبة الب ارتفاعو التي تولدت عنها عدة مشاكل اجتماعية لاسيما باشرتها الدولة    

جعل من الدولة تراجع من سياستها التشغيلية و جعله من الأولويات الوانية، و لعل 

 ادةالإر للقطاع وزارة منتدبة ثم وزارة مستقلة لدليل عن هذه  السلطات العلياتسخير 

كالتكوين المهني ثم التضامن الواني،  بقطاعات أخرى  ضم التشغيل ولوية، إلا أنو الأ 

إجراء عدة تغييرات اوال هذه الفترة خلق نوعا و  ثم الضمان الاجتماعي رغم ترابطها

 ها على عدةو تناوبفتغيير التبعية الوصائية  ع مسؤولية التسييريمن اللاستقرار في توز 

قيل في تسيير سيما من خلال ههور عدة عراصعب أكثر مسألة التحكم فيه لا  قطاعات

                                                             
 .651الإاار القانوني لدعم التشغيل بالجزائر، المرجع السابق، ص  دية،عبد الله قا -1
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ليات و التدابير المتخذة في هذا المجال. فكان على الدولة تسخير دائرة وزارية مستقلة ال

وصاية  ووضعها تحتتعمل في هذا القبيل  والأجهزة التيللقطاع مع لم كل الليات 

 ستحدثة في التنظيم الهيكلي للقطاع التنسيق بينها.واحدة لتتولى حينها المديريات الم

  غياب مركز واني لمراقبة سوق العمل و التشغيل  أما الملاحظة الثانية تتمثل في 

Observatoire national du marché du travail et de l’emploi الأعمالنظرا للنتائج و 

الذي كان على الدولة استحداثه  ليتولى ه المساهمة بها في الرقي بالقطاع، و التي بإمكان

حول القطاع و اقتراح الحلول المناسبة للقضاء على  إجراء التحقيقات و التحريات

 المكلفة الأجهزةالسوق الفوضوية للشغل، و معالجة كل النقائص التي تعاني منها 

مج راتحديد ب على تقارير ميدانية مع المهني بناء والإدماجباستحداث مناصب الشغل 

يساهم في إعدادها كل المشرفين على الإصلاح الميداني مدققة على المستوى القطاعي 

الظروف الاقتصادية  مع مراعاة ،كونهم أدرى باحتياجات القطاع في الميدان

 . 1الاجتماعيةو

 .يعلى المستو  المحلالمكلفة بالتشغيل  الإدارةالمطلب الثاني: تنظيم 

، و ضمانا لتنفيذ سليم للإدارةو إعادة الهيكلة  الإصلاحاتمواصلة في وتيرة 

ية المحل الإدارةالتدابير المتخذة من السلطات المركزية، تسهر السلطات أو لقرارات و 

التي  و التي تعتبر الخلية الجوارية بالمواان والشباب  المرفقية أو المصلحيةاللامركزية 

تجعل من تسيير المصالح أو الحاجيات المحلية مطابقة لاهتمامات المواان الحقيقية 

                                                             
1 - Eric Vatteville، management stratégique de l’emploi، Edition management et société، France, 2003, p 62. 
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سيما لفات لا ضمان فعالية في تسيير المهذه القرارات على أرض الميدان، مع على تجسيد 

ي تسهر على تنفيذ البرنامج المسطر في هذا القبيل عدة مصالح إدارية قطاع التشغيل الت

جه، بعد تحديد الإاار القانوني على تنفيذه على أكمل و غير ممركزة و أجهزة محلية 

قطاع  إلى، و المساهمة في إدماج أكبر عدد ممكن الشباب  الأجهزةالتنظيمي لهذه و 

 المباشرة الإصلاحات التشغيل معفي هذا الصدد أسندت مهمة تسيير قطاع و .1الشغل 

في  وعجزهاالتي مع مرور الوقت أثبتت فشلها و  ،في التسعينات لمندوبيات التشغيل

و التي سوف  2005تم العدول عنها باستحداث مديريات ولائية للتشغيل سنة يالتسيير ل

بغية الوقوف على تنظيم الإدارة المكلفة بالتشغيل على و  نعالجها بنوع من التفصيل.

 لتشغيلمندوبيات ا ول الأ هذا المطلب غلى فرعين نتناول في الفرع  ناالمستوى المحلي قسم

 نخصص الفرع الثاني لمديريات التشغيل.ل بالولاية،

 : مندوبيات التشغيلالأول الفرع 

المكلفة بالتشغيل على  الأجهزةإعادة هيكلة  تنفيذا للإصلاحات المباشرة تم

 هنيوالتكوين المالمتعلقة بالتشغيل  الأنشطةكل  وذلك بإلحاق 6880المستوى المحلي سنة 

المسؤول  ىإليطلق عليها اسم مندوبية التشغيل بالنظر والتي لمديرية التشغيل الولائية 

-80بموجب المرسوم التنفيذي ر المديرية الذي أالق عليه اسم المندوب يالمكلف بتسي

التكوين المهني على مستوى الولاية، بعدما كان المحدد لتنظيم مصالح التشغيل و  211

سابقا على حد نص المادة الخامسة من التنفيذي للولاية  تسييرها من ارف المجلس

                                                             
 .86، ص 2001ناصر لباد، الوجيز في القانون الاداري، الطبعة الثالثة،  -1
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مصالح التشغيل و التكوين  أنه تجمعالمادة الثانية على  كذلك في و الذي نص. 1المرسوم

لها  والتي أسندت ،2المهني في الولاية ضمن مديرية تشتمل على مصالح مهيكلة في مكاتب

 تساهم في ترقية التشغيل. إلىفي هدف اتخاذ كل التدابير  عدة مهام

 إلىا بعدة مهام تهدف كلهتتكفل المديرية في مجال التشغيل على المستوى المحلي 

نفيذ وى المحلي و تترقية القطاع وذلك بتنفيذها للسياسة العامة للتشغيل على المست

المهام  إلى بالإضافةالتعليمات التي تصدر من السلطات المركزية من جهة كل التدابير و 

عن اريق  211-80المنصوص عليها في نص المادة الثالثة من المرسوم ا و ها قانونالمنواة ب

تقويمه بصفة دورية قصد إالاع السلطات الوصية تنشيطها لسوق التشغيل و ترقيته و 

عن واقع القطاع في كل ولاية، وكذا القيام بكل عمل إحصائي يسمح في الحصول على 

ير باتدالكل اتخاذ  اقتراح حلول أو إجراءات و و شخيص النقائص بنك معلومات محلي لت

الحفاظ على مناصب الشغل المستحدثة، كما أنها و سمح بمعالجة النقائص محليا ت التي

 ه منبيبالتشغيل و تقر  الإعلامد تتولى عملية مرافقة العمل الجواري الجمعوي قص

 .3الشباب

همية التي توليها الدولة و بالنظر إلى الأ  قصد إتمام هذه المهام على أكمل وجه

المنتظرة التي تستلزم توفير كل الوسائل المادية و البشرية و كذا  للقطاع والنتائج

                                                             
المحدد قواعد تنظيم مصالح التشغيل و التكوين  6880أوت  1المؤرخ في  211-80من المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  -1

 .6880أوت  9في  المؤرخ 11لاية و عملها، ج ر عدد المهني في الو 

 .المرسومنفس من  02المادة  -2

 من نفس المرسوم. 01المادة  -3
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الوسائل المختلة بأنشطة و  الأملاكتم تحويل كل المستخدمون،  المالية، الإعانات

ربعة ألى ووضع تنظيم هيكلي متكون من مصلحتين إ التشغيل للمديرية المستحدثة

لضمان نوع من  و ثلاثة مكاتب لكل مصلحة مستحدثة ،خصوصيات كل ولاية حسب

تعيين في كل ولاية  إلىبالإضافة  .1الاستقلالية و الحرية في اتخاذ القرارات المناسبة 

مندوب للتشغيل يتولى عملية تسيير و تأاير القطاع على المستوى المحلي، و الذي حددت 

 6880ماي  22المؤرخ في  611 -80وجب المرسوم التنفيذي رقم صلاحياته و مهامه بم

، و التي تشغيلدوب الالمهني للشباب و القانون الأساس ي لمن الإدماجالمتضمن ترتيبات و 

عليه يتولى مندوب ، و  2تمويلمهام إشراف، توجيه، مساعدة، و  يمكن حصرها في

ولى لتي تنشأ بجانبها لجان بلدية تتا ، و التشغيل في بداية الأمر بترأس اللجنة الولائية 

ولى على المستوى المحلي، فيت التشغيلالعمل على ترقية بكاملها بتسيير و  هذه الأخيرة

يق أو قيام بكل تحقفي ال المندوب عملية التأاير على المستوى الولائي و ذلك بالمساعدة

 أو اللجان المحلية في إنجاز دراسة ضرورية أو التكليف للقيام بها قصد مساعدة الشباب 

                                                             
المحدد قواعد تنظيم مصالح التشغيل و التكوين  6880أوت  1المؤرخ في  211-80ي رقم من المرسوم التنفيذ 05المادة  -1

يحول إلى الهيكل المحدث بموجب هذا المرسوم كل المستخدمون، الأملاك، ." المهني في الولاية و عملها، السابق الذكر

ولاية سابقا، ي إطار المجلس التنفيذي للوالوسائل المختلفة و المرتبطة بأنشطة التشغيل و التكوين المهني، الممارسة ف

 و ذلك حسب الإجراءات المحددة بالتنظيم الجاري به العمل". 

، المتضمن ترتيبات الادماج المهني للشباب والقانون الأساس ي 6880ماي  22المؤرخ في  611-80المرسوم التنفيذي  -2

 .6880ماي  21في  المؤرخ 26ندوب التشغيل، ج ر عدد لم
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 مساعدتهم في و  مشاريعهم و ترقيتها و بالتالي المساهمة في إدماج الشباب البطال،

 .1اللازمة لتنفيذ مشاريعهم الأراض يالمحلات المهنية و كذا الحصول التجهيزات و 

المالية من صندوق المساعدة على  والإعانات وتقدير المساهمات ى تقديمكما يتول

فة كونه يتمتع بص القطاع،انعكاساتها على بعد دراسة هذه المشاريع و  الشبابتشغيل 

بالصرف الثانوي من الصندوق السالف الذكر بعد الوزير المكلف بالتشغيل عملا  المر 

من المرسوم  الأولىالمادة  وكذا أحكام.2611-80من المرسوم التنفيذي  61بأحكام المادة 

 .3المساعدة على تشغيل الشبابصندوق المتعلق ب 80-611

السياسة العامة للقطاع على المستوى المحلي،  تنفيذو بحكم إشراف المندوب على 

فيتولى كذلك توجيه اللجان المحلية للإدماج المهني للشباب، و حثها بالتشاور مع 

باب، و الحفاظ على مناصب السلطات البلدية على إعداد مشاريع و برامج لتشغيل الش

لولائية تشغيل الشباب الطرق، بالإضافة الى تنظيم لجنة ترقيتها بدعمها بشتى او  العمل

تقدير مدى تنفيذ أعمالها بطريقة محكمة مع التدخل عند و سيرها و تنشيط أشغالها و 

في الشؤون المالية، التجهيزات و التموين، الهياكل  ساعدة معاونينبم ذلكو  ،اللزوم

                                                             
، المتضمن ترتيبات الادماج المهني للشباب والقانون 6880ماي  22المؤرخ في  611-80المرسوم التنفيذي من  01المادة  -1

التدخل لفائدة الشباب لتسهيل حصولهم على التجهيزات، المحلات ." ، السابق الذكرندوب التشغيلالأساس ي لم

 جلة.المهنية، وقطع الأراض ي اللازمة لتنفيذ المشاريع المس

يكون المندوب آمرا ثانويا بالصرف لصندوق المساعدة على تشغيل الشباب فيما المرسوم." نفس من  61المادة  -2

 يخص العمليات المنفذة على مستو  الولاية".

-102، يحدد كيفيات سير حساب التخصص الخاص رقم 6880ماي  22المؤرخ في  611-80من المرسوم  1/ 06المادة  -3

بالنسبة للعمليات التي تنفذ على "  6880ماي  21في  المؤرخ 26لتشغيل الشباب ج ر عدد لمساعدة صندوق ا 018

 مستو  الولاية، يكون المندوب المكلف بتشغيل الشباب على مستو  الولاية الآمر الثانوي بالصرف".
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قود إبرام كل الع، و التكوين، كما يقوم المندوب المكلف بالتشغيل ب الإدارةو الأساسية

 .1من شأنها المساهمة في ترقية القطاع ل و و الاتفاقيات التي لها علاقة بالتشغي

ف الظرو  إلىو بالنظر  ،الإصلاحاتتطبيق هذه  مع مرور مدة زمنية منتبين ولقد 

لم تحقق هذه الأخيرة الأهداف  أنها، الاجتماعية السائدة في تلك المرحلةوالاقتصادية 

ي ي كانت تتسم أغلبها بالحل الظرفتابيعة البرامج المعتمدة ال إلىالمرجوة منها بالنظر 

الذي لا يساهم في التقليل من حجم البطالة ولا تقدم حلا جديا للأزمة، و الدليل في 

لس الواني عل من المج، هذا ما ج ℅10ما يقارب  إلىنسبة البطالة  ارتفاعذلك 

الاجتماعي يقر بضرورة مراجعة النصوص التشريعية و التنظيمية التي تظم الاقتصادي و

إن إقحام الجماعات المحلية في النشاط "لمحلية في هذا المجال بنصه عمل الجماعات ا

الاقتصادي الذي يعتبر عنصرا لإنشاء مناصب عمل وتنميتها يتطلب مراجعة للنصوص 

ية لى ترقالتي استهدفت إالتشريعية و التنظيمية الحالية، وقد باءت كل المحاولات 

ع بتوزيالتشغيل إلى حد الن بالفشل، إذ أن الجماعة المحلية ما هي إلا بوسيط تقوم 

مر فيما يتعلق بتمويل مناصب الشغل ، وكذلك الأ الاعانات المالية التي تمنحها الدولة

المحلية على المستوى المركزي. لذلك أصبح اليوم من الضروري على الجماعة المحلية أن 

تدخل مرحلة النشاط الفعال ليتكامل عملها مع عمل الدولة، كما أصبح القيام بإصلاح 

                                                             
 .658عبد الله قادية، الإاار القانوني لدعم التشغيل بالجزائر، المرجع السابق، ص  -1
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، و تسييرها، ووسائل العمل أمرا لخاص بالجماعات المحلية، و نشااهاجذري للقانون ا

 ".1حتميا

 الفرع الثاني: مديريات التشغيل

لتوصيات المجلس الواني الاقتصادي و الاجتماعي، و تماشيا مع  ستجابةإ

ش الاقتصادي المطلق مع سنة المباشرة في إاار المخطط الخماس ي للإنعا الإصلاحات

ارة المحلية السلطات الوصية إصلاحات تنظيمية ، و إعادة هيكلة للإد باشرت  2000

-80و كذا المرسوم  211-80ذلك بإلغاء أحكام المرسوم التنفيذي المكلفة بالتشغيل، و 

المحدد  2002جانفي  22المؤرخ في  50-02لهم بمرسوم جديد تحت رقم او استبد 611

بإنشاء مديريات  .2لاية وكذا عملهاللقواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الو 

للتشغيل تتولى مهمة مزدوجة تتمثل في تنفيذ السياسة العامة للقطاع المسطرة من 

 والمحافظة علىترقية القطاع على المستوى المحلي، وتنظيمه  والعمل علىالحكومة، 

 للمديرية. والمهام المسندةالمناصب المستحدثة من خلال الصلاحيات 

لمادة ا القبيل تتولى مديرية التشغيل في مجال ترقية القطاع حسب أحكامفي هذا 

لمساعدة على ا وتنشيطها ومراقبتها كجهاز برامج التشغيل  تنفيذالثالثة فقرة "أ" بتنظيم 

الوكالة الوانية للتشغيل تسييره تحت  والذي تتولى 2009المهني المستحدث سنة  الإدماج

                                                             
بو البردعة نهلة، الااار القانوني لدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق،  -1

 .2،  ص 2062جامعة قسنطينة، الجزائر، 

، يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في 2002جانفي  22المؤرخ في  50-02المرسوم التنفيذي رقم  -2

 .2002جانفي  22في  المؤرخ 01وكذا عملها، ج ر عدد  الولاية
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و مد يد المساعدة اللازمة للجماعات المحلية في تطوير  ة،الولائيإشراف مديرية التشغيل 

تنمية إمكانيات التشغيل على مستوى البلديات، مع دراسة كل  إلىبرامجها الهادفة 

السياق  ستسمح بترقية القطاع بطريقة أوسع، كما تتولى المديرية في نف الكيفيات التي

سمح بمعرفة واقع القطاع بصفة و ذلك بإنشائها لبنك معطيات محلى ي الإحصائيالعمل 

ة ، وكذا معرف شأنها أن تعرقل مسيرة الترقية بهدقيقة و معالجة كل النقائص التي من 

القطاعات التي تعرف عجزا في اليد العاملة، و  جهات التشغيل على المستوى المحليتو 

ب يقصد تحديد خريطة المهن الجديدة التي يجب التكوين فيها، و التي سوف تسمح بتقر 

كوين التمختلف السياسات لاسيما التشغيل و العرض من الطلب، و تعزيز التوافق بين 

 تحسيس الشباب إلىالجمعوية التي تسعى  الأعمالبالإضافة إشرافها على تأاير كل 

بمختلف الليات المتاحة للتشغيل على المستوى المحلي ومنحها كل الوسائل الضرورية 

1 . 

لى ع والإشرافلك المديرية مهام تنظيم القطاع تتولى كذزيادة عن مهام الترقية، 

اك وإشر  المعنية،والمؤسسات  الأجهزةالعاملة بالقطاع، من خلال الاتصال بكل  الأجهزة

على  وكذا العملجهة،  والتكوين منالمعنيين في تعزيز التوافق بين التشغيل  الشركاء

 . 2باقتراح كل التدابير التي تسمح بتقريب العرض و الطل

                                                             
، يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وكذا عملها،  50-02من المرسوم التنفيذي  01/6المادة  -1

 السابق الذكر.

 فقرة " ب " من نفس المرسوم. 01المادة  -2
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يات الصلاح ي مجال التشغيل، تسهر المديرية بموجب  المكتسبات ف وحفاها على

ي للنصوص التشريعية و التنظيمية ف والتطبيق الصارمالمخولة لها قانونا على الاحترام 

 الأجنبية، باليد العاملة مجال العمل و التشغيل و كذا النصوص القانونية المتعلقة

قبة من خلال المرا الأخيرةلهذا النوع من اليد العاملة في الونة  نظرا للاستعمال المرتفع

رامة في العمل فرض الص إلى، بالإضافة الدورية حول حركة اليد العاملةالمستمرة و 

 ير.يبه القطاع من جهد وكفاءة في التسالانضباط لما يطلو

 تنظيم هيكلي بسيط اعتمادقصد تنفيذ كل هذه المهام المنواة بالمديرية تم و 

لاله كل مصلحة بتنفيذ هذه المهام مراعيا في ذلك يتكون من عدة مصالح تكلف من خ

 ث حسب المادة السادسة من المرسومتوجيه المهام حسب كل مصلحة، فقد تم استحدا

مصلحة لكل واحدة منها مجموعة من المهام السالفة الذكر ويتولى مدير التشغيل  66

 . 1ئي التنسيق بين هذه المصالح و تأاير أعمالها و التدخل عند اللزومعلى المستوى الولا

لقد سمح هذا التقسيم بتفعيل شبكة الاتصال بين مختلف مصالحها و المحيط 

سيما قطاع التكوين المهني لا  الخارجي وجميع المؤسسات العاملة و المعنية بالتشغيل

الدور الذي يلعبه في المجتمع بإكساب الفرد لمهارات مهنية و أنماط عملية  إلىبالنظر 

عجز في اليد العاملة ، و تغطية الإنتاجيتهمختلفة حيث تساهم هذه الأخيرة في رفع 

ي السلطة المركزية من المفهوم التقليدالمحلية و  الإدارةلتتغير العلاقة بين  ،الغير مؤهلة

                                                             
عملها، قواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وكذا يحدد ال 50-02من المرسوم التنفيذي  66المادة  -1

 السابق الذكر.
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الملاحظ من خلال إلا أن  .و تقديم الاقتراحاتتبادل الراء  إلى علاقة مبنية أساسا على

 لىإهذا التقسيم الواسع أنه كان بالإمكان إدماج عدة مصالح في مصلحة واحدة بالنظر 

قسيم تذلك الرفع من عدد المصالح و  إلىفيما بينها، ضف  كاملةالمتالمهام المتشابهة و 

نظرا لعدم وجود تنسيق و تنظيم  ،لم يساهم من التقليل من حجم البطالة الأدوار 

لسياسة التشغيل على المستوى الجهوي، و إشراف الوكالات المتخصصة للتشغيل على 

مال ثانوية و أفرغها من أهم مراحل تنفيذ البرامج المختلفة، مما جعلها تقوم بأع

، لماليةا الإعاناتمن تمتع مدير التشغيل بصفة المر بالصرف في  محتواها بالرغم

  1.تصفيتهاقديرها و بت

 .لالتشغي قطاع والمتوسطة وانعكاساتها علىالصغيرة  بحث الثاني: المؤسساتالم

تعرف المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بأهميتها البالغة في المساهمة المباشرة في 

طاع ا في قتحقيق التنمية في البلد سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي لاسيم

 ففبعد الاستقلال انتهجت الجزائر نهجا اقتصاديا كان يهدالشغل على وجه الخصوص 

نهوض بالنسيج الصناعي للجزائر. الهدف منها النحو إنشاء مؤسسات صناعية ضخمة 

قد دامت هذه السياسة إلى غاية الثمانينات. إلا انه بتغيير الجزائر للنهج الاقتصادي و 

أين أصبح  للخواص،مالي سمح هذا التغيير بالمبادرة الفردية إلى رأس  اشتراكيمن 

، بالنظر لفعاليتها رة و المتوسطة من أولويات الدولةالاهتمام بالمؤسسات الصغي

                                                             
عملها، يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وكذا  50-02من المرسوم التنفيذي  09/2المادة  -1

 السابق الذكر.
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و كذا فعاليتها من الجانب ها في بناء اقتصاد الدولة من جهة مساهمتو ، الاقتصادية

  .1التي تمس جل بلدان العالمالاجتماعي لاسيما المساهمة في محاربة هاهرة البطالة 

 لقد عمدنا في إدراج هذا الموضوع في دراستنا لتبيان مدى فعالية هذه المؤسساتو 

 ،تها المباشرة في الاقتصاد الوانيذلك بمساهمفي تحقيق التنمية الاقتصادية، و 

المتمثلة أساسا في تحقيق و  الاجتماعيةبالإضافة إلى مساهمتها في تحقيق التنمية 

ها ، وكذلك ارتبااديناميكية جديدة في قطاع الشغل الذي يعتبر الشغل الشاغل للدولة

 ت دعم التشغيل لاسيما الوكالة الوانية لدعم تشغيل الشباباالمباشر بآليالوثيق و 

استحداث أكبر عدد ممكن من مناصب العمل هة و خلق المؤسسات من ج إلىالذي تهدف 

الجانب  إلىول ضمن هذه المعالجة التطرق لهذا الغرض سوف نحا .من جهة أخرى 

 الأجهزةكذلك مختلف و  ريعي الذي تمتاز به هذه المؤسساتالتش الإاار القانوني و

البرامج المدعمة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، دون نسيان و إبراز الدور الفعال و 

لى عفي المساهمة في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، لاسيما  الأخيرةالذي تلعبه هذه 

لى مطلبين نتناول في المطلب الأول الإاار القانوني ، لذلك سنقسم هذا المبحث إالتشغيل

، ونخصص المطلب الثاني لدور ةوالمؤسساتي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسط

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية.

                                                             
رة و المتوسطة، مجلة العلوم الإنسانية، العدد نعيمي فوزي، الإعفاءات التجارية و دورها في ترقية المؤسسات الصغي -1

 .656، ص 2006، جامعة قسنطينة، الجزائر، 65
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ؤسسات الصغيرة الم والمؤسساتي لدعمالقانوني  الإطار : الأول لمطلب ا

 .المتوسطةو 

 الإجراءاتمجموعة من  اتخاذفي  الدولة الجزائرية مع بداية التسعينات تعشر 

الواني من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية و  للاقتصادالتوجهات الجديدة و 

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من أهم الفصول  اعتبرتالاجتماعية الشاملة، و قد 

عدة قرارات حاسمة في بفي هذا الشأن  اتخذتإذ  الإصلاحات الاقتصاديةالتي مستها 

شأن القطاع الخاص فلهذا تعتبر فترة التسعينات بمثابة قفزة نوعية للقطاع، و ذلك 

شريعي الت الإاار كذا  و  من خلال تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم الذي ينموا فيه القطاع

 .اللازم الذي يسمح بترقية القطاع

قوية، و قادرة على مواجهة منافسة يمكن تأسيس صناعة صغيرة و متوسطة لا 

 المالية الإعاناتخارجية، و لا يمكن تقديم المشورة التقنية و الفنية و كذا و داخلية 

القانوني الذي ينظم القطاع، فلا بد من  الإاار اللازمة لانطلاق مشاريعها، ما لم نوفر 

توفير النظام التشريعي الذي يحمي هذه المؤسسات، و تبيان كل المزايا و التسهيلات التي 

يجب أن تستفيد منها المؤسسات، و كذا الالتزامات القائمة على عاتقها، فبدون هذه 

 هدافالأ كن تحقيق التنظيمات القانونية، لا يمكن الانطلاق فيه بشكل سليم، و لا يم



 
 

89 
 

غلب التي تعاني منها أ الأزماتالتي تعتبر من  المرجوة فيه كالتشغيل و الحد من البطالة

 .   1العالم دول 

 أولها نكاجعة جملة من النصوص القانونية، و الصدد تم الشروع في مرا وفي هذا

عدة  شملوالذي ، 2القرضو  والمتعلق بالنقد 6880أفريل  16المؤرخ في 60-80القانون 

 .والأجنبيالاستثمار الخاص تتعلق بالخصوص بالتسيير المالي ومجالات 

طاع بجملة من القوانين المعدلة الق تعزيز ، تم والإرادةنفس الوتيرة  مواصلة في

منح القطاع سياسة الانفتاح الاقتصادي، و  والتي كرستكذا الجديدة، المتممة و و 

المرسوم  6881الخاص المكانة اللازمة في الاقتصاد الواني، بحيث تم إصدار في سنة 

، الذي أقر مبدأ الاستثمار والمتعلق بترقية 6881أكتوبر  5المؤرخ في  62-81التشريعي 

 يةللوكالة الوانية لترق وكذا استحداثه الثالثة،حسب نص المادة  الحرية في الاستثمار 

 .3الاستثمار

الخاص، بادرت سنة  للاستثمار  ودور محفزرغبة من الدولة في لعب دور محوري 

، 4المتعلق بتطوير الاستثمار 2006أوت  20المؤرخ في  01-06مر الرئاس ي الأ بإصدار  2006

                                                             
، مذكرة ماجستير، كلية العلوم  PMEبكاري مختار، الحكم الراشد و تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، حالة،  -1

 .625الاقتصادية و التجارية، و التسيير، جامعة معسكر، الجزائر، ص 
، معدل 6880أفريل  69المؤرخ في  61عدد المتعلق بالنقد و القرض، ج ر  6880أفريل  61المؤرخ في  60-80القانون  -2

 ومتمم

في  المؤرخ 11ية الاستثمار، ج ر عدد ، يتعلق بترق6881أتوبر  5المؤرخ في  62-81المادة الثالثة من المرسوم التشريعي  -3

 ت بكل حرية مع مراعاة التشريع والتنظيم المتعلقين بالأنشطة المقننة""تنجز الاستثمارا. 6881أكتوبر  60

 .2006أوت  22في  المؤرخ 11ير الاستثمار، ج ر عدد يتعلق بتطو  2006أوت  20المؤرخ في  01-06الأمر رقم  -4
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المتضمن القانون التوجيهي لترقية  2006ديسمبر  62المؤرخ في  69-06القانون  و كذا

اللذان عملا عن منح ديناميكية جديدة للاستثمار  .1المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

إلى منح تحفيزات الواني، بمنح عدة تسهيلات عن اريق مراكز التسهيل، بالإضافة 

ة تسمح بتأاير الشباب المستثمر في ميدان و مرافقة أكثر نوعي جبائية و ضريبية  

 المؤسسة الصغيرة و المتوسطة.  

 والمتوسطة.القانوني لدعم المؤسسات الصغيرة  الإطار : الأول الفرع 

لصغيرة و المتوسطة عدة إصلاحات كما سبق القول، لقد عرف قطاع المؤسسات ا

ها التي باشرت الاقتصاديةتعديلات تشريعية سمحت بجعل القطاع يواكب التحولات و 

ت و التي فرضالظروف التي كان عليها القطاع  إلىبالإضافة الدولة الجزائرية من جهة، 

لعل هذا التأاير و هذا التنظيم الجديد لا يمكن تكريسه دون و إعادة هيكلة القطاع 

و التنظيمية للاقتصاد و الاستثمار عامة و     إعادة النظر في النصوص التشريعية

المتعلق بالنقد و القرض،  60 -80النصوص الخاصة بالقطاع، لهذا يعتبر القانون 

ود ، و رفع القيبمثابة الانطلاقة الأولى نحو تكريس مبدأ الحرية في الاستثمار الخاص

ء شله في بناالمفروضة على الاقتصاد الواني و هيمنة القطاع العمومي الذي أثبت ف

                                                             
 والمتوسطة، ج ر رة المتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغي 2006ديسمبر  62المؤرخ في  69-06القانون  -1

 .2006ديسمبر  65في  المؤرخ 11عدد 
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من خلال التطرق  والذي سوف نحاول توضيح الفكرة بنوع من التفصيلقوي،  اقتصاد

 .1إلى العناصر التالية 

 والقرض في مجال التشغيلقانون النقد أولا: دور 

 المتعلق بالنقض والقرض  6880أفريل  61المؤرخ في  80/60رقم قانون يعتبر  ال

 وتحرير التجارة والواني، نبيجالأ  بمثابة الانطلاقة نحو تكريس مبدأ الحرية في الاستثمار 

تنظيم سوق الصرف وحركة  خلال إعادة ترتيبه للجانب المالي، و  وذلك منالخارجية 

 ،كل الصلاحيات اللازمة للبنك المركزي في مجال المراقبة المالية همنحبرؤوس الأموال،

جعلها تتماش ى مع إمكانيات و المساهمة المباشرة في إعداد السياسة المالية للدولة  كذاو 

فهو في الواقع ليس بقانون خاص بالاستثمارات ولكن هذا لا يمنع، من وجود ، دولةال

و كذلك ، سيما الاستثمار في المجال المالي لا  2نصوص مواد تعنى بالجانب الاستثماري 

ت التي تقوم بها مختلف المؤسسات العامة و المالية سواء منحه لقروض تعني الاستثمارا

، تمويل الإنتاجالعمومية أو الخاصة التي تهدف على الخصوص في تطوير وسائل 

 3الصادرات، أو إنجاز برامج سكنية.

                                                             
نزعي فاامة الزهراء، آفاق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية العلوم  -1

 .621، ص 2060الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية، جامعة تلمسان، الجزائر، 
لخلف عثمان، واقع المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و سبل دعمها و تنميتها، دراسة حالة الجزائر، أاروحة دكتوراه،  -2

 .215، ص 2001كلية العلوم الاقتصادية و التسيير، جامعة الجزائر، 

 لسابق الذكر.االمتعلق بالنقد و القرض،  6880أفريل  61المؤرخ في  60-80من القانون  15 -16راجع المواد  -3
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وإلى من  الأموالتحويل رؤوس حرية القانون في نفس الصدد هذا كما رخص 

رقية ت وايجابي فيمباشر  ولها صدىتراعي توازن الصرف من جهة،  للمشاريع التي الخارج

ءة لبرا الأمثلوالاستغلال ، والمستخدمين بالجزائر الإااراتالشغل تحسين مستوى 

المتخذة في هل هذا القانون ما هي إلا بداية لتشجيع  الإجراءاتفهذه  الاختراع المحلية

قاولة في إاار المؤسسة الصغيرة فتح المجال لقطاع المو ، الاستثمار بصفة عامة 

 .1والمتوسطة

لمبدأ  هباعتماد، وغير المقيمالتمييز القائم بين المقيم والقرض قانون النقد ألغى 

ج ، بتكريسه لفكرة الاستثمار المنتوالواجباتالمساواة في التعامل سواء من حيث الحقوق 

مارسات لوضع حد للم الأولىفهو بمثابة اللبنة  والفعال في تحقيق التنمية الاقتصادية،

بحيث تبعته مجموعة من  .2السابقة التي كانت عائقا في تنمية الاقتصاد الواني

 62-81سيما المرسوم التشريعي القانونية المنظمة للاستثمار، لا والنصوص  الإجراءات

المتعلق  01-06 ون وكذا القانالمتعلق بترقية الاستثمار لرسم المعالم الجديدة للقطاع، 

 .وتطوير الاستثماربدعم 

 

                                                             
 .السابق الذكرالمتعلق بالنقد و القرض،  6880أفريل  61المؤرخ في  60-80القانون  من 691 المادة -1

عمورة جمال، دور تطوير وتشجيع الاستثمارات في امتصاص البطالة في الجزائر، دراسة حالة الوكالة الوانية لتطوير  -2

، ص 2001العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة البليدة، الجزائر،  الاستثمار الندوة العربية حول البطالة، كلية

111. 
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 قطاع التشغيلوعلاقته ب قانون ترقية الاستثمار  ثانيا:

المتعلق بترقية الاستثمار في 6881أتوبر  5المؤرخ في  62-81صدر المرسوم التشريعي 

 اقتصادهروف عرف خلالها الاقتصاد الواني تحولات عميقة من إقتصاد إداري إلى 

ة في تحقيق التنمي الأهميةدورا في غاية  الأجنبيسوق يلعب فيه الاستثمار الخاص و 

القانوني العام للاستثمار بالجزائر  الإاار ليضع  الأخير الاجتماعية، فصدر هذا المحلية و

ون أي د الأجنبيةو تبيان النظام الذي سوف يطبق على الاستثمارات الوانية الخاصة و 

الاقتصادية الخاصة، و الغير المخصصة صراحة للدولة  الأنشطةضمن تمييز، التي تقام 

 .1من المرسوم التشريعي السالف الذكر الأولىبموجب نص خاص، عملا بأحكام المادة 

كما نص المرسوم بصريح العبارة في مادته الثالثة عن حرية إنجاز الاستثمارات 

 فبموجب هذا المرسومبكل حرية، مع مراعاة النصوص التنظيمية و التشريعية للقطاع، 

أصبح القطاع الخاص يحتل نفس المكانة التي يحتلها القطاع العام في إنعاش الاقتصاد 

از استثماراته، حيث يستبعد كل شكل من  أشكال الواني  وله كامل الحرية في إنج

المراقبة أو الضغط أو الترخيص، بل يستفيد من مساعدات وضمانات تقدمها وكالة 

تثمار ع الاساريالذي ألزم بضرورة التصريح بمشترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها .و 

ة سوم بموجب المادفي هل هذا المر  لوكالة الوانية لترقية الاستثمار المستحدثةلدى ا

                                                             
يحدد ، يتعلق بترقية الاستثمار، السابق الذكر. " 6881أتوبر  5المؤرخ في  62 -81المادة الأولى من المرسوم التشريعي  -1

طة الأجنبية، التي تنجز ضمن الأنشهذا المرسوم التشريعي النظام الذي يطبق على الاستثمارات الوطنية الخاصة و 

الاقتصادية الخاصة بإنتاج السلع و الخدمات الغير مخصصة صراحة للدولة أو لفروعها، أو لأي شخص معنوي 

 معين صراحة بموجب نص تشريعي."



 
 

94 
 

يها المهام التي أسندت إل إلىالسابعة منه ، و التي تعتبر من إيجابيات هذا النص بالنظر 

متابعة الملفات، و كذا مرافقة المستثمرين منذ بداية و  الإجراءاتفي تسهيل  و المتمثلة

 . 1غاية  التحقيق الفعلي إلىالمشروع 

ي التحفيزات فو  الإجراءاتقصد تفعيل وتيرة الاستثمار بادرت الدولة بجملة من 

 تشجيعهم علىد جلبهم و ، قصالأجانبتثمرين الخواص وهل هذا المرسوم لصالح المس

من الضريبة على نقل الملكية  من خلال الإعفاءات61المادة وهو ما نصت عليه الاستثمار 

سنوات  5من الضريبة لمدة  الإعفاءوع استثماري، نشاء مشر إ إلىف العقارية التي تهد

 التي تم إعادة استثمارها مجددا. رباحالأ الضريبي على  الإعفاء، على أرباح الشركة

و بالنظر للإمكانيات المحدودة ، من رد الاعتبار للاستثمار الخاص رغبة من الدولة

هذه الاستثمارات من ارف عدد من الشباب كل  اعتمادكان من الضروري  ك الفترةتل

حسب إمكانياته من خلال دمجهم في شركات أو مؤسسات مصغرة، و هو ما يفسر 

-15المعدل لأمر  09-81التعديل الذي تم على نص القانون التجاري بموجب المرسوم 

 سبتمبر المتضمن القانون التجاري، الذي عرف إدخال أشكال جديدة 21المؤرخ في  18

 ،شركة ذات المسؤولية المحدودةللشركات التجارية تدعم الأنواع الثلاثة المعروفة :

                                                             
مومي، عهند كبوس، دور البنك في تمويل الاستثمارات، مذكرة لنيل شهادة الدراسات العليا المتخصصة في التسيير ال -1

 .12، ص 2000كلية علوم التسيير و علوم الاقتصاد، جامعة قسنطينة، الجزائر، 



 
 

95 
 

بشركة التوصية البسيطة بالنظر لسهولة استحداثها  شركة التضامن، شركة المساهمة

 1و تسييرها.

سمح  ،و الجدير بالذكر في هذا الصدد أنه بدخول المرسوم حيز التنفيذ

مشروع أسفروا عن  110لما يقارب  2006و 6881باستحداث خلال الفترة الممتدة بين 

أكثر استقطابا للمشاريع  2006منصب عمل، و تعتبر سنة  56.808استحداث 

حد ما، و  لىإ الأعمال، و يعود ذلك إلى عدة أسباب لاسيما تحسن مناخ الاستثمارية

، إلا أنه تبقى الأجانبول المستثمرين التي سمحت بدخ الأمنية الأوضاعاستقرار 

و التماال في  الإجراءاتبطئ  إلىالهاجس أمام القطاع بالنظر  الإداريةالبيروقرااية 

معالجة الملفات واتخاذ القرارات الحاسمة في الوقت المناسب الناجم عن مركزية 

وفر عند ت تالتي تشتراها البنوك والتي عادة ما لا القرارات، بالإضافة مشكل الضمانات 

ن مأيه مخاارة  اتخاذ، و تردد البنوك في من جهة  الإمكانياتبسبب قلة  المستثمرين

هذه المشاريع، وانعدامه في  لاستقبالذلك قلة العقار الملائم  إلىضف ،  2جهة أخرى 

السلطات المحلية لمخططات المسح التي تسمح بتحديد  امتلاكبعض المنااق وعدم 

مر الذي ولد نشوب عدة نزاعات لها، الأ والطبيعة القانونية ، من جهة  الأراض يملاك 

                                                             
المتضمن  58-15، المعدل و المتمم للأمر رقم 6881أفريل  25المؤرخ في  09-81من المرسوم التشريعي  5راجع المادة  -1

 .6881أفريل  21المؤرخة في  21القانون التجاري، جر عدد 

 .110ر تطوير و تشجيع الاستثمارات في امتصاص البطالة في الجزائر ، المرجع السابق، ص عمورة جمال، دو  -2
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أمام القضاء حول ملكية العقار مما جعل هذه المشاريع رهينة هذه النزاعات التي أغلبها 

 .1لازالت قائمة لحد الن 

 ودوره في ترقية التشغيل ثالثا: قانون تطوير الاستثمار 

 الاستثمار كمراجعةو المتعلق بتطوير  2006أوت  20المؤرخ في  01-06مر صدر الأ 

 كان والذي 6881الصادر بسنة  عميقة من ارف السلطات العمومية لقانون الاستثمار 

 من ه، و بما كان يفتقد للاستثمارالمشجعة  حوافز التسهيلات و المن  حاملا لجملة

 طوير و ت طاء نفس جديد لترقيةولإع ،الهياكل التي تجسد أحكامه على أرض الواقع، لهذا

النص الجديد لمراجعة كل الاختلالات التي كان يتخبط فيها القطاع و  صدر  الاستثمار

إعادة تشكيل شبكة  2يف الأهداف تتمثل على وجه الخصوصالذي حمل جملة من 

مل يش الذي توسيع مفهوم الاستثمار والقانوني و الاستثمار وتحسين المحيط الإداري 

لويات وأو  إستراتيجيةاقتراح الاختراع، الاستثمارات المنجزة عن اريق الامتياز أو براءة 

إنشاء الاستثمار ، إنشاء مؤسسات ووسائل مالية تتلاءم مع تمويل  الاستثمار،تطوير 

استقبال وإعلام ومساعدة المستثمرين "توفير خدمات إدارية الاستثمار ، صناديق دعم 

 .3"جانبالوانيين والأ 

                                                             
صالح صالحي، أساليب تنمية المشروعات المصغرة والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري، مجلة العلوم  -1

 .29، ص 2001، 1الاقتصادية وعلوم التسيير، العدد 

دور الزكاة في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مذكرة ماجستير، كلية العلوم  ولد القاسم ولد حمادي عمار، -2

 .652، ص 2062الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، الجزائر، 
قريش ي يوسف، سياسات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، دراسة ميدانية، أاروحة دكتوراه، كلية  -3

 . 11، ص 2005العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر،
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التي تعد  ANDI إنشاء الوكالة الوانية لتطوير الاستثمارتم بالإضافة إلى ذلك 

وكالة وانية لها فروع جهوية ستسمح  بالقضاء على مركزية اتخاذ قرار الاستثمار، وهو 

 حقيق
ً
 لمنح فرص الاستثمار للراغبين على كامل التراب الواني، يما سيشكل دعما

ً
ا

 على المستوى الجهوي، خلافاوبالتالي سيحقق على 
ً
 تنمويا

ً
وكالة ل المدى البعيد توازنا

ل ولائي أو حتى يالتي كانت متركزة في العاصمة دون تمث APSI دعم ومتابعة الاستثمار

إلا أن الملاحظ لحد الن بقيت الوكالة مجرد جهاز يقدم مجموعة من التحفيزات  ،جهوي 

تصادي الاق الإاار فعلا في وضع القطاع في  الجبائية دون وضع سياسة استثمارية تساهم

 الوكالة كآلية من آليات التشغيل. إلىالملائم، وهذا ما سوف نبينه خلال تطرقنا 

 المجلس الواني للاستثمار استحداث قانون تطوير الاستثماركذلك تضمن  كما

CNI  وتمثيل الدولة عن  ،1من جهة تطوير الاستثمار  إستراتيجيةالذي سيتولى اقتراح

في مجال الاستثمار و تنقل رؤوس ت تتمثل في صلب أعمال السيادة ااريق إصدار قرار 

و التي هي غير قابلة للطعن أمام القضاء، كما أنه يعمل على توفير المناخ الملائم الأموال 

التكيّف مع الإجراءات التحفيزية  اقتراحمع الأجنبية  الأموالو جلب رؤوس  للاستثمار 

 . 2الجديدة

                                                             
أوت  22في  المؤرخ 11ير الاستثمار، ج ر عدد ، يتعلق بتطو 2006أوت  20المؤرخ في  01-06من الأمر  26، 69المواد  -1

2006. 

، 2001ة، الجزائر، شحماط محمود، قانون الخوصصة في الجزائر، أاروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة قسنطين -2

 .690ص 
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عدة تحسينات في المجال المالي  06/01الأمر رقم  أحدث في هذا الصدد لقدو

ة التسهيلات والتعامل بمرونو الامتيازات المالية من  جملةمن خلال  المستثمرين،لفائدة 

 ،
ً
ة الاستفاد قصد السماح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطةأكثر وإجراءات أقل تعقيدا

الدخول إلى الأسواق الخارجية، و  الاستغلال،أو  الإنشاءسواء عند  من القروض بسهولة

التي تستعمل تكنولوجيات خاصة من شأنها تحافظ على  ماراتو بالخصوص الاستث

الإعفاء مع دفع حقوق نقل في أساسا  تتمثلو التي تستفيد من مزايا خاصة  البيئة

 نسبة جد منخفضة فيما يتعلق بتسجيل العقود التأسيسيةتطبيق حق ثابت بكية و المل

 بالمصاريف، بعد تقييمها الزيادات في رأس المال الشركة، و 
ُ
 أو كليا

ً
تكفل الدولة جزئيا

منح  ، من الوكالة فيما يخص الأشغال المتعلقة بالمنشآت الضرورية لإنجاز الاستثمار 

 تدخل مباشرة في والخدمات التيحول السلع ، والجمركيةالضريبية  الإعفاءاتمختلف 

 .1إنجاز المشروع الاستثماري 

على الرغم من كل هذه التسهيلات المالية تبقى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

فرض البنوك  إلىتعاني من صعوبة الحصول على هذه القروض بسهولة، بالنظر 

ياتها إمكان إلىلضمانات في كثير من الأحيان تعجز هذه المؤسسات في توفيرها بالنظر 

التي و المجال  وخبرة فيالمحدودة جدا، فهذا النظام يخدم أكثر المؤسسات التي لها تجربة 

 ستصدار هذه القوانين.يتعارض مع أسباب إ وهو ما، الإنشاءمرحلة  تجاوزت

                                                             
 ، يتعلق بتطوير الاستثمار، السابق الذكر.2006أوت  20المؤرخ في  01-06من الأمر  66و 60المواد  -1



 
 

99 
 

ى ، إلا أنه تبقالأهميةلهذا يمكن القول أن القانون من جانبه التشريعي في غاية 

 كوذلمسألة تطبيق القانون، و تفعيله على أرض الواقع مرهونة بعدة عوامل سياسية 

و يتجلى ذلك من خلال  ،إرادة سياسية فعلية في تفعيل القطاع انعدامخلال من 

ذا م إعادة هيكلتها، فهالقرارات المتردد فيها فيما يخص خوصصة المؤسسات العمومية ث

في أخذ القرارات الحاسمة لدليل عن انعدام إرادة سياسية قوية  و التراجع التذبذب

ي الحديثة التي تبق الأرقام إلىتسمح بتنمية القطاع بصفة عامة و ما علينا إلا الرجوع 

دائما على المحروقات بصفتها المورد الرئيس ي إن لم نقل الوحيد للمداخيل الجزائرية، 

الي وبالت الإدارة على التي مازالت تطغى داريةذلك العواقب و البيروقرااية الإ  إلىضف 

دة المستثمرين الذين عاخلق تذمر عند المواانين و ت، و تعرقل مسار التنمية بصفة عامة

الظروف لا تسمح بخلق ثقة متبادلة بين ، فهذه الإدارةما تربطهم علاقة يومية مع 

 .1ترقية القطاع لو المستثمر   الإدارة

ي فوالمتوسطة القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة دور رابعا: 

 ترقية التشغيل

كمواصلة لوتيرة  2006ديسمبر 62المؤرخ في  06/09صدر القانون التوجيهي 

لتي بالنظر للعلاقة الوايدة ا الأجنبيالمباشرة في قطاع الاستثمار الواني و  الإصلاحات

                                                             
رابح حميدة، استراتيجيات وتجارب ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو وتحقيق التنمية المستدامة،  -1

ية والصينية، مذكرة ماجيستر، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم دراسة مقارنة بين التجربة الجزائر 

 .91، ص 2066التسيير، جامعة سطيف، الجزائر، 
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قيق حوسطة و التي تلعب دورا محوريا في تبالمؤسسات الصغيرة و المت الأخير تربط هذا 

القانوني  اار الإ و المنتوج الواني، لهذا يعتبر هذا النص بمثابة  التنمية و الرقي بالاستثمار 

و التنظيمي العام الذي تنشط فيه المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، و كذا آليات دعمها 

د تحسين ، قصالأخيرةفيها هذه و ترقيتها، وتقديم الحلول اللازمة للمشاكل التي تتخبط 

تشجيع و تفعيل المبادرة الخاصة و الحرة في و الخارجي للاستثمار    المحيط الداخلي و 

 خوض مجال المقاولة.

تعريفا للمؤسسة في نص المادة الرابعة منه  السالف الذكر ضع القانون و و  

معتمدا في ذلك على ثلاثة معايير أساسية، أولهم في عدد العمال المتوسطة الصغيرة و 

تي وال كمعيار ثالث، والحصيلة السنويةالسنوي كمعيار ثان،  الأعمالالمشغلين، رقم 

. بالإضافة إلى هذا ومتوسطةبتصنيف هذه المؤسسات من مصغرة، صغيرة،  سمحت

 وذلك تحقيقاما للقطاع التعريف أقر نص القانون جملة من التدابير التحفيزية دع

تتمثل على الخصوص في إنعاش النمو الاقتصادي، تشجيع استحداث  الأهدافلعدد من 

ل وتسهيإلى تأاير القطاع  وتنافسيتها بالإضافة وتحسين أدائهامؤسسات جديدة، 

 وقصد تحقيق ،1أو الاستغلالية الإنشائيةالبنكية من ناحية منح القروض  العمليات

تتعلق الأولى منها بمرحلة الإنشاء ،  تم تسطير مجموعة من التدابير، الأهدافهذه 

 والثانية بمرحلة الاستغلال .

 

                                                             
 .68السابق، ص  الجزائر، المرجعالقانوني لدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في  نهلة، الااار بو البردعة   -1
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 الإنشاءمرحلة المتعلقة ب التدابير -1

، تتمثل في  الأساسيةقتناعا من السلطات الوصية على أن المرحلة المهمة و إ

أي بلورة الفكرة في خلق مشروع مؤسسة لهذا عمدت الدولة في هذا  الإنشاءمرحلة 

 مرافقة وتأاير و توجيه، على استحداث مراكز إعلام و منه  61لاسيما نص المادة النص 

الأولى إلى غاية مرحلة الاستغلال الفعلي للمشروع، لأنه في  الشاب المقاول منذ اللحظة

لعدة  تجسيدها في أرض الواقع، يعجز الشباب على بناء الفكرة و  الأحيانكثير من 

و الشروط و الامتيازات الممنوحة في هذا المجال،  الإنشاءلمراحل  أسباب منها جهله

التي عادة ما تجعل الشاب يعجز عن إعداد ملفه  الإداريةالبيروقرااية  إلىبالإضافة 

 .1على أكمل وجه

مجال المقاولة ورفع شرط تقديم الضمانات الشباب على خوض  بغرض تشجيعو 

 ي عائقا أمام الشباب الذين هم ذو  والذي يعتبر من قبل البنوك للاستفادة من القرض 

، (fond de garantieالقروض )فإنه تم استحداث صناديق ضمان  محدودة،إمكانيات 

بتقديم شهادة الضمان لصالح الشاب في حالة عجزه عن تسديد ديونه  والتي تتكفل

، واستحداث مؤسساتهمسمح بالفعل في جلب العديد من الشباب  وهو ماالبنكية، 

 .2ساهمت بطريقة مباشرة و فعالة في التقليل من حجم البطالة والتي 

                                                             
يتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة  2006ديسمبر  62في المؤرخ  69-06من القانون  61المادة  -1

 .2006ديسمبر  65المؤرخة في  11والمتوسطة، ج ر عدد 
يتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة  2006ديسمبر  62المؤرخ في  69-06من القانون  61المادة  -2

 والمتوسطة، السابق الذكر.
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 الاستغلال مرحلة -2

هذه المؤسسات  على الدولة وضعمواصلة في وتيرة الدعم و التحفيز، كان لزاما 

ع م العموميةو  ات الكبيرةلمعاملة الممنوحة للمؤسسالمتوسطة في نفس االصغيرة و 

ساهمتها في الصفقات تخصيص حصة لمو ذلك من خلال  تفضيلها في بعض المجالات،

، ووضع برامج تأهيلية قصد رفع مستواها و جعلها العمومية الداخلة ضمن نشاااتها

الدولي، و هو ما تم تجسيده في نص القانون لاسيما في ي و لتنافس الداخلقادرة على ا

منه، و التي حاولت التأكيد على الطابع الإلزامي بضرورة مرافقة  68إلى  61المواد 

 ة في تحقيق التنمية الاقتصاديةالمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ومنحها المكانة اللازم

-01جهاز استشاري، و المنظم بالمرسوم التنفيذي  بالإضافة إلى استحداث. 1الاجتماعيةو

المتضمن تحديد صلاحيات المجلس الواني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة  90

ترقية التشاور و الحوار الدائم و المستمر بين هذه المؤسسات  إلىيسعى الذي .2والمتوسطة

من جهة أخرى، قصد و الجماعات المهنية من جهة، و الهيئات و السلطات العمومية 

تشجيع وترقية الجمعيات المهنية إعداد سياسات و استراتيجيات لتطوير القطاع، و كذا 

 . 3والجمعيات المهنية  المتعلقة بمنظمات أرباب العمل الإحصائياتجمع و 

                                                             
يتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة  2006ديسمبر  62المؤرخ في  69-06من القانون  68إلى  61المواد  -1

 والمتوسطة، السابق الذكر.
المتضمن إنشاء المجلس الواني الاستشاري لترقية  2001فيفري  25المؤرخ في  90-01من المرسوم التنفيذي  1المادة  -2

 .2001فيفري  21في  المؤرخ 61ج ر عدد رة والمتوسطة، المؤسسات الصغي
الطيب داودي، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية، الواقع والمعوقات، حالة الجزائر، مجلة العلوم  -3

 .91، ص 2066، 66الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، العدد 
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طة والمتوسالفعالة لكثيف نسيج المؤسسات الصغيرة  الأداة باعتبار المناولةو 

، تم تأسيس مجلس واني لترقية المناولة والذي مختلف جهات الوان ونشرها عبر 

كذا و أسندت له مهام وضع كل التدابير اللازمة لتحقيق الاندماج في الاقتصاد الواني، 

ميدان المناولة ووضعها كمكمل لعمل  والمتوسطة فيقدرات المؤسسات الصغيرة  تشجيع

 .1ي المسائل التي تعجز عن القيام بهاالصناعات الكبرى التي تلجأ دائما للمناولة ف

لاحظ أنه تم تأاير القطاع من جوانب عدة خلال هذه التدابير المختلفة، يومن 

وي بناء اقتصاد واني ق والمساهمة فياللازمة لهذه المؤسسات للنهوض  وتقديم المساعدة

الن  إلا أنه تبقى لحد الاقتصاد الريعي والابتعاد عنفي مداخيل الخزينة  وتحقيق تنويع

 في الاقتصاد الواني بالضئيلة جدا. الخيرةمساهمة هذه 

الصغيرة  وترقية المؤسساتالفرع الثاني: البرنامج الوطني لدعم 

 والمتوسطة.

المتضمن ترقية المؤسسات 69-06تجسيدا للتدابير المقررة في القانون التوجيهي 

د يالأخيرة بوضع برنامج واالمتوسطة، قامت الوزارة المكلفة بهذه و  الصغيرة

قصد تأهيل هذه إعداده في إاار تشاور موسع بين مختلف الفاعلين  تمسنوات، 60لمدة

الذي و ، 2001 مارس9المنعقد بتاريخ الذي حض ي بموافقة مجلس الوزراء و  المؤسسات

                                                             
يتضمن القانون التوجيهي لترقية المؤسسات الصغيرة  6200ديسمبر  62المؤرخ في  69-06من القانون  26، 20المواد  -1

 والمتوسطة، السابق الذكر.
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ن مالذي الصغيرة والـمتوسطة، عادة تأهيل الـمؤسسات سياسة وانية لإ ا لتناول عرض

ـحواجز شأن هذا البرنامج أن يواجه تـحدي التنافس في سياق الإزالة التدريجية لل

عامل تكامل اجتماعي  اجعل هذه الـمؤسسات تؤدي دورها باعتبارهالـجمركية و 

مؤسسة صغيرة ومتوسطة متـواجدة في  2000شمل قرابة إن هذا البرنامج.1اقتصادي

 للدعموأجهزة تـحظى بالأولوية، مرتكزا على آلية  ويهم قطاعاتعشر ولايات، 

 .2مليار دج1له غلاف مالي قدره والذي خصصوالـمساعدات الـمتعددة الأشكال، 

تتمثل على عامة كانت أم خاصة و  سطرت من خلال هذا البرنامج عدة أهداف

 التكنولوجيتطور جعلها تواكب ال، في إعادة تأهيل هذه المؤسسات و سبيل الخصوص

جعلها تنافسية على مستوى السوق الداخلية والابتكار و  الإبداعتنمية قدراتها في و 

 حإلى وضع بنك معطيات يسم بالإضافة، سعارالأ سواء من حيث الجودة، أو  والخارجية 

و تحديد المؤسسات القابلة للتأهيل أو إعادة  ىبمراقبة وضعية كل مؤسسة على حد

 .3التأهيل

وضع الأجهزة المناسبة لذلك و المتمثلة أساسا في  هذا الصدد ولقد تم في

لمؤسسات ا كالصندوق الواني لتأهيل الصناديق التي سوف تتكفل بتغطية الجانب المالي

 دالصندوق الواني لضمان القروض اللذان تم استحداثهما بعالصغيرة و المتوسطة، و 

ع  وكذا الوكالة الوانية لتطوير المنظمات المعنية بالقطاعدة مشاورات بين الهيئات و 

                                                             
 .www.presidence.dz، المعلن في الموقع الالكتروني 2001مارس  9بيان مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ  -1
عبد الكريم سهام، برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات  -2

 .98، ص 2009، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 66التعليمية، دراسة اقتصادية، العدد 
 .12، المرجع السابق، ص  ة في الجزائر الااار القانوني لدعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطبو البردعة نهلة،  -3
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المقاول  و الشاب الإدارةالتي تتكفل بربط الاتصال بين  المؤسسات الصغيرة و المتوسطة 

، تتمثل هذه الأجهزة في  أولا الصندوق الواني لضمان  و كذا متابعة المراقبة الميدانية

سات طوير المؤسالقروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ثانيا في الوكالة الوانية لت

 الصغيرة والمتوسطة.

 والمتوسطةأولا: الصندوق الوطني لضمان القروض للمؤسسات الصغيرة 

منه،  61المادة ام القانون التوجيهي لاسيما ستحدث الصندوق تطبيقا لأحكا

والمتضمن إنشاء صندوق  2002نوفمبر  66المؤرخ في  111-02بموجب المرسوم التنفيذي 

، و الذي الأساس يضمان القروض للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، وتحديد قانونه 

من أجله، ألا و هو ضمان القروض  أنش ئأسندت له عدة مهام بغية تحقيق الهدف الذي 

 خيرةالأ مثابة الضامن لهذه ب تنجزها هذه المؤسسات، فهو ت التي الضرورية للاستثمارا

اار منح القروض، فهو يتولى مقام بنكية التي تبرمها مع البنوك في إعلى المعاملات ال

 المالية تجاه البنوك عند حلول  التزاماتهاالمؤسسات الصغيرة في حالة عجزها عن تنفيذ 

 .1استحقاقهاأجل 

تتمثل مهام الصندوق على سبيل الخصوص في التدخل بمنح الضمانات اللازمة 

فيما يتعلق بالاستثمارات المنجزة من ارف هذه المؤسسات، لاسيما ما يتعلق بعمليات 

التوسيع، إقرار أهلية المشاريع و الضمانات المطلوبة، السهر على  الإنشاء التجديد

                                                             
يتضمن إنشاء صندوق ضمان القروض  2002نوفمبر  66المؤرخ في  111-02من المرسوم التنفيذي  1المادة  -1

 .2002نوفمبر  61في  المؤرخ 11نونه الأساس ي، ج ر عدد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد قا
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ة المادية و التقنيإلى منح الاستشارة  ضافةبالإ تحصيل المستحقات المتنازع فيها، 

كما أنه يحل محل المؤسسات المالية و البنكية عند  للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة

ين فهو يلعب دور  جبة للمؤسسات،الاقتضاء فيما يخص تسديد المستحقات المالية الوا

لا مان لككلاهما يخدمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كونه يسهر على تقديم الض

 .1الجهتين

ولويات على الخصوص المؤسسات التي تستثمر في ي خانة الأ يضع الصندوق ف

و المساهمة  مشاريع تستجيب لمجموعة من المعايير، كالمساهمة في تحقيق قيمة مضافة،

ة للمواد المحليفي التقليل من الواردات و رفع الصادرات، و كذا المؤسسات المستعملة 

بعدد معتبر من مناصب الشغل، فكلما كان عدد العمال  والمساهمةأساسية كمواد 

مرتفع كلما كانت المؤسسة مؤهلة للاستفادة من مزايا الصندوق مما يجعل الصندوق 

ل الرفع من مستويات التشغيفعالة في الدفع بعجلة التنمية و  يساهم بطريقة مباشرة و 

 فع.التحفيزات المقدمة كلما كان العدد مرت إلىبالنظر 

 والمتوسطةثانيا: الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة 

أنشأت الوكالة الوانية لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بموجب المرسوم 

تتمتع بالشخصية المعنوية و ذلك بمثابة آلية  2005ماي  1المؤرخ  في  615-05التنفيذي 

يرة غسياسة الدولة في مجال تأهيل المؤسسات الص قادرة على تنفيذ ،الاستقلال الماليو

                                                             
يتضمن إنشاء صندوق ضمان القروض  2002نوفمبر  66المؤرخ في  111-02من المرسوم التنفيذي  01المادة   -1

 .نونه الأساس يللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد قا
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، و لقد تم وضع الوكالة تحت وصاية وزارة المتوسطة، و المساهمة في ترقيتها و تنميتهاو 

لت عدة و التي تو  ،المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالنظر إلى العلاقة المباشرة بالقطاع

-06المسطرة ضمن القانون التوجيهي  الأهداففي تجسيد المبادئ و ر أساسامهام تنحص

واجد الميداني لأجهزة الوكالة من جهة بالإضافة إلى دعم القطاع عن اريق الت 69

ه الصفة بهذ. فشاريع المبادر بها من قبل الشبابضمان المرافقة القبلية و البعدية للمو 

المتوسطة، و  ترقية المؤسسات الصغيرةالخاصة ب الإستراتيجيةتنفيذ  تتولى الوكالة كذلك

 وجعلها أكثر تطبيق مختلف البرامج الوانية الهادفة إلى تأهيل هذه المؤسسات و 

 توى وتحسين مسالبحوث اللازمة لتطوير إعداد الدراسات و  إلى تولي تنافسية، بالإضافة

 .1القطاع من كل الجوانب سواء من حيث المالية النوعية، أو التسيير

عملية يم منح دعم وذلك بعد مباشرة عملها عن اريق تقد تتولى الوكالة

 ويرهاوبحث تطلعملية تأهيل، التي بحاجة  والاستراتيجي للمؤسساتالكامل  التشخيص

لدولية ا مراعيا في ذلك المعايير  وأهل الخبرةوالمستشارين بالاستعانة بمكاتب الدراسات 

 المعتمدة في هذا الشأن.

 .ميةالتنتحقيق  والمتوسطة فيالمطلب الثاني: دور المؤسسات الصغيرة 

 البالغة في المساهمة المباشرة في والمتوسطة بأهميتهاتعرف المؤسسات الصغيرة 

تحقيق التنمية في البلد سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي لاسيما في قطاع 

                                                             
يتضمن إنشاء الوكالة الوانية لتطوير المؤسسات  2005ماي  1المؤرخ في  615-05من المرسوم التنفيذي  5المادة  -1

 .2005ماي  1في  المؤرخ 12عدد ، ج ر وتنظيمها وتسييرهاالصغيرة والمتوسطة 
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فبعد الاستقلال انتهجت الجزائر نهجا اقتصاديا يتجه نحو  الخصوص،الشغل على وجه 

قد لنهوض بالنسيج الصناعي للجزائر. و الهدف منها ال ضخمة،إنشاء مؤسسات صناعية 

إلا انه بتغيير الجزائر للنهج الاقتصادي من  الثمانينات.دامت هذه السياسة إلى غاية 

مام أين أصبح الاهت للخواص،لفردية اشتراكي إلى رأس مالي سمح هذا التغيير بالمبادرة ا

بالنظر لفعاليتها الاقتصادية  الدولة،بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أولويات 

كذا فعاليتها من الجانب الاجتماعي لاسيما و  بناء اقتصاد الدولة من جهة ومساهمتها في

 نحاول منلهذا سوف  المساهمة في محاربة هاهرة البطالة التي تمس جل بلدان العالم.

خلال هذا المطلب إههار مدى فعالية هذه المؤسسات في تحقيق التنمية الاقتصادية 

المباشرة في الاقتصاد الواني، بالإضافة إلى مساهمتها في تحقيق  وذلك بمساهمتها

المتمثلة أساسا في تحقيق ديناميكية جديدة في قطاع الشغل الذي و  الاجتماعيةالتنمية 

، لذلك سنتناول في الفرع الأول دور المؤسسات الصغيرة ةللدوليعتبر الشغل الشاغل 

نخصص الفرع الثاني لمساهمة المؤسسات ، لوالمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية

 الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاجتماعية.

تحقيق التنمية  والمتوسطة في: دور المؤسسات الصغيرة الأول الفرع 

 الاقتصادية.

الدور الذي يمكن أن تلعبه  إلىوالمتوسطة الاهتمام بالمؤسسات الصغيرة  يرجع

تؤديه في تحقيق التنمية الاقتصادية و ذلك من خلال مساهمتها من عدة جوانب و 

درات لصافهي تساهم في تنمية ا الدولة، اقتصاداقتصادية تجعلها ركيزة أساسية في 
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كما تساهم في رسخ روح المنافسة بين المتعاملين  جودة،ضمان من خلال تنويع المنتوج و 

الاقتصاديين سواء على المستوى الداخلي أو الدولي، بالإضافة إلى مساهمتها في التنمية 

 وسوف نتطرق إلى هذه العناصر تبعا. 1التكنولوجية و تحقيق ابتكارات جديدة

 .تنمية صادرات الدولة والمتوسطة فيالمؤسسات الصغيرة  أولا: مساهمة

وصل بين النسيج الصناعي من خلال  والمتوسطة حلقةتعتبر المؤسسات الصغيرة 

 ، فمساهمة هذه الأخيرة فيوالمتفاعلة معهاها ب مجمل علاقاتها بالمؤسسات التي تحيط

بالغ الأهمية، تجعلها حتما تساهم في صادرات الدولة نظرا لما تمثله هذه الأخيرة من 

المتواجدة على مستوى التراب  والإجمالي للمؤسساتنسبة كبيرة ضمن العدد الكلي 

تساهم بشكل فعال في الناتج الخام  والمبادرة الحرةالواني، مما يجعل القطاع الخاص، 

لى إ والمتوسطة تهدفكما أن المنتوجات المصنعة من قبل المؤسسات الصغيرة  .2المحلي

تكون المنتوجات ذات  وهنا الخارج،  والتصدير نحو إشباع الحاجيات الداخلية من جهة 

ة للتنافس قابلالميزة المحلية و الخاصة بالبلد المصنع أكثر جاذبية للتصدير، مما يجعلها 

وسطة المتة التسيير في المؤسسات الصغيرة و الدولية. كما أن مرونمستوى الأسواق على 

                                                             
امعة ج الإنسانية،مجلة العلوم  المرتقب،المفهوم و الدور  المتوسطة،المؤسسات الصغيرة و  مباركي،محمد الهادي  -1

 .611، ص  6888،  66قسنطينة عدد رقم 
 .611، ص نفس المرجع -2
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سوق متطلبات ال والتكيف معيجعلها تلعب دور فعال إذ يسمح لها بالتعديل في برامجها 

 .1الوانية أو الأجنبية مما يجعلها قادرة على تلبية حاجيات السوق في كل وقت

في تنمية الصادرات خارج  مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بالجزائر إن 

ألف  100المحروقات  رغم ارتفاع عدد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الذي يقارب 

تبقى مساهمتها في الصادرات ضئيلة  جدا إذ يتراوح نسبتها ما  2061مؤسسة مع نهاية 

 80، و لكن ما يثير الانتباه أن من هذه النسبة الضئيلة نجد حوالي % 1إلى  % 2بين  

من إنتاج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة ، هذا ما  ن الصادرات خارج المحروقاتم %

فعالية و مساهمة هذه الأخيرة في اقتصاد الدولة بصفة عامة و في الصادرات  ىيبين مد

بصفة خاصة ، لذا ينبغي تشجيع إحداث مؤسسات جديدة و التنويع فيها للإلمام بكل 

  .2القطاعات الصناعية والخدماتية

 .التكامل الاقتصادي والمتوسطة فيمساهمة المؤسسات الصغيرة  ثانيا:

تلعب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في بعض الحالات الدور المكمل للمؤسسات 

 ة وجودحتميالكبرى فهي تساهم في التكامل الاقتصادي، فلا يعني وجود هذه المؤسسات 

التكاملي أكثر أهمية في المجتمع كونها مواجهة مع المؤسسات الكبرى ، فدورها و منافسة 

 ؤسسات الكبرى على شكلتعتبر مؤسسات مغذيه تعتمد عليها في كثير من الأحيان الم

يكون هذا التعاون بالغ الأهمية كونه يساهم بطريقة فعالة في تنمية الاقتصاد مناولة و 

                                                             
ات الصغيرة و المتوسطة في معالجة مشكلة دور الصناع الحليم،احمد عبد الفتاح عبد  مخيمر،عبد العزيز جميل  -1

 11،ص  2000 للنشر،المنظمة العربية للتنمية الإدارية  العربية،البطالة بين الشباب في الدول 
 عبر موقع الانترنيت:  2061إحصائيات وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لسنة  -2
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عض لتنفيذ بمال صغيرة الواني فالمؤسسات الكبرى كثيرا ما تحتاج في مجالها إلى أع

النشااات ، مما يجعلها تلجأ إلى هذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي العمليات و 

، اة الكبيرة في إنتاج كذلك منتوجهتتخصص في إنتاج ذلك المنتوج الذي يسمح للمؤسس

 فهي في صناعتها تحتاج إلى العديد و الكثير  يل المثال مؤسسات إنتاج السياراتوعلى سب

لا يمكن لها توفيرها لوحدها فهي تلجأ حينها إلى المؤسسات ، لصغيرةمن الأعمال ا

 .1لخاالكوابل ، الغيار ... عجلات الصغيرة و المتوسطة لتزويدها باللوازم المختلفة كال

واني كونه يسمح ذو أهمية بالغة للاقتصاد ال والتكامل يعتبر كل هذا التعاون 

ج، ذلك لوجود المؤسسات الصغيرة خار محلي دون اللجوء إلى ال %600بإنتاج منتوج 

إنتاج مستلزمات واللوازم التي قد تحتاجها والمتوسطة المتخصصة في صناعة و 

 .المؤسسات الكبرى 

 .ترقية المنافسة وتطوير الإنتاجية والمتوسطة فيمساهمة المؤسسات الصغيرة ثالثا:

دة في والجو يق الإنتاجية تعتبر مساهمة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في تحق

الخدمات في غاية الأهمية كونها الصورة الحقيقية للمنتوج المحلي ، كما أن السلع و 

، و كذا النوعية من حيث الجودة تعددها و تنوعها يسمح بالتنويع في المنتوج من جهة 

 .2السعرو 

                                                             
معالجة مشكلة  والمتوسطة فيدور الصناعات الصغيرة  الحليم،أحمد عبد الفتاح عبد  عبد العزيز جميل مخيمر، -1

 .11المرجع السابق، ص  البطالة بين الشباب في الدول العربية،
علوني عمار، دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التنمية المحلية، مجلة العلوم الاقتصادية و علوم التسيير،  -2

 .615، ص 2060 60عدد رقم 
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ه المؤسسات سواء من بخلق روح تنافسية بين هذ سمح هذا التنوع و التعددو 

، كما أنها أصبحت تنافس حتى المؤسسات الكبرى الجودة، أو السعر حيث الإنتاج أو 

نظرا للكفاءة العالية التي تمتاز بها هذه الأخيرة و كذا قدرة الإبداع والابتكار و انتشارها 

 .في كافة القطاعات الاقتصادية

 .والتجديدالابتكار  والمتوسطة فيمساهمة المؤسسات الصغيرة  رابعا:

اغلب  ن والتجديد كو المناسب للابتكار  والمتوسطة المناختعتبر المؤسسة الصغيرة 

تتحقق عن اريق الصناعات  والاختراعات التي الإحصائيات تشير إلى أن الابتكارات

عة نظرا لطبي ذلك الكبرى،الصغيرة تزيد عن ضعف مثيلاتها التي تحققها الصناعات 

الذي يكون على شكل فريق متكامل في إاار هيكل تنظيمي يمتاز بها و  ومناخ العمل

 .1التسيير وسهولة بالبسااة 

تحقيق التنمية  والمتوسطة فيمساهمة المؤسسات الصغيرة الفرع الثاني: 

 .الاجتماعية

إن الحديث عن دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في التنمية الاجتماعية يؤدي 

الحديث عن قطاع الشغل الذي يعتبر الجانب الاجتماعي الحساس في المجتمع،  إلىبنا 

إذ لا يمكن الحديث عن الاستقرار الاجتماعي إذا ما كان أغلب فئات المجتمع في بطالة، 

دون دخل يضمن لهم حياة شريفة، لذا ينبغي الحديث عن الدور الفعال الذي تلعبه 
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 رهاباعتبا قطاب عدد هائل من الشباب البطالالمؤسسات كون إمكانها تسمح لها باست

الكيان الاقتصادي الذي يسمح لكل شخص االب للعمل أو مسرح، يرغب في الاستثمار 

لهذا ،  1في إنتاج السلع و تقديم الخدمات بصفة فردية أو جماعية، و لحسابه الخاص

 تشغيليرة والمتوسطة في نتطرق من خلال هذا الفرع إلى دور المؤسسات الصغسوف 

العنصر الأول ( ، ثم إلى دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التوازن الشباب )

 المتوسطة في تشغيل المرأةدور المؤسسات الصغيرة و  الجهوي ) العنصر الثاني (، وأخيرا 

 .) العنصر الثالث(

 .تشغيل الشباب والمتوسطة فيالمؤسسات الصغيرة  أولا: دور 

شغيل وتفي تحقيق فرص العمل  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رياديايعتبر دور 

وكذا  يحتك بها الشاب مباشرة، والجوارية التيلكونها الخلية الأساسية  الشباب

شغيلها وت، مما يحد من التكاليف اللازمة لإقامتها الأساسيةمتطلباتها للبنية  انخفاض

لذا عمدت الدولة الجزائرية  ،2العبء على عاتق الدولة في هذا المجال وبالتالي تخفيف

من اجل تشجيع  والتسهيلات الضروريةفي الونة الأخيرة على اتخاذ كافة الإجراءات 

تمديد فترة الاستفادة من إعانة الصندوق تمثلت في  ،الشباب على إنشاء مؤسساتهم

يتعهد المستثمر بتوهيف خمسة عمال  الواني لدعم تشغيل الشباب لمدة سنتين عندما

من إجراءات تتعلق بتخفيض  ستفادة، كما شملت الا على الأقل لمدة غير محدودة
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الاستفادة من ، بالإضافة إلى والمتوسطةالضغط الجبائي على المؤسسات الصغيرة 

و كذا تخفيض نسبة الرسوم الجمركية فيما  الإعفاء من الرسم عل القيمة المضافة

هيزات المستوردة و التي تدخل مباشرة في انجاز الاستثمار لكل مقاول يتعهد يخص التج

  .1منصب عمل و ذلك لمدة خمس سنوات 600عند انطلاق النشاط بإنشاء أكثر من 

كل هذه الإجراءات اتخذت لتشجيع الشباب على خوض مجال المقاولة التي سوف 

ة تساهم في الدخل ماليخلق ثروة قيق أهداف اقتصادية من استثمار و تسمح بتح

تأمين الاستقرار الاجتماعي في اف اجتماعية من امتصاص للبطالة و أهدو القومي للدولة 

، ولدت ديناميكية جعلت من حققة في هذا المجال نتائج مشجعةلعل النتائج المو  .البلد

 .نسبة عرض العمل تنتعش بطريقة ممتازة سواء في القطاع الخاص آو القطاع العام

ألف منصب عمل  100انه تم استحداث أزيد من  2061تشير إحصائيات وعليه 

من مناصب العمل المستحدثة خلال هذه السنة من القطاع  % 10بما فيها نسبة 

 على النحو التالي : 2منصب عمل 585.198الخاص، أي ما يعادل 

يها فبالنسبة للوكالة الوانية لدعم تشغيل الشباب، بلغ عدد المؤسسات المستحدثة  -

 .3شاب 81.211مؤسسة أسفرت عن تشغيل ما يعادل  11.018
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كذلك الصندوق الواني للتامين على البطالة، أين بلغ عدد المؤسسات المستحدثة فيه -

 .شاب 16.191مؤسسة أسفرت عن تشغيل ما يعادل  26.162

هذه النتائج المحققة من كلتا الليتين جعلت من نسبة البطالة تنخفض، كما جعلت 

ن المؤسسة الصغيرة و المتوسطة تساهم بطريقة مباشرة و فعالة في تشغيل الشباب م

منصب عمل بالإضافة إلى الليات الأخرى التي تساهم بطريقة غير  610.000بأزيد من 

مباشرة في دمج الشباب في المؤسسات كالوكالة الوانية للتشغيل ، و جهاز الإدماج المهني 

المؤرخ في  09/621ب المرسوم التنفيذي رقم بموج 2009المستحدث في سنة 

و الذي يهدف بالأساس الى دمج خريجي الجامعات بصيغ عقود عمل  68/01/2009

 .1شاب في مختلف المؤسسات 151000مختلفة و التي توصلت إلى دمج أزيد من 

 .تحقيق التوازن الجهوي  والمتوسطة فيدور المؤسسات الصغيرة  ثانيا:

ستحداثها في أي مكان أو المؤسسة الصغيرة و المتوسطة إمكانية امن ميزات إن 

كون هذه الأخيرة تهتم في أغلبية الأمور في القطاعات والصناعات ذات العلاقة  أية جهة

غلب مخططات التنمية أتهدف  كالمواد الغذائية و الألبسة ، لذاالمباشرة بالمواان 

دة توزيع الثروة و العدالة في توزيع مكاسب إلى إعا ادية و الاجتماعية في العادةالاقتص

هذه التنمية على المنااق المختلفة للوان ذات الكثافة السكانية المختلفة بحيث لا 

تكون المكاسب مركزة في المنااق الأكثر كثافة و التي تعتبر في العادة موان للمؤسسات 

لركيزة في الاستقرار الكبرى ، و ذلك حفاها على التوازن الجهوي للبلد الذي يعتبر ا
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تكون حينها هذه المؤسسات مؤشر لمدى تحقيق التوازن الجهوي ، و  1والأمن الاجتماعي

 .أو الاجتماعيسواء تعلق الأمر بالجانب الاقتصادي 

 .المتوسطة في تشغيل المرأةدور المؤسسات الصغيرة و ثالثا: 

، لذا نجد أن عالم الشغل  علىيعد التشغيل أول محطة تواجه المرأة المقبلة 

المؤسسة الصغيرة و المتوسطة تلعب دورا فعالا في الاهتمام بالمرأة العاملة من خلال 

دورها الفاعل في إدخال العديد من الورشات التي تتناسب مع عمل المرأة  فبعض 

القطاعات أو الأشغال خصصت للمرأة كالخيااة مثلا يجعل من المؤسسة الصغيرة في 

ف تساهم بطريقة مباشرة في تشغيل المرأة ، وفي إنماء الثروة قلب الفكرة كونها سو 

التحدي  الوانية و بناء الاقتصاد الواني ، لهذا نجد أن المرأة يمكن لها كذلك رفع

 .2يالوانالمشاركة في تطوير الاقتصاد و 

الأهمية البالغة التي تكتسيها المؤسسات الصغيرة ا سبق مميتضح جليا 

الايجابي على الجانب الاجتماعي للمجتمع،  ومدى تأثيرهاية دولة، والمتوسطة في اقتصاد أ

و لعل التوجهات الحديثة للاقتصاد الجزائري تصب ضمن هذه الأهمية أين وجدت فيها 

رغم بعض الصعوبات و العراقيل التي  تطويرها،هذه الأخيرة المناخ الملائم لقيامها و 

 .مازالت تحوم بالمناخ العام للأعمال
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ياسة المنتهجة في الجزائر في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خيار إن الس

يعني به إخراج الاقتصاد الواني من التبعية لمورد واحد و هو النفط ، فالمؤسسات 

الصغيرة و المتوسطة تسمح بتطوير و تنويع المداخيل من جهة، وكذا تشجيع المنتوج 

بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في توفير  الواني و الرقي به نحو جودة عالية و عالمية

 درةالقمن مناصب الشغل و ارتفاع معدلات النمو والمساهمة الفعالة في دفع معتبر عدد 

إلا أنه بالرغم من كل هذه المجهودات التي بذلتها الدولة من  .التنافسيةو الإنتاجية، 

إصلاحية، و مصادقة الحكومة على جملة من النصوص القانونية  اقتصاديةسياسة 

التي تهدف كلها إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الواني و خلق مناخ للاستثمار يسمح لقطاع 

المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، 

 تعقد بعضو  الإداريةدمها البيروقرااية تعاني من عدة مشاكل تتق الأخيرةلا زالت هذه 

 بالإضافة ي خوض المجال يتراجع يوم بعد يوممما يجعل من عزيمة الشباب ف الإجراءات

الصعوبات المتعلقة بالعقار، لاسيما العقار الصناعي الذي لا تزال إجراءات منح  إلى

على هذه  calpirefرق وقتا اويلا للحصول على موافقة هيئات عقود الامتياز تستغ

ا، تنا و هياكلناالتي مازالت تسود معظم إدار  الإداريةبالنظر إلى البيروقرااية  العقود

 .1لدى المستثمرين الإحباطمما يخلف نوع من 

ا الفعالة في التقليل من كما أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رغم مساهمته

إلا أنها تعاني بذاتها من مشكلة العمالة المؤهلة، في جميع المجالات و ذلك  البطالة،
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ما ملعمل الناتجة عن عدة عوامل لاسيما ضعف التكوين، لنقص التكوين و المهارة في ا

قطاع التشغيل من خلال توفير  را رياديا كذلك فييجعل قطاع التكوين المهني يلعب دو 

في المجالات التي تعاني من نقص فادح في اليد العاملة  اليد العاملة المؤهلة و المكونة

 .1المؤهلة

لذا يعتبر التكوين في المؤسسة بمثابة استثمار بحد ذاته، في الموارد البشرية كون 

 الإنتاجهذا الاستثمار يسمح في تحسين معرفة و مهارة العمال في استغلال وسائل 

رغم وضع الكثير من و هو ما يسمح في تحقيق أكثر فعالية في لعمل إلا أن   والتسيير 

مشكل العمالة المؤهلة دائما قائم لعدة أسباب  ية، يبقىالتكوينالتوجيهية و  المراكز 

المالية لدى هذه المؤسسات لامتلاك مراكز تكوين داخل  الإمكانياتأهمها عدم قلة 

ري و عملي لدى ملاك و مسيري المشاريع في المؤسسات، بالإضافة إلى غياب نضج فك

 . 2المجال، مهتمين أكثر في تحقيق الربح مهما كانت الوسيلة أو الطريقة
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 بذلك الدول جعلت عالمية  اقتصاديةعدة تحولات نتج عن مسار العولمة لقد 

ة خلال عد والاقتصادية والاجتماعية منأمام حتمية مراجعة استراتيجيتهم السياسية 

 الأهدافعالمي يسمح بتحقيق  اقتصادي، بهدف خلق نظام جذريةإصلاحات اقتصادية 

 .1الاقتصادي والرقيالمسطرة لاسيما ما يتعلق بالتنمية 

عا لدول التي عرفت نو ل الأهميةالاقتصادية في غاية  الإصلاحاتلهذا تعتبر مسألة 

 الإصلاحاتعلى الدول تعميق هذه والاقتصادي، مما أوجب من اللاستقرار السياس ي 

سياسات قادرة على تحقيق التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، بكل موضوعية، ووضع 

و تمنح للشباب الامكانيات اللازمة في خلق الثروات و المساهمة في خلق أكبر عدد ممكن 

 .2العملمن مناصب 

 اقتصاديةعدة إصلاحات  6899تماشيا مع هذا المبدأ باشرت الجزائر منذ سنة 

دلات و تحقيق أعلى مع سبق التطرق إليها، و ذلك بنية النهوض بالاقتصاد الواني التيو 

على جانب الشغل بفعل مخططات إعادة الهيكلية  الإصلاحاتلقد أثرت هذه التنمية، و 

تسريح للعديد من العمال الذين وجدوا أنفسهم دون منصب الجديدة و التي تولد عنها 

 عمل. 

 العدد الهائل بامتصاصفي هذا الصدد تقرر وضع سياسة تشغيل جديدة تسمح و

 ةعد استحداثق عن اريو ذلك بتوجيههم إلى مجال المقاولاتية،  العاالمن الشباب 
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 منضبمقاربة ت في خلق مؤسسته و  مو مرافقته ينطالالبأجهزة وآليات تسمح بدعم 

بهذه الليات التي تم  الإلمامقصد وعليه و  ،في التقليل من البطالة ضرورة المساهمة

الليات سوف نحاول من خلال هذا الباب التطرق إلى هذه وضعها على أرض الواقع 

من  ،وترقيته ف تتقدمها الرفع من نسبة التشغيلعدة أهدا والتي سطرتالمستحدثة 

خلال تحرير المبادرة الحرة للشباب و خوض مجال المقاولاتية من جهة و خلق مراكز و 

أنظمة إدماج للشباب االبي العمل لأول مرة قصد تهيئتهم للدخول لعالم الشغل و 

 يتسمح بتحقيق فعالية في المنصب الذالانطلاق بالحد الأدنى من الخبرة المهنية التي 

دون التغاض ي على الجانب الاقتصادي و التنموي من خلال تم التنصيب فيه من جهة، 

، لهذا والوانيعن اريق دعم الاستثمار المحلى  الوانية تحقيق الثروة العمل على

على  الاقتصادية للإصلاحاتالسلطات العمومية في سياستها المتعاقبة  الغرض اعتمدت

تحقيق هدفين في نفس الوقت، متمثلا في كل من الليات، نجد منها التي تسمح ب جملة

عن اريق القروض الممنوحة للشباب قصد خلق  تشجيعهمن ترقية الاستثمار و 

جراء هذا  مؤسساتهم الصغيرة و المتوسطة، و كذا المساهمة في خلق مناصب العمل

تسهر على ضبط سوق الشغل على  لتبقى الليات الأخرى التي الاستثمار من جهة أخرى 

الإدماج المهني، توضيحا للمراد و جهاز المساعدة على وانية للتشغيل ر الوكالة الغرا

صل م هذا الباب إلى فصلين نتناول في الفيقسإرتأينا إلى تبالآليات العمومية للتشغيل ، 

نخصص الفصل الثاني لآليات ل الأول آليات دعم التشغيل ذات الطابع الاستثماري 

 عي.التشغيل ذات الطابع الاجتما
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 : آليات دعم التشغيل ذات الطابع الاستثماري الأول الفصل 

 حر،ال الليبراليإلى  الموجه إن تحول النظام الاقتصادي الجزائري من الاشتراكي

للشباب الخوض في  تنشأ بصورة فعلية من خلال  الترخيصجعل من المبادرة الخاصة 

أمام السلطات العمومية  لوحيدابمثابة البديل  اللياتمجال المقاولاتية، فكانت هذه 

و المساهمة في رفع القدرات  ،تسمح بتغطية نسبة البطالة المرتفعة من جهة التي

ليات تلعب دورين أساسيين يتمثل و ذلك بجعل هذه الالواني  للاقتصاد الإنتاجية

و كوحدة ، أولهما كوسيلة و كآلية للتشغيل باستحداثها لعدد من المناصب من جهة 

اجيات المحلي و تغطية الح طريقة مباشرة في توسيع النسيج الصناعيبتساهم  يةاستثمار 

الذي لا يزال يعرف أعلى مستوياته في الاقتصاد  الاستيراددون اللجوء إلى  الوانية

لغير ا الاستيرادالمديونية الجزائرية الناتجة عن الواني الجزائر، بحيث بلغت فاتورة 

مليار دولار، و هو ما يعكس الصورة السلبية  29ما يقارب  6880لسنة  المدروس 

 .1اجتماعيةو  اقتصاديةللاقتصاد الواني و عدم فعاليته في تحقيق تنمية 

من أجل  استحداثهاالتي تم  الاجهزةهذه ل ضمن هذا الفصلنتطرق لهذا سوف  

الليات المعروفة لدى الخاص بين هذه من  في التقليل من حجم البطالة و نجد المساهمة

 الكثير من الشباب، الوكالة الوانية لدعم تشغيل الشباب استقطبتو العام و التي 

في هروف عرف الاقتصاد الواني أسوء مستوياته و بطالة متفشية  التي تم استحداثها

عبر كل أقطار الوان و لدى كل شرائح المجتمع و التي نتجت عن إعادة الهيكلة 
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كما نجد تسريح عدد جد مرتفع من العمال ، العمومية و التي أسفرت عن  للمؤسسات

الصندوق الواني للتأمين على ، في المطلب الأول  الذي سوف نتناوله  جهازجانب ال إلى

 رهبدو  عرفو الذي  أستحدث في نفس الظروف الاقتصادية و الاجتماعية البطالة الذي 

دعم لمسندة من صندوق للتأمين إلى صندوق سيما من ناحية المهام اعدة تعديلات لا 

من خلال القروض التي يتولى تسييرها لفئة من المجتمع و الذي سوف نتطرق  للاستثمار 

  في المطلب الثاني.إليها 

 والصندوق الوطني الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الأول: المبحث

 للتأمين على البطالة

إلى جانب الصندوق الواني الوكالة الوانية لدعم تشغيل الشباب  نشأتأ

قاسية تزامنت مع التسريح الجماعي للعمال  اجتماعيةفي هروف للتأمين على البطالة 

 صاداقت وفي هلإعادة الهيكلة، في  المتتالية خططاتالمناتجة عن  اقتصاديةلأسباب 

 وتحقيق تنمية الخزينة العموميةواني غير قادر على تغطية العجز الذي تعاني منه 

التفكير في سياسات جديدة تسمح بالتقليل  الضروري فكان من  .1واجتماعية اقتصادية

ة فكانت الوكال المساهمة في الرفع من القدرات الاقتصادية للبلاد،حجم البطالة و من 

تساهم في دعم و إنشاء و ترقية المؤسسة ساهمت و من أحد الهياكل المرافقة التي 

و عليه ههرت أول النصوص القانونية التي تؤكد عزم الدولة على دعم  ،الصغيرة

                                                             
دور المرافقة في دعم إنشاء المؤسسة المصغرة، دراسة حالة الوكالة الوانية لدعم تشغيل الشباب،  صندرة،سايبي  -1

 .81، ص 2005، جامعة قسنطينة، الجزائر، وعلوم التسييرمذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية 
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المتضمن قانون المالية التكميلي  61-81الشباب في خوض المقاولة عن اريق الأمر رقم 

و فتح حساب التخصيص  استحداث منه على 61و الذي نص في المادة  6881لسنة 

و الذي  اني لدعم تشغيل الشبابصندوق الو تحت عنوان ال 102-091الخاص رقم 

المالية المخصصة للشباب، و تغطية الضمانات  الإعاناتيتولى على الخصوص تمويل 

تصاد قرغم كل المشاكل التي كان يعاني منها الا الممنوحة للبنوك، أو المؤسسات المالية

 تحفو ارتفاع المديونية الخارجية، رفعت السلطات العمومية التحدي من خلال  الواني

 .1تحقيق الثروة الوانيةالمجال للشباب في خوض المؤسسة و 

 ANSEJ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب :الأول المطلب 

 عاناتالإ تتولى تسيير هذه ل الوكالة الوانية لدعم تشغيل الشباب  استحداثتم 

هو و  ،و المناولة مرافقة الشباب في خلق مؤسساتهم، و ترقية قطاع المقاولاتيةو  المالية،

تمبر و المتضمن إنشاء الوكالة، سب 9المؤرخ في  281 -81ما تم بموجب المرسوم التنفيذي 

على أنها هيئة من اابع خاص، تتمتع بالشخصية  الأولىالتي تم تعريفها في المادة و 

ل ، و هي تسعى لتشجيع كالمعنوية و الاستقلال المالي توضع تحت وصاية رئيس الحكومة

من خلال إنشاء مؤسسات مصغرة و ترقيته قطاع التشغيل  لإنعاشالصيغ المؤدية 

                                                             
 21في  المؤرخ 18، ج ر عدد 6881 لي لسنةالمتضمن قانون المالية التكمي 6881جوان  21المؤرخ في  61-81الامر رقم  -1

 .6881جوان 
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عن اريق منح قروض مالية لتسهيل عملية التمويل للشباب  لإنتاج السلع و الخدمات

 .1مؤسسة من هذا القبيل استحداثالراغب في 

 وأهدافها. الشباب: مهام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الأول الفرع 

تحقيق نتائج إيجابية إن لم يتم تحديد  تشغيللا يمكن لأي جهاز أو أية سياسة 

الة التي يجب التوصل إليها، فكانت الوك وكذا الأهداف تنفيذها،المهام التي تتولى الوكالة 

ة السياسة الوانيهداف عليها الدولة في تحقيق أ اعتمدتعلى غرار الليات الأخرى التي 

مدت ، لهذا عبصفة عامة حصرها في تحقيق التنمية والتي يمكنالمرجوة منها تشغيل لل

نص القانون لكي تكون كحتمية قانونية  في والأهدافالسلطات على تحديد هذه المهام 

 مهما كانت الظروف. والسعي لتحقيقهالا يمكن التهرب عنها 

 الشباب.الوكالة الوطنية لدعم تشغيل ب المنوطة المهام أولا:

لمالية ا الإعاناتأسندت للوكالة الوانية بمجرد إنشائها إلى جانب توليها تسيير 

وضع تحت  الشباب الذيالواني لدعم تشغيل  المقدمة للشباب عن اريق الصندوق 

لق خ والمرافقة فيوالتوجيه والتحسيس حصرها في مهمة الإعلام  عدة مهام تم ،وصايتها

يما لاس والاقتصادي التي لها انعكاسات مباشرة على الجانب الاجتماعي  هذه المشاريع

                                                             
، المتضمن إنشاء الوكالة الوانية لدعم تشغيل الشباب 6881سبتمبر  9، المؤرخ في 281-81المرسوم التنفيذي رقم  -1

 .6881سبتمبر  66في  المؤرخ 52ونها الاساس ي، ج ر عدد وتحديد قان



 
 

126 
 

سة دوعليه لقد تطرقت المادة السا .ركود الشباب دون منصب عملهرة البطالة و اعلى ه

 : في كل من والمتمثلة أساسالى المهام المخصصة للوكالة إ 281-81من المرسوم التنفيذي 

للشباب المقاولين لإنشاء نشااهم الخاص  اللازمةوالتوجيه والمرافقة تقديم الدعم  -

شارين متخصصين في مجال المحلية مست عن اريق وضع على مستوى الوكالات بهم

 . المقاولاتية قصد تأاير كل هؤلاء الشبابالمالية و 

ة لاسيما الاقتصادية و التقنية وضع تحت تصرف الشباب كل المعلومات الضروري -

من خلال كل المعطيات المتواجدة عبر  استحداثهلنشاط المراد التنظيمية المتعلقة باو 

 .1مختلف القطاعات الوزارية

خلق بنك معطيات للمشاريع المتواجدة و القابلة للتمويل من قبل الوكالة، و الذي  -

يسمح بالتحكم في الاقتصاد الواني عن اريق توجيه هؤلاء الشباب نحو المشاريع الغير 

مما يسمح في تنويع المشاريع و توجيهها توجيها يخدم الاقتصاد الواني و  مستحدثة

 .2البتروليةيساهم في التقليل من التبعية 

مع مختلف القطاعات العاملة مع الوكالة لاسيما البنوك،  وتعزيز العلاقاتتطوير  -

لتي ا يق التأمين، مكاتب الدراسات كونها تعتبر بمثابة شريك للوكالة و الضرائب صناد

 و الذي، مل و التواصل بين كل هذه الهيئاتلا يمكن لها العمل دون تحقيق هذا التكا

                                                             
، المتضمن إنشاء الوكالة الوانية لدعم 6881سبتمبر  9ؤرخ في ، الم281-81من المرسوم التنفيذي رقم  01المادة  -1

 تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساس ي، السابق الذكر.
 من نفس المرسوم. 01المادة  -2
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ين قصد تحس ت التقييمية و العملية التي تنظمهايتجلى من خلال الندوات والاجتماعا

 .1الخدمة المقدمة للشباب بإدخال كل مرة تحسينات لطرق العمل و المقاربة 

مع القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تسمح بوضع مخطط  وتعزيز العلاقاتتطوير  -

 يحدد فرص الاستثمار، يجعلها تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية.

 . 2والمبادرة الخاصة تسمح بترقية المؤسسة الصغيرة مبادرةتشجيع كل  -

ترتكز على مرافقة الشباب أنها ، المسندة للوكالة هذه المهام من خلالالملاحظ  

لة خلال مرح سوءاكل الصعوبات التي قد تواجههم  المقاولة برفعخوض  وتشجيعهم على

 ،الممنوحة للوكالة سواء المادية أو المالية الإمكانياتأو الاستغلال، بالنظر إلى  الإنشاء

يعاني  والصناعية التيلكل النشااات الخدماتية  اسميةقائمة  وكذا وضعمن جهة 

يير و تفادي التسقصد توجيه هؤلاء الشباب لهذه الأنشطة  هاالاقتصاد الواني عجزا في

وذلك بعد ملئ الشاب الراغب في  ستثمار في مجالات ليست بالأولويةالعشوائي للا 

الاستثمار لاستمارة التسجيل التي تسمح بحصر المعلومات حول شخص المستثمر و كذا 

 .3ص و الانتقاءنوعية النشاط المراد استحداثه لعرضه بعده على لجنة الفح

 

                                                             
، المتضمن إنشاء الوكالة الوانية لدعم 6881سبتمبر  9، المؤرخ في 281-81من المرسوم التنفيذي رقم  01المادة  -1

 .وتحديد قانونها الأساس ي، السابق الذكرتشغيل الشباب 
بن أشنهو فريدة، نظام تمويل المؤسسات المصغرة عن اريق الوكالة الوانية لدعم تشغيل الشباب، مذكرة ماجستير،  -2

 .605، ص 2005كلية العلوم الاقتصادية، التسيير والعلوم التجارية، جامعة تلمسان، الجزائر، 

 .682، ص 06أنظر الملحق رقم  -3 
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 : أهداف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابثانيا

تسطر جملة من  الأخيرةهذه إن المهام المسندة للوكالة السالفة الذكر جعلت من 

 ائرالجز  تخبط فيهت تالاقتصادي الذي كان الضغطتسعى من خلالها إلى رفع  الأهداف

 ىللمواان الذي عرف تدني أدى إلبالإضافة إلى ضرورة النهوض بالمستوى الاجتماعي 

 أهداف الوكالة في:  تمثل، و عليه تاجتماعيةههور عدة آفات 

خلق روح و  المتوسطةغيرة و في خلق المؤسسة الصكل الظروف اللازمة وضع ضمان  -

 .الاستثماري  ونشر الفكر ،  المقاولاتية لدى الشباب الطموح بخلق نشاط

و الخاصة، كون مختلف  والثروات الوانيةالمساهمة في خلق مختلف النشااات،  -

 القطاعات تعاني من نقص إن لم نقل انعدام المؤسسات المساهمة في هذه القطاعات.

المساهمة في خلق مناصب شغل دائمة تسمح بالتقليل من حجم البطالة الذي عرف  -

 .1أعلى مستوياته

هذه المؤسسات المستحدثة في أرض الواقع من خلال وضع  ديمومةو  استمراريةضمان  -

لهذه المشاريع و مدى  كل الدراسات المتعلقة بالانعكاسات الاقتصادية و الاجتماعية

 .2ونجاعتهافعاليتها 

                                                             
سبتمبر المتضمن إنشاء الوكالة الوانية لدعم تشغيل الشباب  9المؤرخ في  281-81من المرسوم التنفيذي  01المادة  -1

 وتحديد قانونها الأساس ي، السابق الذكر.
 من نفس المرسوم. 01المادة  -2
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ات والإعان دعم تشغيل الشبابالفرع الثاني: التنظيم الهيكلي لوكالة 

 المعتمدة منها

من السلطات العمومية في تحقيق الأهداف السالفة الذكر، عمدت  وإيمانا رغبة 

على تجسيد تنظيم هيكلي للوكالة يسمح لها بالتقرب من المواان عبر كل منااق البلاد 

و المحلية و المندوبيات البلدية، بالإضافة  من خلال فتح العديد من الوكالات الجهوية

مل الذي يقام على مستوى الوكالات المحلية على كل الع الإشرافإلى سلطة مركزية تتولى 

معتمدة في ذلك على مبدأ لا مركزية القرار مما سمح في تحسين الخدمة المقدمة و 

ضف إلى ذلك وقصد جلب الشباب لهذه المنهجية والسياسة ، 1السرعة في دراسة الملفات

لمالية، الجديدة عمدت السلطات على وضع جملة من الإعانات الإدارية، التقنية، ا

بهدف تسهيل عملية الاستثمار، ودفع الشباب نحو العمل في هروف يمكن ، والجمركية

 .2وصفها بالأحسن

 أولا: التنظيم الهيكلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب.

الوكالة تنظيما هرميا بحيث  استحداثالمتضمن  281-81وضع المرسوم التنفيذي   

لتوجيه يترأسها مدير عام و مجلس االتي تتولى الهيئة المركزية المتمثلة في المديرية العامة 

الفروع الجهوية و المحلية اات المتعلقة بالوكالة، و إحداث وذلك من أجل إعداد النشا

م إلى ول، بغية إيصالهالتابعة لها و التي تتولى عمل  المرافقة و التقرب من الشباب المقا

                                                             
 .18محمد الطاهر شعلال، الليات العمومية لترقية الشغل، المرجع السابق، ص  -1
 .11ص  نفس المرجع،-2
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المرجوة في خلق هذه المؤسسات ومناصب الشغل الناتجة عن ذلك، إلى جانب  الأهداف

لجنة المراقبة التي تتكفل بمراقبة كل أعمال الوكالة سواء على المستوى المركزي أو 

 .1المحلي و التدقيق في الحسابات

ة، ام لاسيما منها الماليوعليه يتولى المدير العام بصفته المسير للوكالة عدة مه

بمثابة المر بالصرف لكل نفقات الوكالة  281-81من المرسوم  22المادة  اعتبرتهبحيث 

، ونظرا لحساسية المهمة من حيث إدارتها أو تنفيذها سواء الأساسيةالمهمة  باعتبارها

العليا ويعين بموجب مرسوم تنفيذي من قبل رئيس  الإااراتفيعتبر المدير العام من 

 .2وزير التشغيل وباقتراح منالحكومة 

رة المسط الأهدافإلى جانب المهام المالية فهو يتولى كذلك الحرص على تحقيق   

ئية،  و القضا الإداريةمن قبل الوكالة، و تمثيلها على كل المستويات و الهيئات لاسيما 

اللازمة لحسن سير  الإعاناتو التحفظية، و تقديم كل  الإدارية الإجراءاتالقيام بكل و 

و السهر على تنفيذ قرارات مجلس التوجيه، بالإضافة إلى توليه السلطة مرافق الوكالة 

السلمية على كل الموهفين التابعين للوكالة سواء من تعيينات، ترقيات و تنحي، و 

نظام داخلي يسري مفعوله على كل تنظيمه للعمل الداخلي للوكالة عن اريق إعداد 

 .3الموهفين بمجرد المصادقة عليه من قبل مجلس التوجيه

                                                             
المتضمن إنشاء الوكالة الوانية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها  281-81من المرسوم التنفيذي  20المادة  -1

 الأساس ي، السابق الذكر.
 المرسوم.نفس من  22المادة  -2
 .281عبد الله قادية، الإاار القانوني لدعم تشغيل الشباب، المرجع السابق، ص  -3
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نظرا لتشعب مهام الوكالة و تدخل عدة هيئات في أداء مهامها كان لزاما في خلق و 

و الشركاء المباشرين و إشراكهم في تسيير الوكالة، عن  الهيئاتمجلس يجمع كل هذه 

السالف الذكر  81/281التنفيذي  المستحدث بموجب المرسوم مجلس التوجيهاريق 

الذي يتكون من عدة ممثلين لجهات و قطاعات ذات صلة مباشرة بالاستثمار لاسيما و 

التي تعتبر مساهمتهم في وضع الخريطة العامة و  قطاع الفلاحة الصناعة، و التجارة 

لى المجلس دراسة المخطط بحيث يتو  الأهمية بالنظر لطبيعة مهامهاللوكالة في غاية 

السنوي لنشطات الوكالة مع تحديد القائمة للأنشطة القابلة للتمويل من خلال توجيه 

ي النقائص التي يعانو مراعيا في ذلك المعطيات الاقتصادية  الأنشطةإعداد قائمة لهذه و 

شرف ي و يعتبر المجلس بمثابة الهيئة العليا في تسيير الوكالة إذ منها الاقتصاد الواني

خرى الأ ممثلين للقطاعات الوزارية  الوزير المكلف بالتشغيل بمعيةممثل على رئاسته 

 الوكالة لاسيما المالية،ركزيين لمختلف القطاعات العاملة مع المسؤولين المإلى جانب 

 . 1الصناعة...إلخ التجارة

الوطنية لدعم تشغيل  : الإعانات المعتمدة من طرف الوكالةثانيا

 الشباب

الوكالة في إاار إنجاح سياستها الاستثمارية و جلب الشباب إلى مجال  عتمدتإ

 آلياتو مرافقتها بالعديد من  و التركيبات المالية، الإعاناتالمقاولة على جملة من 

                                                             
المتضمن إنشاء الوكالة الوانية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها  281-81من المرسوم التنفيذي  69ادة الم -1

 الأساس ي، السابق الذكر.
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لجبائية امنح التحفيزات المالية و ، و عليه تعتمد الوكالة على الإعاناتمنح هذه التمويل و 

من  الإعاناتتفادة من هذه جملة من الضوابط التي تسمح بتأهيل الشباب في الاس على

المتضمن  2001سبتمبر  1المؤرخ في  01/280عدمها، التي تضمنها المرسوم التنفيذي 

و عليه تشترط الوكالة لكي  المقدمة من ارف صندوق دعم الشباب. الإعانةشروط 

سنة، و أن يكون في حالة  15إلى  68اب ما بين تقدم دعمها المالي أن يتراوح أعمار الش

إلى مساهمة  بالإضافة، مهني معترف به معرفي أو  عطل عن العمل، و ذو تأهيل علمي

 ℅60إلى  ℅5و الذي تتراوح ما بين  استحداثهشخصية على مبلغ الاستثمار المراد 

 .1الإجماليمبلغ الاستثمار  مراعيا

إلى  ℅6إلى حدود  وتم تخفيضهاعرفت تطورا الشخصية هذه المساهمة 

بالنظر إلى الانتقادات التي تعرضت لها الوكالة المتعلقة بعدم كفاية المبالغ ℅2

المالية من خلال رفع حدود القروض  الإعاناتلغ مراجعة مبا المخصصة للاستثمارات فتم

ملايين دج  60إلى سقف  فائدة الممنوحة من ارف الوكالة والقروض بدون البنكية 

والش يء الإيجابي الذي سمح للعديد من الشباب في  ملايين دج 1بعدما كانت لا تتجاوز 

تحقيق مشاريعهم التي بقيت العديد من السنوات معرقلة نتيجة قلة الإمكانيات المالية 

حت هذه المراجعة ، إذ سم2سواء من ارف المستثمر ذاته أو من خلال القرض المعتمد

من إجمالي  %61قيمة المساهمة الشخصية للمقاول بتمويل ما يقارب قيمة القرض و من 

                                                             
المتضمن شروط الاعانة المقدمة من ارف  2001سبتمبر  1المؤرخ في  01/280من المرسوم التنفيذي  1و 2المواد  -1

 .2001سبتمبر  60في  خالمؤر  51ق دعم الشباب، ج ر عدد صندو 
العايب ياسين، إشكالية تمويل المؤسسات الاقتصادية، دراسة حالة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر،  -2

 .222، ص 2066الجزائر،  أاروحة دكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة قسنطينة،
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وإن توفر  .1ملايين دج 5الوكالة و التي يفوق قيمة الاستثمارات  اعتمدتهاالمشاريع التي 

للشباب البطال الحامل  الإعاناتمختلف سمح للوكالة تقديم الشروط السالفة الذكر 

 جمركية.ي إعانات مالية و خصوصا ف تنحصر  والتيللمشاريع الاستثمارية 

 المالية الإعانات-1

 كذاالوكالة الوانية لدعم تشغيل الشباب في منح هذه القروض و  عتمدتإ

صر حالمالية على تركيبتين مختلفتين تتمثل أساسا في التمويل الثنائي الذي ين الإعانات

القرض المقدم من الوكالة دون أية مساهمة من ارف بين مساهمة الشاب المقاول، و 

لتتولى الوكالة  ℅15إلى  ℅10بحيث تكون المساهمة الشخصية ما بين  ،PNRالبنوك

 .2الذي يكون دون أي فائدةمن بقية الاستثمار و  ℅25حوالي 

المالية للشباب فإن هذه التركيبة لم تعرف إقبالا كبيرا  الإمكانياتنظرا لقلة و 

، ستثمارللا  الإجماليةساهمة الشخصية للشباب البطال من القيمة الم ارتفاعبالنظر إلى 

 مشروع على المستوى الواني، 121إلا بتمويل ما يعادل  2061إذ لم تتكفل الوكالة سنة 

مراجعة التركيبة المالية مما يجعل من  من مجمل المشاريع الممولة، ℅6.11أي ما يعادل 

 الملقى العبءلية حتمية إذا أردنا الرفع من حجم الاستثمارات و التقليل من لهذه ال

 .3الخاصةعلى البنوك العمومية و 

                                                             
 www.ansej.dzباب، إحصائيات الوكالة الوانية لدعم تشغيل الش -1
بوشنافة أحمد، بوسهمين أحمد، سياسات الاستثمارات المصغرة عن اريق الوكالة الوانية لدعم تشغيل الشباب  -2

 .156، ص 2001في الجزائر للحد من البطالة، الندوة العربية المنعقدة بالجزائر حول البطالة، 
 www.mtess.gov.dz 2061إحصائيات موقع وزارة العمل والضمان الاجتماعي لسنة  -3
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أما التركيبة المالية الثانية، تتمثل من تمويل مالي ثلاثي، يعتمد على مساهمة 

،  ℅2إلى  ℅6سب حجم الاستثمار ما بين شخصية للشباب المقاول و التي تتراوح ح

كقرض دون فوائد، لتتولى البنوك بقية  ℅ 29مساهمة من ارف الوكالة في حدود و 

بإعفاءات من الفوائد تتولى الوكالة جزءا منها على حساب  ℅10التمويل في حدود 

تحمل الدولة على عاتق ميزانيتها النسبة ندوق الواني لدعم تشغيل الشباب و الص

المتبقية من الفوائد، ما يجعل الشباب المقاول معفي من كل الفوائد الناتجة عن 

 .1القروض البنكية

سمح ت قرض من البنوك و تقديم الضمانات الكافية التي قصد تسهيل عملية الو 

بصندوق الكفالة المشتركة لضمان بما يسمى  استحداثلهم بتمويل هذه المشاريع، تم 

، 68892جوان  8المؤرخ في  200-89للشباب بموجب المرسوم  أخطار القروض الممنوحة

لذي الة الوانية لدعم تشغيل الشباب، و الذي وضع تحت وصاية وزير التشغيل و الوكاو 

منه بتغطية و ضمان القروض المقدمة من قبل البنوك  1يتولى بدوره حسب نص المادة 

 الأقساطللاستثمار في حالة عجز المقاول على دفع  الإجماليمن المبلغ  ℅10في حدود 

البنكية، و ذلك لتفادي وقوع هذه الاخيرة في وضعية إفلاس، بالنظر إلى الحجم الهائل 

ما يقارب  2061من المشاريع الممولة من قبلها و التي بلغت مساهمة البنوك فيها سنة 

                                                             
والمتوسطة، و دورها في عملية التنمية الاقتصادية، أاروحة دكتوراه، كلية  فراجي بلحاج، تأهيل المؤسسات الصغيرة -1

 .699، ص 2066الجزائر،  العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة تلمسان،
المتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان القروض  6889جوان  8المؤرخ في  200-89من المرسوم  1المادة  -2

 .6889جوان  61في  المؤرخ 12نونه الأساس ي، ج ر عدد الممنوح إياها للشباب ذوي المشاريع وتحديد قا
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ية من تمويل ما يعادل ولقد سمحت هذه التركيبة المال. 1دج 609.161.188.811.91

.من مجمل المشاريع الممولة من ارف 2%89.5، أي ما يعادل 2061مشروع سنة  12.161

 ديلالمالية  الإمكانياتعلى هذه التركيبة المالية إلى قلة  الإقبالالوكالة، و يعود هذا 

 الشباب المقاول.

 الجمركية الإعانات-2

اب المقاول خلال مرحلة الشبالمرافقة يستفيد مواصلة في سياسة التشجيع و 

الجمركية، فيعفى الشباب  الإعفاءاتالاستغلال من جملة من التحفيزات و و الإنشاء

من الرسم على القيمة المضافة من مقتنيات مواد  الإنشاءالمقاول خلال مرحلة 

التجهيزات و الخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار، مع تطبيق معدل مخفض 

مع  على التجهيزات المستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار  ℅ 5بمقدار 

 تفيد المقاول يسو  .3إعفاءات من حقوق التسجيل للعقود المنشأة للمؤسسات المصغرة

سنوات تحدد حسب ابيعة الاستثمار  60لمدة أقصاها بعد دخوله مرحلة الاستغلال 

 والإعفاء( IBSمن الضريبة على أرباح الشركات ) الإعفاءفي  تتمثلضريبية  امتيازاتمن 

الضريبة تعتبر بمثابة محفز  الإعفاءاتإن هذه  .4الرسم على النشاط المهني من

                                                             
 s.gov.dzwww.mtes 2061إحصائيات موقع وزارة العمل والضمان الاجتماعي لسنة  -1
 نفس المرجع. -2
إسحاق خديجة، دور الضرائب في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حالة الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية العلوم  -3

 .91، ص 2062الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة تلمسان،الجزائر، 
 61في  المؤرخ 15لية التكميلي، ج ر عدد الما المتضمن قانون  2008أكتوبر  66المؤرخ في  05-08من القانون  15المادة  -4

 .2008أكتوبر 
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على عاتق ميزانية الدولة و في هل  الإعفاءات، إلا أن تولي الدولة كل هذه للاستثمار

هذه المشاريع يجعل من الدولة  استحداثغياب رقابة صارمة قبلية و بعدية حول مدى 

 بالنظر إلى العدد الهائل للمؤسسات المفلسة استدراكهاتتكبد خسائر باهضه يصعب 

و التي لم يتم ، 1مفلسة مؤسسة 61109يقارب ما  2061التي بلغ عددها مع نهاية سنة و 

العمومية و تهرب المقاولين من العدالة، لهذا على الدولة  الأموال استرجاعتصفيتها و 

 .الضريبيةالامتيازات المالية و و  على اريقة منح هذه الإعفاءاتبكل صرامة بسط رقابتها 

 .حصيلة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب: الثالثالفرع 

سنة  69حوالي  في استحداثهاتمكنت الوكالة الوانية لدعم تشغيل الشباب منذ 

ألف مؤسسة  110ستحدثة من تحقيق نتائج مشجعة بحيث بلغ عدد المؤسسات الم

ألف منصب  900 استحداثمليار دج و التي أسفرت إلى  212قدره  بمبلغ استثماري 

 .2عمل

 ذهأنه فعلا تم بذل مجهودات للوصول إلى ه الإحصائياتخلال هذه الملاحظ من 

نوعية هذه المؤسسات  حيث لاسيما من انتقاداتة النتائج، إلا أنها تبقى محل عد

المستحدثة و مدى مساهمتها في خلق الثروة الوانية و التقليل من التبعية للمحروقات، 

اريع منصبة أن أغلبية المش، كما ℅ 2تساهم في الدخل الواني بنسبة لا تتجاوز إذ 

يتم و الذي لم مؤسسة من جهة أولى،   690.156التي بلغ عددها و على قطاع الخدمات 

                                                             
 www.mtess.gov.dz 2061إحصائيات موقع وزارة العمل والضمان الاجتماعي لسنة  -1
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ء سوفوض ى على مستوى السوق المحلية بالنظر إلى  مما خلق ايره بالقدر اللازمتأ

توجه أغلبية الشباب إلى المشاريع التي تسمح في الربح السريع و دون مراعاة ، و التسيير 

ن جهة م السوق المحليمنها التي يعاني   الأنشطةالمعطيات الاقتصادية و النقائص في 

كان لزاما على الوكالة تأاير هذه المشاريع و ذلك بضرورة توجيه الشباب في حين ، ثانية

التي و  ق نسيج صناعي يسمح من تقليل التبعية للمحروقاتإلى المشاريع التي تسمح بخل

و هو  مؤسسة صناعية 68.558لا يتجاوز  ما استحداثت أدنى نسبة إذ لم يتم عرف

الذي يجعل من مدى تحقيق الهدف المرجو من الوكالة نسبي بالنظر إلى الفوض ى  الأمر 

إحداثها و لو بنسبة قليلة الوكالة  ظيم السوق و التي تسبب فيالعارمة التي تلاحق تن

 .1بالنظر لعدم تحكمها في تنظيم الأنشطة الواجب مساندتها

عدد المناصب المستحدثة من ارف الوكالة يعود بالقليل مقارنة إلى المبلغ  كما أن

حدثة ذات الطابع المالي الذي تم صرفه، و يعود ذلك إلى ابيعة المؤسسات المست

ج إلى يد عاملة كبيرة مقارنة بالقطاع الصناعي، فكان على الوكالة الخدماتي التي لا تحتا

ن خلق أكبر عدد ممكن مكذلك التركيز في سياستها على تمويل المشاريع التي تسمح ب

مؤسسة صغيرة بمبلغ مليون دج من أجل خلق منصب  فاستحداث مناصب الشغل،

 ة و لا الاجتماعية.عمل، يجعل من الصفقة غير مربحة ولا من الناحية الاقتصادي

إعطاء نظرة مستقبلية واعدة تجعل لوكالة إعادة النظر في سياستها و عليه على او 

المتوسطة التي يجب أن تبرز فعاليتها لمحرك الفعلي للمؤسسات الصغيرة و من الوكالة ا
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الاقتصادية من خلال المساهمة بنسبة كبيرة في المداخيل وكذا فعاليتها الاجتماعية من 

خلال تحسين المستوى المعيش ي للمواان والمساهمة بصورة أكثر فعالة من التقليل من 

الذي بإمكان الوكالة المساهمة فيه تخفيضه بصورة و حجم البطلة الذي لا يزال مرتفعا 

 استغلالها لم يتم التسهيلات الممنوحة التيوالمادية و  نيات الماليةن بالنظر إلى الإمكاأحس

 .استغلالأحسن 

 . CNACالمطلب الثاني: الصندوق الوطني للتأمين على البطالة

أسعار النفط،  انخفاضلتي عاشتها الجزائر الناتجة عن زمة الاقتصادية اإن الأ 

 ار انهي، إلى اجتماعي، اشتراكيأدى بالمؤسسات الاقتصادية العمومية المسيرة بنمط 

 الإصلاحات ، كما أنالاقتصاد الواني ووقوع إختلالات في موارد الثروة الوانية

ة هيكلة المؤسسات الاقتصادية التي باشرتها الدولة خلال تلك الفترة من إعاد

بكثير مما أسفر إلى غلق العديد من  الأزمةجدي ثماره، بل عقدت الاقتصادية لم ت

ألف عامل، الحالة التي وضعت المجتمع الجزائري  100و تسريح لأزيد من المؤسسات 

يتقدمها هاجس البطالة الذي عرف أعلى مستوياته بما  اجتماعيةيتخبط في مشاكل 

السلطات العمومية إلى  ومواجهتها بادرت الأزمةحدة  نوقصد التقليل م،  1%10يقارب 

المتضمن  08-81إصدار حزمة من النصوص القانونية أهمها: المرسوم التشريعي 

م المرسو ذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، و ال وحماية العمالالمحافظة على الشغل 

                                                             
لتأمين على البطالة، من التأمين إلى التشغيل، مجلة الراشدية، العدد الثاني، عبد الله قادية، الصندوق الواني ل -1

 .691، ص 2060الجزائر، 
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 66-81المرسوم التشريعي و ، التقاعد المسبق استحداثالمتضمن  60-81التشريعي 

الذين يفقدون عملهم بصفة لا  الإجراءالتأمين على البطالة لفائدة  استحداثالمتضمن 

المتضمن الصندوق الواني  699-81المرسوم التنفيذي اقتصادية ، و إرادية لأسباب 

 للتأمين على البطالة.

السالف  66-81م التشريعي من المرسو  10تم إنشاء الصندوق بموجب المادة 

ندوق ص وتسييره إلىتعهد إدارة نظام التأمين عن البطالة التي نصت على أنه "الذكر و 

السالف  699-81النص تم إصدار المرسوم التنفيذي  وابقا لهذا، 1وطني مستقل"

، والمتممالمعدل  للصندوق  الأساس يالمتضمن القانون  01/01/6881الذكر المؤرخ في 

ي، لبمثابة صندوق يتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال الما الأخير من هذا  والذي جعل

 .2الحماية الاجتماعيةيوضع تحت وصاية وزير العمل و 

و ذلك بعد وضع ،  6881لقد تم تنصيب الصندوق بصفة فعلية في سبتمبر 

، إذ يتكون الصندوق إلى جانب ي على المستوى المركزي و المحليتنظيم هيكلي وإدار 

وكالة  61وكالة، منها  59المركزية للصندوق من  الإدارةامة التي تعتبر بمثابة المديرية الع

تسهر كلها على تطبيق السياسة المقررة على المستوى المركزي  وكالة محلية 15جهوية، و 

و متابعة وضعية سوق التشغيل و تطوراته على المستوى المحلي وذلك برفع المقترحات 

                                                             
يحدث التأمين على البطالة لفائدة الأجراء الذين  6881ماي  21المؤرخ في  66-81من المرسوم التشريعي  10المادة  -1

 .6881جوان  06في  المؤرخ 11سباب اقتصادية ج ر عدد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأ 
اهير عبد الرحيم، الحق في العمل بين المواثيق الدولية والتشريع الجزائري، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة  -2

 .662،661، ص 2066تلمسان، الجزائر، 
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هذا الصدد أسندت وفي . 1من تحسين أداء الصندوق التي يمكن لها في المساهمة 

ها تحقيق الأهداف التي تم اعتمادها لاسيما تنظيم للصندوق عدة مهام يتولى من خلا 

على التسريح الجماعي للعمال الذي  المنجرةسوق العمل و ضمان التأمين عن البطالة 

 سبق الإشارة إليه.

ي فالتأمين على البطالة لصندوق والحديثة  الأصلية: المهام الأول الفرع 

 .مجال التشغيل

عدة مهام ولكن سرعان ما تبين أن هذه المهام  استحداثهعرف الصندوق منذ 

ي الذ الأمر أصبحت لا تواكب التطورات الحاصلة بالمجتمع وبالاقتصاد الواني وهو 

جعل من الدولة تراجع هذه المهام بإدخال تعديلات تحت عنوان المهام الحديثة 

 للصندوق.

 للصندوق. الأصليةأولا: المهام 

تتمتع بالشخصية المعنوية  الأمر كمؤسسةلقد تولى الصندوق في بداية 

من  ولىالأ على تمويل التأمين على البطالة المقرر في نص المادة تسهر  والاستقلال المالي

بحيث خصص لتغطية التعويضات الناتجة عن التسريحات  66-81المرسوم التشريعي 

ت التي عرف ومؤسساته الاقتصاديةالاقتصادية للبلاد  الأوضاعالجماعية للعمال جراء 

اسات الوانية المتعلقة دعم السيفي ناهيك عن صلاحيات أخرى تنحصر ، إفلاسا

                                                             
 .689عبد الله قادية، الإاار القانوني العام للتشغيل، المرجع السابق، ص  -1
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 1دين بالصندوق في الحياة العمليةمال البطالين المقيعلى إدماج العالعمل بالتشغيل، و 

من خلال التكفل بأعباء الدراسات  المساهمة في إنشاء نشااات لصالح البطالين، و 

 .2التقنية التي قد تساهم في خلق مناصب عمل جديدة

ذين ال الأفراديستفيد من هذا النظام المتعلق بالتأمين على البطالة العمال و و 

جملة من في ذلك مناصب عملهم لأسباب خارجة عن إرادتهم مراعيا  منتم تسريحهم 

للأجير تجاه  الإداريةالمتمثلة أساسا في كل من في الوضعية القانونية و الشروط 

أو تدبير يتعلق من أي إجراء  استفادتهو هيئات الضمان الاجتماعي، و عدم  ،مستخدمه

بالإضافة إلى ضرورة الانتماء إلى الفئة التي تم تسريحهم  من قبلبالمحافظة على الشغل 

عن غير إرادتهم، و لقد تم الاستعانة في هذا الصدد بمصالح مفتشية العمل لضبط 

و ضرورة المصادقة عليها من ارف  الأجراءللعمال المعنيين بهذا  الاسميةالقائمة 

 .3المفتشية و ذلك لتفادي استفادة أشخاص غير معنيين بذلك

سنوات من تعويضات  1الذي تم وضعه في هذا النظام لمدة  يستفيد البطالكما 

المرجعي الذي تم تحديده، مع  الجر من  ℅50تتمثل أساس في تعويض لا يقل عن 

ا ولقد تم في هذ، وكذا المنح العائلية، والأمومةالاستفادة من أداءات التأمين عن المرض 

مدة في  تضافدة من هذا النظام كفترة نشاط مدة الاستفا احتسابالصدد كذلك 

                                                             
المتضمن القانون الأساس ي للصندوق الواني  6881جويلية  1المؤرخ في  699-81من المرسوم التنفيذي  1المادة  -1

 .6881جويلية  1في  المؤرخ 11على البطالة، ج ر عدد  للتأمين
 من نفس المرسوم. 5المادة -2
 .688عبد الله قادية، الإاار القانوني العام للتشغيل، المرجع السابق، ص  -3
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العمومية في حسابها من أجل التقليل من االبي العمل  وعمدت السلطاتالتقاعد، 

التقاعد مما يسمح في منح الفرصة في العمل  وتوجهيهم لنظامبعد الفترة المحددة 

 1للعديد من الأفراد الذين لا تتوفر فيهم بعد شروط التقاعد.

المالية المحدودة للدولة في  الإمكانيات وبالنظر إلىي هذا الصدد ف ويمكن القول 

تلك الفترة أن الدولة بذلت مجهودات كبيرة في تأمين أكبر عدد ممكن من هذه الفئة 

اهمت تحفيزات سو  متيازاتإجدا، فهي كانت بمثابة التعويضات بالقليلة  ولو كانتحتى 

 مما دام أن أغلبية البطالين مؤمنين مما يجعله من نسبة البطالةما بالتقليل نوعا 

و هو ما يعكس قوة النظام الاجتماعي  يتحصلون على دخل مالي بغض النظر عن قيمته

 .الذي يسهر دائما على الحفاظ على الفئة الضعيفة بالمجتمع

النظام، بعد مرور مدة زمنية من تفعيل هذا  أثبتت لكن التجربة العملية

من خلال تقديم حلول مؤقتة لا تسمح بطريقة فعالة في المساهمة من تحقيق  محدوديته

دة م انقضاء، بحيث يجد البطال نفسه مباشرة بعد والاقتصادية الاجتماعيةالتنمية 

خل، د سنوات المقررة في نظام التأمين على البطالة في وضعية ينعدم فيها أدنى مورد 1

وهم سنة  50إلى  15لة تتراوح أعمارهم ما بين مسها البطاكما أن معظم الفئة التي ت

عائلات و ذوا قدرات و خبرات عالية يمكن الاستفادة منها. لهذا تم التفكير في  أرباب

بجعله صندوق خلاق للثروة الوانية و وذلك إعادة النظر في المهام المسندة للصندوق 

                                                             
شباح رشيد، ميزانية الدولة وإشكالية التشغيل في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم  -1

 .610،616، ص 2062التسيير، جامعة تلمسان، الجزائر، 
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ل آلية تشغيك ار مساهم في خلق مناصب العمل عن اريق خوضه لمجال تشجيع الاستثم

  .1في نفس الوقت و دعم

بموجب  2000منذ سنة تجسدت السياسة الجديدة للصندوق كمرحلة أولية 

تشخيص المؤسسات التي  العمل على فييسمح لهيئات الصندوق  الإدارةقرار من مجلس 

إجراء فحص كلي للتنظيم المالي  و الحل و التصفية من خلال الإفلاستواجه خطر 

حلول تقنية و فنية لهذه المؤسسات لمساعدتها  اقتراحالإداري لهذه المؤسسات و و

في النهوض مجددا و لقد كان هذا الدعم يمتد إلى نطاق تمويل هذه المؤسسات مرافقتها و 

 لتي تنتهي مشاركتهبقروض مالية على شكل حصص في رأس المال هذه المؤسسات، و ا

سيير يسمح لها بالبقاء و الحفاظ على مناصب لمستوى ت الأخيرةبمجرد تحقيق هذه 

و هو الأمر الذي جعل من  ليسترجع بدوره المبلغ المساهم فيه دون أية فوائد، الشغل،

الصندوق يساهم بطريقة جديدة في تشغيل الشباب عن اريق المحافظة على المكاسب 

 .2و تحقيق المزيد

المحصلة من  الأموالالصندوق لهذه السياسة جعل منه يعرض  انتهاجإلا أن 

الصندوق لأمواله حتى في حالة فشل  استرجاعفي خطر بالنظر إلى عدم  الأجراء اشتراكات

مجانا من هذه  استفادتمن جهة، كما أن العديد من هذه المؤسسات  الإصلاحاتهذه 

لذي ا الأمر وهو  ،الأكبرللخزينة العمومية مما جعلها المستفيد الامتيازات دون أي مقابل 

                                                             
، حالة الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية العلوم والمتوسطةسحنون سمير، إشكالية تمويل المؤسسات الصغيرة  -1

 . 611، جامعة تلمسان، الجزائر، ص وعلوم التسييرادية الاقتص
فراجي بلحاج، تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في عملية التنمية الاقتصادية بالجزائر، المرجع السابق،  -2

 .689،688ص 
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مثل  اتخاذ جعل من هذه السياسة مبنية على عدة مخاار، لم يكن في وسع السلطات

و العود إلى الأخطاء المرتكبة سنوات  بالأموال العمومية في تلك الظروف هذه المخاار 

بدعم المؤسسات العمومية و حتى لو هي في وضعية إفلاس عن اريق مخططات  6890

مما جعل  .1ح الديون على ذمة الخزينة العموميةإعادة الهيكلة و التوازن المالي، ومس

ذلك بإدخال تعديلات جديدة حول هذا الشأن و من السلطات العمومية تراجع سياستها 

دة بمهمة جدي بتكليفه 01/06بموجب المرسوم التنفيذي  2001على الصندوق سنة 

 تتمثل في تمويل مشاريع الشباب.

 : المهام الحديثة للصندوق.ثانيا

محدوديته في تقديم حلول  الصندوق  استحداثسنوات من  ثمانيةلقد تبين بعد 

قررت السلطات العمومية بعد تحسن المناخ وعليه عميقة للتشغيل بالجزائر ، حقيقة و 

-2005موازاته مع إالاق المخطط الثاني لدعم النمو الاقتصادي و  لجزائر الاقتصادي با

أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل و الذي يستحدث  استثماري ، في وضع برنامج 2008

 اعتباراتأسندت مهمة تسييره للصندوق الواني للتأمين على البطالة و ذلك لعدة 

مالي( بالإضافة  استقلالتتقدمها الطبيعة القانونية للصندوق ) شخص معنوي و ذو 

ين تمكن أ ،حداثهلاست الأوليةالخبرة التي اكتسبها الصندوق اوال الفترة إلى التجربة و 

ج ، و يندر من تشخيص الوضع العام لسوق التشغيل و معرفته الجيدة لحاجيات السوق 

                                                             
لسابق بالجزائر، المرجع افراجي بلحاج، تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في عملية التنمية الاقتصادية  -1

 .688ص 
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هذا التوجه الجديد ضمن سياسة الاستثمار عن اريق آلية المؤسسات الصغيرة 

الخدمات و الذي تم تأاير ضمن عدة و  الإنتاجطة وذلك بإحداث نشااات والمتوس

 .1نصوص قانونية

 .صندوق والامتيازات الممنوحةال طريقة الاستفادة من قرض: انيالفرع الث

تولي الصندوق الواني للتأمين على البطالة لمهامه الحديثة، أصبح يلعب دورا ب

كالوكالة الوانية لدعم تشغيل الشباب مع وضع جملة من  استثماري ذات اابع 

ة والمرافقة القبلية والبعديدة من مزاياه المالية والجمركية للاستفا الشروط والإجراءات

 التي سوف نحاول شرحها فيما يليلإنشاء المشروع والتي تختلف نوعا ما و 

 أولا: كيفية الاستفادة من القرض.

المؤرخ  02-01لاسيما المرسوم التنفيذي  ،لقد وضعت النصوص المؤارة للبرنامج

 وإجراءات التكفل من جهة، جملة من الشروط المتعلقة بالمستفيد 01/06/2001في 

ات الطالبين لهذه القروض من يوم إيداع الملف إلى غاية الدخول لمرحلة الاستغلال بملف

من  2الواجب توفرها في الطالب حسب المادة  وتتلخص الشروطمن جهة أخرى، 

 50و15في شرط السن الذي يجب أن يتراوح ما بين  الذكر،المرسوم السالف 

                                                             
يتعلق بدعم إحداث النشااات من ارف  2001ديسمبر  10المؤرخ في  561-01من المرسوم الرئاس ي  02و06المادة  -1

 .2001ديسمبر  16في  المؤرخ 91سنة، ج ر عدد  50و 15البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين 
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علمية أو مهنية  والتمتع بمعارفمنصب مأجور،  شغلوعدم بالجزائر،  الإقامة،سنة

 . 1معترف بها

 الواجب توفرها في الشاب الطالب هذه الشروط يمكن القول أن وتفاديا للتكراروعموما 

هي نفسها المقررة في إاار الدعم المقدم من قبل الوكالة الوانية لدعم تشغيل الشباب 

بموجب المرسوم  2060سنة  و الذي تم تعديله بإستثناء شرط السن الذي يختلف،

سنة بدلا  10من  يتراوح و ذلك بجعل السن 2060جوان  20المؤرخ في  651-60الرئاس ي 

 .2و عليه تفاديا للتكرار يتم التعريج على هذه الشروط بإسهاب 15من 

 ملفه على مستوى بتحقق الشروط الأولية المتعلقة بالشاب البطال يتم دراسة 

بعد ملئه لاستمارة المعلومات  تطابقها،من صححة المعلومات و  التأكدالصندوق، و مصالح 

ليعرض حينها الملف على لجنة التعريف حول النشاط و القيمة الاجمالية للمشروع، و 

انب نعكاساته على الجالانتقاء التي تتكفل بدراسة الملف من كل جوانبه سواء من حيث ا

 .3ية الاستثمارالاجتماعي، و مدى جدالاقتصادي و

هذا الصدد أنه عادة ما يتم دراسة الملفات بطريقة جدية تسمح الملاحظ في و 

ندوق من الص ذات الطابع الاجتماعي لهذه المرافق جعلبخلق مؤسسات فعالة، فالتسيير 

ط تتخب الوضعية المزرية التيآليات الدعم تشارك بطريقة غير مباشرة في  وغيره من

                                                             
شروط الإعانات الممنوحة للبطالين ذوي  يحدد 01/06/2001المؤرخ في  02-01من المرسوم التنفيذي  02المادة  -1

 .2001جانفي  66في  المؤرخ 01و مستوياتها، ج ر عدد  سنة 50و  15المشاريع البالغين ما بين 
المتضمن إحداث النشااات  561-01الرئاس ي  ويتمم المرسوميعدل  2060جوان  20المؤرخ في  651-60مرسوم رئاس ي  -2

 .2060جوان  21في  خالمؤر  18سنة، ج ر عدد  50إلى  15ف البطالين البالغين سن من ار 

 .220، ص 02أنظر الملحق رقم  -3 
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و لعل معالجة هذه المسألة يكمن  الاقتصاد الواني عامةخاصة وفيها هذه المؤسسات 

فعلية تسطر فيها الأهداف المرغوب التوصل إليها  اقتصاديةفي ضرورة إعداد سياسة 

مع ضرورة وجود إرادة سياسية تعمل على النهوض بالاقتصاد رغم كل العقبات و عدم 

المقرر على نوعية القرارات  الرضوخ لضغط الشارع الذي أصبح في كثير من الأحيان هو 

  .1المتخذة

على الموافقة يعرض ملفه على اللجنة المحلية المتكونة من  وبحصول المقاول 

 نوالتي م عليهاالمشروع  لاقتراحالبنوك العمومية  وممثلين عنممثلين عن الصندوق 

انب ج المتكونة من مساهمة الصندوق إلىو خلالها يتحصل المقاول على الموافقة الكاملة 

 أحد البنوك الذين يوافقون على تمويل المشروع المعروض أمامهم.

ول، المقا والتقنية لمشروع الإداريةتتوقف مساهمة الصندوق إلى جانب المرافقة 

للمشروع لتتولى البنك بقية  الإجماليةمن القيمة  ℅29لى مساهمة مالية في حدود ع

ا تخفيضه والتي تم. دون تجاهل المساهمة الشخصية للشاب المقاول ℅10المبلغ بنسبة 

حسب ابيعة  ℅2المتعلقة بوكالة دعم تشغيل الشباب، أي في حدود  الإجراءاتبنفس 

تمويل نفس صيغ ال اعتمادنظرا للتشابه الموجود بين كلا الليتين، فقد تم و ،  المشروع

 و نفس الشروط. ءاتالإجراسواء تمويل ثنائي أو ثلاثي مراعيا نفس 

عدة تعديلات فيما  اعتمادلحسن سير الملفات المودعة لدى هذه الليات تم 

و ذلك من خلال تكليف الصندوق ذاته بإيداع الملفات لدى ، يخص متابعة الملفات 

                                                             
 .92صايبي صندرة ، دور المرافقة في دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة، المرجع السابق، ص  -1
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في أجل أقصاه شهرين بعدما كان لا يقل عن ستة أشهر و هو  االبنوك التي تتم دراسته

البنوك دون  معاناة الشاب المقاول الذي عادة ما يصطدم برفضالذي قلل من  الإجراء

 . 1بذلك  أي مبرر جدي يسمح له

: الامتيازات الممنوحة في إطار الصندوق الوطني للتأمين على ثانيا

 البطالة

المستفيدون من القروض المقدمة من قبل الصندوق على نفس الامتيازات  حتفظإ

م من هتمكين بعدية مع، من مرافقة قبلية و الممنوحة في إاار وكالة دعم تشغيل الشباب

ازات إلى الامتي بالإضافةمن حيث المقدار أو اريقة التمويل،  المالية سواء الإعاناتنفس 

من الرسم على القيمة المضافة  كالإعفاء الإنشاءسواء خلال مرحلة  الجمركيةالجبائية و 

عفاء أو خلال فترة الاستغلال كالإ  على التجهيزات المستوردة في إاار إنشاء الاستثمار،

 اح الشركة.من الضريبة على أرب

 للتأمين على البطالة.الوطني : حصيلة الصندوق الثالثالفرع 

 2061تمكن الصندوق الواني للتأمين على البطالة كآخر إحصاء سنة خلال سنة 

عن استحداث لما  ومتوسطة أسفرتمؤسسة صغيرة  29000ما يقارب  استحداثمن 

تمتاز بنفس الخصوصيات  الإحصائيات وتبقى هذهمنصب عمل جديد،  51000يقارب 

حيث عدد المؤسسات  الانتقادات الموجهة لوكالة دعم تشغيل الشباب سواء منو

                                                             
 .686التشغيل، المرجع السابق، ص عبد الله قادية، الصندوق الواني للتأمين على البطالة، من التأمين إلى  -1
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من حيث المبالغ المالية المرتفعة التي تم إنفاقها  ( أو )الخدماتخدمة أو ابيعتها المست

 بالقليل مقارنة والتي تبقيللمناصب المستحدثة  الإجماليمع العدد  وعدم انسجامها

 تم صرفها.  التي والأموالللإمكانيات المتاحة 

 سواء استحداثا الأكثرلية الشباب التبقى الوكالة الوانية لدعم تشغيل و 

خصوصا إلى شرط السن الذي  ويعود ذلك ،مناصب العمل المصغرة أو  للمؤسسات

أعلى نسبة  والتي هيسنة  15إلى  68تتراوح أعمارهم ما بين  يسمح للفئة الشبانية التي

عكس الصندوق الذي تم تخصيصه لفئة من  ،في المجتمع من خوض مجال المقاولة

لعل تعديل شرط السن من خلال تخفيضه و  الإرادةلها نفس الحماس و سيلع المجتم

 سنة يعود للأسباب السالفة الذكر. 10إلى 

لات تسهيالي تخص أساسا الذ و  الإشارة إليه سبق كلتا الليتين تعديلا  عرفت

بالمشاريع من قبل لجان محلية لها  الأفضلمن أجل الحصول على التمويل و التكفل 

، و كذا تدابير جديدة بإعانات من أجل القرارات اللامركزية في باعتماد سلطة القرار

تعلق تي تسيما تلك الا الشباب عند إنشاء مشاريعهم، لا معالجة الصعوبات التي يواجهه

 وانيال للاستثمار الشخصية، كلها إجراءات محفزة  بالعقار الصناعي و المساهمة

روح المبادرة و المقاولة لدى الشباب ، إلا إن غياب الوعي و تحقيق نتائج جيدة بالإمكان

 ،في مجالات أخرى  لاستخدامهاومحاولته في الحصول على دعم دون تحديد أهداف أو 



 
 

150 
 

أهم العراقيل التي تواجه نجاح المؤسسة المصغرة بعد التمويل هي مشكلة  أثبت أن

 .1الكفاءة و الالتزام و المسؤولية

ل الذي سوف يؤار كل البشري المؤه وكذا المورد، والانضباطقلة الصرامة  كما

، جعلت من الهدف المرجو منها الأجهزة المكلفة بتسيير هذه  الإدارةلدى  هذه العمليات

 نتج عنه إهدار مبالغ خيالية للمال العام دون تقديم أية مساهمةو   قق بكاملهيتحلم 

تسمح من الخروج من مورد المحروقات كمورد وحيد  في بناء الاقتصاد الواني فعلية

 .2الاقتصاد لمداخيل

ية الوطنوالوكالة المبحث الثاني: الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 

 للقرض المصغر.

ية مع السلطات العموم استحدثتهاالعمومية التي  اللياتمن  الليتينتعتبر كلتا 

صادية قتمساهمة في تحقيق التنمية الاكجعلها  عمدت إلىالثانية و التي  الألفيةبداية 

و ، الاستثمار الواني ومرافقة الشباب نحو مجال المقاولة  دعم فيو الاجتماعية 

 لنهوضاتسعى إلى  استثماري مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة، فهي ذات اابع  استحداث

 محو كذلك قروض مصغرة تس ، جبائية و جمركية متيازاتإالشباب من خلال منحهم ب

و عليه سوف نحاول ضمن هذا المبحث التعريج إلى  للشباب البطال من تجسيد فكرته

                                                             
محمد الطاهر شعلال، الليات العمومية لترقية الشغل، منشورات مجلس الأمة حول التكوين والتشغيل، الجزائر،  -1

 . 51، ص 2066
 .681عبد الله قادية، الصندوق الواني للتأمين على البطالة، من التأمين إلى التشغيل، المرجع السابق، ص -2
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طاع ق تترتب عنبالانعكاسات التي كلتا الليتين بنوع من التفصيل، مهتمين دائما 

 التشغيل، و مدى مساهمتها و فعاليتها في التقليل من حجم البطالة.

 . ANDI: الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارالأول المطلب 

لدعم  الأولىتعتبر الوكالة الوانية لتطوير الاستثمار من بين الليات العمومية 

الاستثمار و التشغيل التي عرفت ههورا على الساحة الاقتصادية، إذ تعود نشأتها لسنة 

الاقتصادية التي باشرتها السلطات العمومية والتي سبق لنا  الإصلاحات، في إاار 6881

استحداث وكالة لترقية الاستثمارات لقد تم ، و  من الدراسة الأول الحديث عنها في الباب 

المتضمن  62-81من المرسوم التشريعي  01بموجب المادة  APSI رافقتهاو دعمها و م

كومة وكالة لترقية " تنشأ لد  رئيس الحعلى أنهترقية الاستثمار، التي نصت 

الوكالة التي أنشأت في إاار الإصلاحات هذه شهدت . 1دعمها و مرافقتها"الاستثمارات و 

دف التسعينيات و المكلفة بالاستثمار تطورات تهالأولى التي تم مباشرتها في الجزائر خلال 

و التي خولت لهذه  الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد ، للتكيف مع تغيرات الوضعية

ر من متابعة الاستثماعى في الأصل وكالة ترقية و دعم و المؤسسة الحكومية التي كانت تد

همة تسهيل و ترقية و ثم أصبحت الوكالة الوانية لتطوير الاستثمار م 2000إلى  6881

 الاستثمار. مرافقة

 ا مؤسسات الدولة في تلك الفترةنظرا للصعوبات الاقتصادية التي كانت تواجههو 

نت تعرفه كا المركزي التيبالنظر إلى التسيير عدم تحقيق الوكالة للأهداف المرجوة منها و 

                                                             
 ، يتعلق بترقية الاستثمار، السابق الذكر.6881أتوبر  5المؤرخ في  62-81من المرسوم التشريعي  01 المادة -1



 
 

152 
 

عدد بلغ إذ  التي تفشت عبر كل مؤسسات الدولة، الإداريةالبيروقرااية الوكالة، و 

مليار  12مشروع بقيمة مالية قدرها  11000الوكالة لدى  المشاريع التي تم إيداعها

من هذه المشاريع تجسد مليون منصب شغل، إلا أنه  6.1بقدرة عمالية تتجاوز دولار، و 

ألف  610تجاوز ساهمة في الاستثمار و خلق ما لا يكم مليون دولار  500 ما لا يتجاوز 

 . 1منصب عمل

ا و تماشيالمعنية،  الإداراتليه قررت السلطات العمومية بعد مشاورات مع كل وع

للإنعاش الاقتصادي  2001-2000مع الأهداف المسطرة ضمن المخطط الخماس ي الأول 

ية تسمح بتأاير جديد يجعلها أكثر فعال وإعطائها نفسمراجعة نمط تسيير الوكالة 

ن التقليل م ومساهمة فيجعلها آلية خلاقة للثروة الوانية من جهة، قطاع الاستثمار و 

 حجم البطالة من جهة أخرى.

تجسد الانتقال من وكالة ترقية و دعم و متابعة الاستثمار إلى الوكالة الوانية 

لتطوير الاستثمار في تعديلات على مستوى الإاارات المؤسساتية و التنظيمية، و ذلك 

وكالة المنه  01المادة  استحدثت الذي الاستثمار،بتطوير المتعلق  01-06 الأمربموجب 

نشاء دة تعديلات تتمثل أساسا في إعليها ع والتي أدخلت  2الوانية لتطوير الاستثمار

بإعداد هيئة يترأسها رئيس الحكومة مكلفة بمثابة المجلس الواني للاستثمار، 

ساهم التي ت ومحلية للوكالةجهوية إنشاء هياكل ، وفي وأولويات التطوير استراتيجيات

                                                             
م والعلو ، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية والمتوسطةبن حمو عبد الله، تدويل المؤسسات الصغيرة  -1

 . 611، ص 2060، جامعة تلمسان، الجزائر، التجارية
 المتعلق بتطوير الاستثمار، السابق الذكر. 01-06مر من الأ  01المادة  -2
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 تتمثل هذه المساهمة خاصة في لين المحليين في التنمية الجهوية ،بالتشاور مع الفاع

الاستثمار بعدما كانت  وتبسيط عملأجل تسهيل  ومادية منتوفير وسائل بشرية 

ين المستثمر  شكاوى مكلفة باستقبال  وزاريةإرساء لجنة اعن ، وأخير ب 1القرارات مركزية

 .1512-01المرسوم ب استحداثهاالتي تم و  والفصل فيها

الاستثمار، من خلال إدخال تحفيزات جديدة مراجعة نظام التحفيز على كما تم 

الذي تم من خلالهما مراعاة  عبر أنظمة عديدة، كالنظام العام، أو النظام الاستثنائي

 سيما الهضاب العليا و المنااق الصحراويةثمارات والمنااق الموجهة لذلك لا ابيعة الاست

 01يوما ابقا لأحكام المادة  30يوما إلى  10تخفيض آجال الرّد للمستثمرين من ، مع 

المؤرخ في  09-01بموجب  2001سنة مراجعة هذه الجال  والتي تم .301-06من الأمر 

 أكثر من خلال وتحفيز المستثمرينفي دراسة الملفات  الإسراعبغية  2001جويلية  65

 ى وإلساعة للحصول على قرار الاستفادة من المزايا خلال مرحلة الانجاز  12تخفيضها إلى 

 .4أيام خلال مرحلة الاستغلال 60

 

 

                                                             
 www.andi.dzالموقع الالكتروني للوكالة الوانية لتطوير الاستثمار،  -1
، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة في مجال 2001أكتوبر  8المؤرخ في  151-01من المرسوم التنفيذي  06المادة  -2

 .2001أكتوبر  66في  المؤرخ 11عدد ظيمها وسيرها، ج ر الاستثمار وتن
 المتعلق بتطوير الاستثمار، السابق الذكر. 01-06من الأمر  60، 08، 01المادة  -3
المتعلق  2006أوت  20المؤرخ في  01-06يعدل ويتمم الأمر  2001جويلية  65المؤرخ في  09-01من الأمر  05المادة  -4

 .2001جويلية  68في  المؤرخ 11ير الاستثمار، ج ر عدد بتطو 
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 : مهام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.الأول الفرع 

ضمان  عدة مهام تتمثل في 2006درج سنة للوكالة ضمن التعديل الم أسندت  

متابعة الاستثمارات عن اريق تخصيص المرافقة اللازمة للمستثمر منذ و  تنميةقية و تر 

بإعداد  المتعلقة الإجراءاتتسهيل مار ميدانيا، و إلى حين تجسيد الاستث الأول الاستقبال 

الذي يضم جميع المصالح عن اريق نظام الشباك الموحد  الإداريةمختلف الملفات 

وجلب  المستثمر من التنقل من إدارة إلى أخرى وذلك للتقليل من عناء  الإدارية

 .1الأجانبالمستثمرين 

ة بالاستثمار من إعانات جمركية نح الامتيازات المرتبطكما تكفلت الوكالة بم

ليات التي تم أن الوكالة تختلف عن باقي ال الإشارةفي هذا الصدد يجب ، و وجبائية

المرافقة  أساسا في أن مساهمتها تتوقفول للمشروع، بل التطرق إليها بكونها ليست بالمم

، لتبقى  نيمنح الامتيازات الجبائية و الجمركية للمستثمر تسهيل الاستثمار بالجزائر و و 

التمويل يتولاها المستثمر لوحده أو عن اريق تمويل بنكي يتولى بذاته إجراءات  مسألة

كما تتولى الوكالة كذلك تسيير صندوق دعم الاستثمارات الذي يتكفل  .2الحصول عليه

 .3التي يتم إنشائها ضمن نشاط الوكالة للاستثماراتبتغطية كلفة المزايا الممنوحة 

                                                             
 .11صالحي صالح، أساليب تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الجزائري، المرجع السابق، ص  -1
معيفي لعزيز، الوكالة الوانية لتطوير الاستثمار كآلية جديدة لتفعيل الاستثمارات في الجزائر، مذكرة ماجستير،  -2

 .05، ص 2001كلية الحقوق، جامعة جيجل، الجزائر، 
 المتعلق بتطوير الاستثمار ، السابق الذكر. 01-06من الأمر  29المادة  -3
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يتولى إلى جانب الوكالة، مجلس الاستثمار الذي يترأسه رئيس الحكومة بالنظر و   

ليها السلطات العمومية لهذا القطاع و كذا و تإلى الأهمية الاقتصادية و الاجتماعية التي 

وضع الإستراتيجية الوانية من خلال ، من أعلى هرم السلطة القرارات اتخاذضرورة 

ولى كما يتو القطاعات التي تعرف عجزا،  الأنشطةحسب  تحديد الأولويات، و للاستثمار

لتي ا ستثمار م في الرفع من مستويات الا كل تحفيز جديد يهدف و يساه اقتراحالمجلس 

 .1لها اابع إستراتيجي وذات صبغة وانية

نب لها إلى جاالمهام الموكلة  الوانية لتطوير الاستثمار من خلالتسعى الوكالة 

 سواء، الاستثمار الخاص و العام  تطوير وحيد يتمثل في هدف  إلىمجلس الاستثمار 

 باللازمة لجلو التحفيزات محليا كان أو أجنبي من خلال تقديم كل التسهيلات 

ة قوية مستحدثة للثروة الوانية التي سوف تسمح بخلق قاعدة صناعي الاستثمارات

التقليل من تبعية المحروقات و   تسمح بتكثيف المداخيل التنمية الاقتصادية و 

 .من جهة أخرى  اجتماعيةو تنمية جديدة ناصب عمل م خلق، و  من جهةالاستيراد و

 من طرف الوكالة. والتحفيزات الممنوحةالمزايا  الفرع الثاني:

الوكالة الوانية  اعتمدت الأخرى التي تم التطرق إليها ، على خلاف الليات

ع ذلك إلى ابيعة المشاري ويعود سببلتطوير الاستثمار على نظام مختلف لسابقاتها، 

 اتعادة ما تكون مشاريع ضخمة و ذ والتي الوكالة  استحداثها في إاار هذهالتي يتم 

. لهذا تتولى الوكالة تنظيم هذه التحفيزات على ثلاثة ملايين دج60استثماري يفوق مبلغ 

                                                             
 .المتعلق بتطوير الاستثمار ، السابق الذكر 01-06من الأمر  20-69المواد من  -1
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أنماط يراعى في كل نظام جملة من الشروط التي يجب أن تتوفر لكي يتمكن المستثمر 

نوع النظام المراد حديده لطبيعة النشاط و وذلك بعد ت الاستفادة من هذه التحفيزات

الاستفادة منه، كلها الإجراءات التي تم حصرها في إستمارة التصريح بالاستثمار، التي 

 .1تسمح بالتعرف بطريقة سريعة على المستثمر و النشاط

 .أولا: نظام التحفيز العام

تهدف السلطات العمومية من خلال تشريع قانون خاص بالاستثمار إلى تشجيع 

من خلاله جملة من المزايا  وبالتالي تقرر التي تخضع لأحكامه، كل الاستثمارات 

أو  والإنشاءالتي ينتفع بها كل مستثمر سواء خلال مرحلة الشروع  والتحفيزات العامة

 في أحد المنااق التي تموضعهاذلك بغض النظر عن مكان بعد بداية فترة الاستغلال و 

 . 2تسعى الدولة لتنميتها، أو لأهميتها أو لغير ذلك من المعايير

بتطوير المتعلق  01-06مر الأ أحكام في  النظامجسد المشرع الجزائري هذا 

منه كل  والذي يستفيدمنه تحت عنوان النظام العام  08لاسيما المادة  الاستثمار

 .استثناءالمستثمرين دون أي 

تليها ، لوالإنشاءعبر مرحلتين تتقدمها مرحلة الانجاز  ذكرهالنظام كما سبق  هذاويمتد 

 .ستغلال، وسوف نتطرق إليهما تبعامرحلة الا 

                                                             

 .226، ص01أنظر الملحق رقم  -1 
لعميري إيمان، الوكالة الوانية لتطوير الاستثمار، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة  -2

 .625، ص 2001قسنطينة، الجزائر، 
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 مرحلة الإنجاز:  -6

الإعفاء من  م من مزايا عديدة تتمثل أساسا فيمن خلال هذا النظا يستفيد المستثمر 

 تدخل مباشرة في إنجاز  والمستوردة والتيالحقوق الجمركية فيما يخص السلع غير المستثناة 

الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات غير ، بالإضافة إلى الاستثمار

تفيد من  ، كما يستدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار محليا والتي المقتنيةالمستثناة المستوردة أو 

ل المقتنيات العقارية التي تمت في إاار الاستثمار الإعفاء من دفع حق نقل الملكية بعوض عن ك

 .1المعني

 الاستغلال مرحلة:  2

 لمدة 201-61من المرسوم التنفيذي  وما يليها 02ابقا لأحكام هذا النظام يستفيد ضمن 

معاينة  وبعد ( منصب شغل 600حدثة حتى مائة )ستالم للاستثمارات( سنوات بالنسبة 1ثلاث )

( ، IBSالإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات )الإعفاءات التالية : من الشروع في النشاط 

( سنوات، بالنسبة 5تمدد هذه المدة إلى خمس )و . 2(TAPالإعفاء من الرسم على النشاط المهني )و

النشاط، و/أو  انطلاق( منصب شغل أو أكثر عند 606واحد )و   التي تحدث مائة  للاستثمارات

 .3قائمتها للاستثمار في القطاعات الإستراتيجية التي يحدد المجلس الواني  الاستثمارات

المستثمر لهذه المناصب المشتراة بنص  استحداثالمرسوم ضرورة  في هذا الصدد كرس

، و مصرح بها لدى هيئات الضمان الاجتماعي، التي تتولى  القانون، و أن تكون ذات اابع دائم

                                                             
 www.andi.dzالموقع الالكتروني للوكالة الوانية لتطوير الاستثمار،   -1
يحدد شروط و كيفيات حساب و منح مزايا  2061ن جوا 5المؤرخ في  201-61من المرسوم التنفيذي  02المادة  -2

 .2061جوان  08في  المؤرخ 10للاستثمار، ج ر عدد الاستغلال للاستثمارات بعنوان النظام العام 
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رض يتعو  ه من خلال عدد التصريحات المقدمة ،من عدم الإجراءالمستثمر لهذا  احترامبدورها رقابة 

 .1للإجراء لسحب المزايا الممنوحة له من قبل الوكالة احترامهالمستثمر في حالة عدم 

 ثانيا: نظام التحفيز الاستثنائي.

لشق سيما انامجها الاقتصادي و الاجتماعي لا حرصت السلطات العمومية في إاار تنفيذ بر 

ر الاستثناء اإضافية جاءت في إا امتيازاتالمتعلق بتنمية المنااق النائية و تنمية الجنوب على منح 

 تسمح بجلب الإضافيةو ذلك من خلال وضع جملة من التحفيزات الجديدة و  على ما هو معمول به

تماشيا لهذه  ، و فق العموميةوالمرا الإمكانياتالتي تعاني من قلة  ،المستثمرين لهذه المنااق النائية 

 يهدف استثنائيحفيز تنظام السالف الذكر  01-06 بموجب الأمرالفكرة أقرت السلطات العمومية 

،  2و التي تحتاج إلى مساهمة من ارف الدولةإلى تشجيع الاستثمارات المقامة في المنااق النائية 

 غلال، و مزايا خلال فترة الاستالإنشاءفترة  تثمرين بهذا النظام من مزايا خلالوعليه يستفيد المس

  وسوف نتطرق إليهما تبعا .

 : مرحلة الإنشاء 1

زايا الجبائية و الجمركية المتمثلة في يستفيد المستثمر خلال هذه المرحلة من الم

الإعفاء من دفع حقوق نقل الملكية بعوض فيما يخص كل المقتنيات العقارية التي تتم 

تطبيق حق التسجيل بنسبة مخفضة قدرها اثنان في الألف ، مع  الاستثمار في إاار 

( فيما يخص العقود التأسيسية للشركات والزيادات في رأس المال، و هو الإعفاء 2)‰

                                                             
حساب و منح مزايا  يحدد شروط و كيفيات 2061جوان  5المؤرخ في  201-61من المرسوم التنفيذي  5/1المادة   -1

 ، السابق الذكر.للاستثمارالاستغلال للاستثمارات بعنوان النظام العام 
 من نفس المرسوم. 60المادة   -2
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تكفل الدولة جزئيا أو كليا بالمصاريف، بعد تقيمها من  الغير وارد في النظام العام.

، تثمارالاسالمنشآت الأساسية الضرورية لإنجاز الوكالة، فيما يخص الأشغال المتعلقة ب

 الغير مقرر في النظام العام. الإعفاءو هو كذلك 

الإعفاء من الرسم على القيمة كما يستفيد المستثمر خلال هذه المرحلة من 

المضافة فيما يخص السلع والخدمات غير المستثناة من المزايا والتي تدخل مباشرة في 

الإعفاء من ، وكذا  1ء كانت مستوردة أو مقتناة من السوق المحليةإنجاز الاستثمار، سوا

الحقوق الجمركية فيما يخص السلع المستوردة وغير المستثناة من المزايا والتي تدخل 

يف رصاـمو لتسجيل ق امن حقو، بالإضافة من الإعفاء  2مباشرة في إنجاز الاستثمار

ية رلعقاك الأملااعلى ز لامتيااحق تضمنة المية ـلوانك الأملاامبالغ و، ري لعقار اشهاالإ

ا تطبق هذه المزاي ،ية رلاستثمانجاز المشاريع اجهة لإوالمبنية الممنوحة المغير المبنية و

من  و بقرار مواصلة في وتيرة التحفيز و في نفس الوتيرة و  .3الامتيازعلى المدة الدنيا لحق 

 الاستثماريةبأثر رجعي بالنسبة للمشاريع  الإجراءاتتم تطبيق هذه الوزراء  مجلس

 المعنية بهذا النظام. الأمرالمستحدثة قبل إصدار هذا 

 : مرحلة الاستغلال 2

دة م ولكن بتمديدحة في إاار النظام العام، الامتيازات الممنو تم الاحتفاظ بنفس 

ذه المستثمر اوال ه وعليه يستفيد، الاستفادة منها من ثلاثة سنوات إلى عشرة سنوات

                                                             
 السابق ،الاستثمارالمتعلق بتطوير  01-06 ويتمم الأمريعدل  2001جويلية  65المؤرخ في  09-01من الأمر  09المادة  -1

 الذكر.
 www.andi.dzالة الوانية لتطوير الاستثمار، الموقع الالكتروني للوك -2
 نفس المرجع -3
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ء لمدة الإعفا، والنشاط المهنيالضريبة على أرباح الشركات،  التالية:الإعفاءات المدة من 

من الرسم العقاري على الملكيات العقارية  الاقتناء،من تاريخ  ابتداء( سنوات 60عشر )

مزايا أخرى يمكن تحديدها حسب الأهمية  إلىبالإضافة ، 1الاستثمارالتي تدخل في إاار 

 .2الاجتماعية للمشروعالاقتصادية و

شجعة مقارنة بنظام لتحفيزات من الناحية الفعلية مو ا الإجراءاتتعتبر هذه 

لوسائل المادية إلا أن بعد هذه المنااق من المدن ) صححراوية( و قلة ا عام التحفيز ال

سوق محلية لتسويق  وانعدامت اللازمة، البشرية بها، والبنى التحتية والمعداو 

رغم كل التحفيزات المقدمة في %66جعل من حجم الاستثمارات لا يتجاوز  ،المنتوجات

من العدد  %11مقارنة بالمنااق الشمالية التي تتجاوز فيها النسبة عتبة هذا الصدد 

، نظرا لتمتع هذه المنااق بكل المرافق الضرورية الوانية للاستثمارات الإجمالي

 .3سيما الموانئ، المطارات، السكك الحديدة...إلخللاستثمار لا 

 استقطابالهذا يجب على الدولة بذل المزيد من الجهود بجعل هذه المنااق أكثر 

لا و البنى التحتية اللازمة، ف مرافقتهم بمختلف التجهيزات و المرافقو     للمستثمرين 

ى من الضريبة للتوصل إل الإعفاءيكفي تخصيص قطعة أرضية في منطقة شبه خالية أو 

 .4تحسين مناخ الاستثمار

                                                             
 المتعلق بتطوير الاستثمار، السابق الذكر. 01-06من الأمر  66المادة   -1
 .628-621لعميري إيمان، الوكالة الوانية لتطوير الاستثمار، المرجع السابق، ص  -2
 www.andi.dzإحصائيات الوكالة الوانية لتطوير الاستثمار، عبر الموقع الإلكتروني   -3

4- Zouaneb Ghericia, le déséquilibre du marché local du travail en Algérie, mémoire de magister, institut des 

sciences économiques, commerciales, et sciences de gestion, université de mascara, Algérie, 2008, p 133. 
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 وتطوير الاستثمارالفرع الثالث: حصيلة الوكالة الوطنية لدعم 

تمكنت الوكالة الوانية لتطوير الاستثمار خلال العشر سنوات الماضية من تقديم 

ألف مشروع  15لأزيد من  استقبالحصيلة إجمالية لا بأس منها تتمثل عموما في 

 12، أي ما يعادل الإجماليمن العدد  %86، و تم تجسيد ميدانيا لما يقارب استثماري 

مليار دج،  2511مليار دولار ما يعادل  16.9ب ألف مشروع بقيمة مالية إجمالية تقدر 

 .1ألف منصب عمل دائم 100لأزيد من  استحداثو التي أسفرت عن 

صب بنسبة كبيرة في قطاع الخدمات حدثة أنها تالملاحظ من خلال هذه المشاريع المست

هو ما يعكس المؤشرات ( و ) مؤسسات نقل البضائع الإجماليمن العدد ، 2 %11بما يقارب 

ناعة ا قطاع الصسيملا يساهم في الاقتصاد الواني لا  الواني الذي للاستثمار السلبية 

يعود هذا إلى السياسة المنتهجة من قبل السلطات العمومية و ، و 3%61الزراعة إلا و 

التي لم يتم تحديد الأولويات الاقتصادية و الاستثمارية بالقدر الكافي، و التي أثبتت 

الوانية  للحظيرة ارتفاعالتي نتج عنها سوى و  المحققة،السلبية شلها من خلال النتائج ف

للنقل دون تحقيق أية مساهمة فعالة في التنمية الاقتصادية بخلق مؤسسات فعالة 

تساهم في الدخل الواني و تقلل من التبعية البترولية ولا من الناحية الاجتماعية بخلق 

المقدرة  و  مل مقارنة بالمبالغ التي تم صرفها من أجل الاستثمار عدد معتبر من مناصب الع

 .الإفريقيةمليار دولار التي تعتبر بمثابة ميزانية لبعض الدول  16.9بـ 

                                                             
 www.andi.dzإحصائيات الوكالة الوانية لتطوير الاستثمار، عبر الموقع الإلكتروني  -1
 . نفس المرجع -2
 نفس المرجع. -3
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 ANGEM للقرض المصغرلتسيير المطلب الثاني: الوكالة الوطنية 

الدولة،  عليها اعتمدتتعتبر الوكالة الوانية للقرض المصغر من بين الليات التي 

محلية من خلال منحها  اقتصاديةللتقليل من البطالة و المساهمة في تحقيق تنمية 

لقروض مصغرة تهدف إلى تمويل المشاريع ذات الطابع التقليدي و الحرفي المحلي، إذ 

، و الشغل المنجز بمقر السكن،  يتوجه هذا القرض خصوصا نحو ترقية العمل الحر 

الخدمات، التي تسمح بتقوية يرة و التقليدية المنتجة للسلع أو كذا نحو الحرف الصغو 

مؤسسات جد مصغرة تعمل على  استحداثالنسيج الحرفي التقليدي للبلاد من خلال 

اعة التقليدية المحلية لكل تطوير الحرف و الصناعات التقليدية، و التعريف بالصن

المرسوم  بموجب 2001عرف نظام القرض المصغر بالجزائر منذ سنة ،  وعليه منطقة

الذي جعل  ،1المتعلق بجهاز القرض المصغر 2001جانفي  22المؤرخ في  61-01الرئاس ي 

بمثابة جهاز يتولى منح قروض لفائدة فئة من المواانين دون أي دخل،  الأخير من هذا 

المنزلية من خلال  الأنشطةك أو ذو دخل ضعيف، من أجل إحداث أنشطة، بما في ذل

 و اقتصاديللانطلاق في النشاط، بغية تحقيق إدماج  الأوليةالمواد العتاد و  اقتناء

 القرض المصغر بمثابة، مما يجعل من للمواانين المستهدفين من هذا الترتيب اجتماعي

واسعة خصوصا أصححاب الدخل المحدود ليمكنهم من  اجتماعيةجهاز موجه إلى فئات 

 .2من تمويل لمبادراتهم الاستفادة

                                                             

 01القرض المصغر، ج ر عدد ، المتعلق بجهاز 2001جانفي  22المؤرخ في  61-01من المرسوم الرئاس ي  01-06المواد  -1 

 2001جانفي  25في  المؤرخ

 السابق الذكر. ، المتعلق بجهاز القرض المصغر،2001جانفي  22المؤرخ في  61-01من المرسوم الرئاس ي  01-06المواد  -2
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دج إلى   50.000تتراوح بين قروض منح تتمثل مساهمة الجهاز من خلال 

للمشروع، وهو  الإجماليدج وفق ارق تمويل مختلفة حسب ابيعة و مبلغ  100.000

 22المؤرخ في  611-66بموجب المرسوم التنفيذي  2066تم مراجعته سنة  الذيالمبلغ 

 الإعاناتالمتضمن شروط الاستفادة من  65-01ل للمرسوم التنفيذي المعد 2066مارس 

 .1دج 6000.000المقدمة من قبل الجهاز إلى حدود  

لقد أسندت مهمة تسيير الجهاز للوكالة الوانية لتسيير القرض المصغر التي نص 

بموجب المرسوم  استحداثهاالتي تم منه  01بموجب المادة  61-01لرئاس ي عليها المرسوم ا

المتضمن إنشاء الوكالة الوانية لتسيير  2001جانفي  22المؤرخ في  61-01التنفيذي رقم 

 .2الأساس يالقرض المصغر و تحديد قانونها 

 الأولى ا المادةيمالسالف الذكر، لاس 61-01بالرجوع إلى أحكام المرسوم التنفيذي 

متع بالشخصية المعنوية منه، فإن الوكالة مؤسسة عمومية ذات اابع خاص، تت

على  رافالإشتوضع تحت وصاية رئيس الحكومة ويتولى وزير التشغيل   والاستقلال المالي

 .3عملها

                                                             
 65-01للمرسوم التنفيذي  المعدل و المتمم 2066مارس  21المؤرخ في  611-66من المرسوم التنفيذي  01المادة  -1

مارس  21في  المؤرخ 68، ج ر عدد المتضمن شروط الاستفادة من الاعانات المقدمة من ارف جهاز القرض المصغر

2066. 
المتضمن إنشاء الوكالة الوانية لتسيير القرض المصغر و تحديد  2001جانفي  22المؤرخ في  61-01المرسوم التنفيذي  -2

 .2001جانفي  25في  المؤرخ 01عدد  ونها الاساس ي، ج ر قان
 .المرسومنفس  من 1-6المواد  -3
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ولائية، تنسيقية  18 استحداثهاتعمل الوكالة وفق تنظيم لا مركزي من خلال 

على كل هذه الوكالات، و هو الأمر  الإشرافوكالة جهوية، لتتولى المديرية المركزية 61و

السرعة في معالجة ، مع لمواان بمختلف فروعها أدى إلى تسهيل عملية اتصال االذي 

 .  1ناة التنقل من وكالة لأخرى االملفات و التقليل من مع

 : مهام الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.الأول الفرع 

 تتولى الوكالة في إاار مهامها على الخصوص المهام التالية: 

 وى المحليدثة على المستتسيير جهاز القرض المصغر من خلال كل الفروع المستح -

 .المستحدثة الأنشطةإنشاء بنك معطيات يسمح بمراقبة كل والجهوي و 

 اللازمة في تنفيذ أنشطتهم. و المرافقة وتقديم الاستشارة المستفيدتدعيم  -

 .التدخل لدى الهيئات و المؤسسات المعنية بتنفيذ المشاريع أو التي لها صلة بذلك -

القيام بحملات تحسيسية في المنااق النائية و المعزولة بكون الجهاز مخصص لهذه 

 الفئة التي ينعدم الدخل عندها، و بالخصوص النساء.

و التدابير التي من شأنها أن تدعم عملها و تحسن من نوعية  الإجراءاتو القيام بكل  -

 .2الخدمة المقدمة للشباب الراغبين خوص مجال المقاولة

                                                             
 www.angem.dzالموقع الإلكتروني للوكالة الوانية لتسيير القرض المصغر،  -1
، ييروعلوم التسداود فتيحة، الميكرو قرض، تقييم التجربة الجزائرية، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية  -2

 .616، ص 2009س، الجزائر، جامعة سيدي بلعبا
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ادة والمنصوص عليها في الم من قبل الوكالة تبقى شروط الاستفادة من القروض الممنوحة

الات ، كبقية الشروط المنصوص عليها في الوك 65-01الثانية من المرسوم التنفيذي 

 الدخل أو عدم وانعدامالذي لم يتم تسقيفه بسن معين، شرط السن  باستثناء الأخرى 

 .1لدى الشاب المقاول  انتظامه

 من قبل الوكالة. والضريبية المقدمةالفرع الثاني: الإعانات المالية 

الوكالة على  اعتمدتقصد تحفيز الشباب الراغبين في إنشاء مؤسسة مصغرة 

 تتمثل في:  الإعاناتغرار باقي الليات التي تم التطرق إليها على جملة من 

 المالية. الإعاناتأولا: 

تمنح الوكالة الوانية لتسيير القرض المصغر إعانات مالية تختلف تركيبتها نوعا 

بة بنس، فبعدما كانت مساهمة المقاول إجبارية في المشروع ولو الأخرى ما من الوكالات 

على صيغة مالية فعالة بالنظر إلى الوكالة حينها  اعتمدت، الإجماليةمزية في الكلفة ر 

من خلال  العديد من الشباب استقطبتالتي مثل هذه القروض و لمعنية بالفئة ا

، وليةالأ المواد إشرافها على تسيير صيغتين للتمويل انطلاقا من سلفة صغيرة لتأمين 

قد تصل إلى  التي دج، و 600.000التي لا تتجاوز ا الوكالة و لفة بدون فوائد تمنحهسك

                                                             
المحدد لشروط الاستفادة من الإعانات المقدمة  2001جانفي  22المؤرخ في  65-01من المرسم التنفيذي  02المادة  -1

 .2001جانفي  25في  المؤرخ 01القرض المصغر، ج ر عدد من ارف 
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دج 6.000.000ض معتبرة لا تتجاوز إلى قرو  دج على مستوى ولايات الجنوب 250.000

 .1التي تستدعي تركيبا ماليا مع إحدى البنوكو 

ولى تتولى الوكالة لوحدها تمويل المبلغ المالي للمشروع والذي لا الأ ففي الصيغة 

دج دون أيه مساهمة من ارف الشاب و الذي يكون موجه خصيصا  600.000يتجاوز 

-66من المرسوم التنفيذي 10/1المواد الأولية و هو ما أكدت عليه نص المادة  لاقتناء

تمويل للعديد من الشباب هذا النمط من ال استقطب، و لقد 2السالف الذكر 611

من  %10بما فيها للمشاريع الممولة من قبل الوكالة،  الإجماليمن العدد  %80بأزيد من 

الهائل من ارف الشباب على هذه الصيغة و خصوصا  الإقبال. و يعتبر هذا 3فئة النساء

فئة النساء لتحقيق بارز للوكالة للهدف المرجو منها و المتمثل في تقديم يد المساعدة 

 للفئة الضعيفة في المجتمع.

تتكون  ،الأارافأما الصيغة الثانية و المتمثلة في قرض وفق تركيبة مالية ثلاثية 

للمشروع،  الإجماليمن المبلغ  %5من مساهمة شخصية من قبل الشاب المقاول في حدود 

 بتخفيضهاو ذلك  611-66بموجب المرسوم  2066و هي المساهمة التي عرفت تعديلا سنة 

ي حدود ف الأخيرةلة بالنسبة المتبقية، لتصبح مساهمة هذه التتكفل الوك %6إلى حدود 

                                                             
 www.angem.dzالإلكتروني،إحصائيات الوكالة الوانية لتسيير القرض المصغر عبر الموقع  -1
 65-01المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي  2066مارس  21المؤرخ في  611-66من المرسوم التنفيذي  1/ 01المادة  -2

 المتضمن شروط الاستفادة من الإعانات المقدمة من ارف جهاز القرض المصغر، السابق الذكر.
 www.angem.dzصغر عبر الموقع الإلكتروني ، إحصائيات الوكالة الوانية لتسيير القرض الم -3
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تبقية تستلزم تدخل مساهم ثالث و محوري، ألا و هي البنوك في .أما النسبة الم28%

 .1%10حدود 

الملاحظ من خلال هذه الصيغة كذلك أنها مركبة كباقي الصيغ المعتمدة في 

و لم تعرف إقبالا كبيرا هذه الصيغة لدى الوكالة الوانية لتسيير  الأخرى الوكالات 

الضئيل للمشروع الذي لا يتجاوز عتبة و  لمصغر بالنظر إلى المبلغ المرخصالقرض ا

 الإاار دج، و هو ما جعل من نسبة المشاريع المشكلة من قبل الوكالة في هذا  6000.000

التي سبق التطرق إليها مسبقا و  الأخرى لجوء الشباب إلى الليات ، و  2%08لا تتجاوز 

اني لصندوق الو جد معتبرة على غرار ا استثماريةالتي تعتمد في تركيبتها على مبالغ 

 للتأمين على البطالة، و الوكالة الوانية لدعم تشغيل الشباب.

 .والجمركيةثانيا: الامتيازات الضريبية 

السلطات العمومية  عمدتالمعتمدة من قبل الوكالة،  حجم الاستثماراترغم قلة 

منح نفس المزايا الممنوحة للشباب مهما كانت اللية التي تم الاعتماد عليها،  إلىعموما 

 على الخصوص في كل: وجمركية تتمثلبية يضر  امتيازاتخلال منح عدة  وذلك من

سنوات بدءا من تاريخ  1لمدة  والنشاط المهنيمن الضريبة على أرباح الشركات،  الإعفاء -

 مرحلة الاستغلال الفعلي.

                                                             
 65-01المعدل و المتمم للمرسوم التنفيذي  2066مارس  21المؤرخ في  611-66من المرسوم التنفيذي  2/ 01المادة  -1

 المتضمن شروط الاستفادة من الإعانات المقدمة من ارف جهاز القرض المصغر، السابق الذكر.
 www.angem.dzلتسيير القرض المصغر عبر الموقع الإلكتروني،  إحصائيات الوكالة الوانية -2
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من حقوق التسجيل لكل العمليات التي تدخل في إنشاء المؤسسة سواء  اءالإعف -

 الملكية العقارية. انتقالالرسوم المتعلقة بتأسيس الشركات، أو بالمتعلقة 

القيمة المضافة بالنسبة  من والإعفاءمعدل منخفض حول الحقوق الجمركية تطبيق  -

 .1ضمن إنشاء المؤسسة والتي تدخلللتجهيزات المستوردة 

 بوغير مرغو الدولة على نفس الامتيازات في كل الليات أمر غير منطقي  اعتمادإن 

ميز و أنشطة تتفيه كونه يترتب عنه نتائج سلبية تتمثل في هروب الاستثمارات نح

الكسب السريع دون مراعاة مصالح الدولة فكيف يمكن معادلة بالسيولة المرتفعة       و 

شروع ذات كلفة إجمالية تفوق حامل لممستثمر بين من ناحية الامتيازات 

زات، لهذا منحهم نفس الامتياو دج،  6000.000دج بالذي يستثمر في حدود 60.000.000

سيير الاجتماعي تفادي التعلى الدولة مراجعتها وجعلها تتناسب مع حجم المشروع و 

 . 2اللياتالاشتراكي لهذه و

 يير القرض المصغر.الفرع الثالث: حصيلة الوكالة الوطنية لتس

لما  استحداثمن  2061إلى غاية  2001سنة  استحداثهاتوصلت الوكالة منذ 

 ارةالإشمشروع مصغر وفق الصيغتين التي سبق التطرق إليها و أين تم  118951يقارب 

 .3%80المتمثلة في سلفة كاملة من قبل الوكالة، و التي تجاوزت  الأولىإلى صدارة الصيغة 

                                                             
 www.angem.dzإحصائيات الوكالة الوانية لتسيير القرض المصغر عبر الموقع الإلكتروني،  -1
 .91إسحاق خديجة، دور الضرائب في دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة، حالة الجزائر، المرجع السابق، ص  -2
 www.angem.dzلة الوانية لتسيير القرض المصغر عبر الموقع الإلكتروني، إحصائيات الوكا-3
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قد أسفرت هذه المشاريع المستحدثة من قبل الوكالة على خلق أزيد من مليون ل

منصب من فئة النساء، و يمكن القول في هذا  800.000منصب عمل بما فيهم أزيد من 

فعالية من سابقاتها بحيث سمحت بخلق عدد أكبر من  الأكثر الصدد أن هذه اللية 

ل هناك توازن من حيث الجانب المالي مناصب عمل و بتكلفة مالية أقل و هو ما يجع

 .1الذي تم صرفة و الجانب الاجتماعي الذي تم التكفل به بنسبة جد معتبرة

من خلال هذه النتائج المحققة من قبل  استخلاصهاالايجابية التي يمكن إن 

نسب الوكالة، أنها مست كل القطاعات سواء الصناعة، الزراعة، الحرف التقليدية ب

 الإاار للمشاريع المنجزة في هذا  الإجماليمن العدد  %20و 65وح ما بين %متقاربة تترا

 .2التنويع الاقتصاديو مما يخلق نوعا من التوازن 

دد لا يمكن على الإالاق توجيه الانتقاد للجهاز حول مدى مساهمته في هذا الص

في التقليل من التبعية البترولية مقارنة بالآليات الأخرى لأن هذه الأخيرة تسهر على 

الخصوص على الحفاظ على لقمة عيش الفئات المتضررة في المجتمع و بأقل تكلفة من 

لنسيج الصناعي و الحرفي التقليدي هو الحفاظ على ا الأساس يجهة، كما أن هدفها 

هم ، فحتى لو لم تساالذي يعبر عن أصالة كل منطقة و مميزتها الاجتماعية و الاقتصادية

تم  التي الأموالي التقليل من هذه التبعية، إلا أنها تمكنت رغم قلة فبطريقة فعالة 

مما يجعل  ل،من خلق أكبر عدد ممكن من مناصب العم الأخرى صرفها مقارنة بالآليات 

                                                             
 .www.angem.dzإحصائيات الوكالة الوانية لتسيير القرض المصغر عبر الموقع الإلكتروني،  -1
 نفس المرجع. -2
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وحده في التقليل من البطالة، بل أن المعادلة تكمن أساسا في أن التمويل لا يكفي ل

 . الفعلية للمستثمر الإرادةابيعة النشاط المستحدث، و 

 التشغيل ذات الطابع الاجتماعي. هياكلالفصل الثاني: 

التي تم التطرق إليها و التي تمتاز  اللياتالسلطات العمومية إلى جانب  اعتمدت

المتوسطة على جملة من الليات  بالطابع الاستثماري في إاار المؤسسات الصغيرة و 

من خلال منحها جملة من المهام  التي تعمل على تنظيم سوق الشغل الأجهزةو

في القطاع على  الأمثلالصلاحيات، معتمدة على تسيير لا مركزي يسمح بالتحكم و 

ل مسألة وانية تستوجب وضع مخطط حتى و إن كانت مسألة التشغي يى المحلالمستو 

ل ك جهوي ومحلي، من خلالها تستفيد ،وانية تسمح بتحقيق توازن واني إستراتيجيةو 

خلية و الجنوبية من هذه السياسة مراعية في ذلك االمنااق سواء الشمالية و الد

 خصوصيات كل منطقة.

مساهمة في قطاع التشغيل  السلطات العمومية عدة أجهزة استحدثتوعليه 

الوكالة الوانية للتشغيل على غرار  ،قصد وضع السياسة الوانية حيز التنفيذ

قيق هدف المهني قصد تح الإدماجمديريات النشاط الاجتماعي، و جهاز المساعدة على و 

قا التقليل منه اب ن هاجس البطالة و في التحكم م تمثلا م، اجتماعية ابيعةذو  أساس ي

، و قصد معالجة هذه البرامج التي تسعى السلطات لديهاللبرامج التشغيلية المعتمدة 

و العمل على ترقية من خلالها إدماج أكبر عدد ممكن من الشباب لسوق العمل، 

 جهزةالأ المتمثلة في مدى فعالية هذه  الإشكاليةيتبادر إلى ذهننا ارح نفس التشغيل 
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على قطاع التشغيل،  انعكاساتهاالمستحدثة، و مدى فعالية البرامج المعتمدة منها، و 

 تأثيرها على نسبة البطالة التي لا تزال بالمرتفعة.و 

إلى هذه  ضمن المبحث الأول و الثانيسوف نحاول ضمن هذا الفصل الأخير لذا 

سهر ي اجتماعياابع بالخصوص  والتي لهاالمعتمدة من قبل السلطات العمومية  الهياكل

 ماري استثإدماج الشباب على خلاف سابقاتها التي لها اابع على التقليل من البطالة و 

 خلق أكبر عدد ممكن من مناصب العمل.تهدف من إلى خلق ثروة وانية و 

 .الاجتماعية ووكالة التنمية: الوكالة الوطنية للتشغيل، الأول المبحث 

لقد سعت السلطات العمومية ضمن هذه الوكالتين في العمل على ضبط سوق 

لطالبي العمل  الإجماليالشغل من خلال وضع قاعدة معطيات تسمح بإحصاء العدد 

 الأخيرحاجيات هذا  وكذا إحصاءالمتواجدة على مستوى السوق  ومطابقته بالعروض

لسلطات المعنية في الصورة التي يعاني منها القطاع، قصد وضع ا ومعاينة النقائض

م في ي قد تسمح بالتحكحلول العملية والتقنية المثلى التال اقتراحالحقيقية للقطاع و 

عليها  اعتمدتالتي  الأجهزةالقطاع بصورة فعلية، و عليه تعتبر كلتا الليتين من بين 

عدة تعديلات  الأمر الأهداف و التي عرفت في حقيقة السلطات قصد تحقيق هذه 

تحسينات بغية مواكبة التطورات الحاصلة بالمجتمع مع مراعاة الظروف الاقتصادية و 

 . 1ابة أجهزة إدماج تتكفل بها الخزينة العموميةللبلاد كونها تعتبر بمث

                                                             
1- Tito Boeri، derrière le miracle de l’emploi، revu dares, numéro 118, 2009, p 91. 
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 ANEM: الوكالة الوطنية للتشغيل.الأول المطلب 

الجزائر،  فيتعتبر الوكالة الوانية للتشغيل من أقدم الهيئات العمومية للتشغيل 

،تحت تسمية الديوان الواني لليد العاملة، الذي 6812إذ عرفت أول ههور لها سنة 

 .1يهدف بالخصوص في تطبيق سياسة الدولة في مجال التشغيل

الديوان السالف الذكر بمثابة مؤسسة عمومية ذات اابع إداري متمتع  عتبر وأ

مباشرة تحت وصاية الوزير المكلف  والذي وضع، والاستقلال الماليبالشخصية المدنية 

المؤرخ  88-12بموجب المرسوم رقم  حينها وأسندت للديوان، آنذاكبشؤون التشغيل 

أساسا  المتمثلةو عدة مهام أساسية تختلف عن المتواجدة حاليا  6812نوفمبر  28في 

 في: 

لصادرة االمعطيات المتعلقة بالاحتياجات الخاصة باليد العاملة  وتنظيم كل استقبال -

وانية  وإعداد سياسة، قصد دراستها والهيئات العموميةمن مختلف المصالح 

 .والجهويةلها مراعيا في ذلك التوازنات المحلية  للاستجابة

الوانية بالنظر إلى  حسب الاحتياجات وتنظيم حركتهاالعاملة،  وتوجيه اليدجمع  -

الظروف السائدة بعد الاستقلال المتميزة بنقص اليد العاملة سواء المؤهلة أو العادية، 

سد النقص الذي تعاني منها المشاريع التي سطرتها و  فكان لزاما خلق حركة بين العمال

                                                             
 المتعلق بإحداث الديوان الواني لليد العاملة. 6812نوفمبر  28المؤرخ في  88-12من المرسوم  02المادة  -1
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التي تستوجب  والهياكل القاعديةالدولة بالأولوية لاسيما مشاريع البنى التحتية 

 .1سيدها في أقرب الجالتج

الاهتمام بمشاكل العمال المهاجرين بالنظر إلى أغلبية العمال الذين كانوا يعملون خارج 

 التراب الواني غداة الاستقلال.

 والأمراض المهنيةكل التدابير اللازمة في إاار الوقاية من حوادث العمل  وأخيرا اتخاذ -

عدم تنصيب كل الهياكل الإدارية للديوان بالنظر إلى  تسييرها التي أسندت مهمة

 .2التي سوف تتكفل بذلك بعدها يةر القطاعات الوزاو 

المؤرخ  12-16مر رقم بموجب الأ لم يعمر الديوان اويلا حتى ارأت عليه تعديلات 

تسمية الديوان بتحويله إلى مكتب واني لليد من  والذي عدل 6816 جوان 61في 

 واتخاذقصد السماح له بالتصرف بكل حرية  الشخصية المعنوية العاملة، مع منحه

كافة الإجراءات اللازمة لأداء مهامه على أحسم وجه لاسيما الإجراءات القضائية 

 .3والتصرف

سته الهجرة المكثفة نحو الخارج وواقع المجتمع الجزائري الذي عك لظروفمراعاة 

عدلت أحكام المرسوم المتعلقة باليد  6815إلى  6811تزايد عدد المهاجرين ما بين سنة و 

                                                             
المتعلق بإحداث الديوان الواني لليد العاملة، السابق  6812نوفمبر  28المؤرخ في  88-12من المرسوم  02المادة  -1

 الذكر.
 نفس المرجع. -2
 51 عدد اني لليد العاملة، ج ر المتضمن تنظيم المكتب الو  6816جوان  61رخ في المؤ  12-16من الامر  06المادة  -3

 .6816جوان  28في  المؤرخ
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ما من سيالفئة لا ذه العاملة الوانية بالمهجر بتعزيز الإعانة المقدمة من قبل الدولة له

الدراسة عن اريق تعديل أحكام المادة الثالثة من المرسوم حيث الأولوية في السكن و 

 .1سيما الفقرة السادسة منهلذكر لا ا السالف الأمر بموجب 

 ، بدءا في تغيير وتسيير المكتبتم إعادة النظر كذلك في تنظيم  6880مع سنة 

-80من المرسوم التنفيذي  الأولىوكالة الوانية للتشغيل بموجب المادة ال إلىالتسمية 

 تغيير المتضمن تنظيم المكتب الواني لليد العاملة و  6880سبتمبر  9المؤرخ في  258

 .2التسمية

 تنصب بالخصوصأنها التعديلات التي عرفتها الوكالة سابقا  كل الملاحظ منو 

دة المهام المسن وجذري فيدون أي تعديل جدي  والتنظيمي للوكالةعلى الجانب الشكلي 

 و هو ما كان يعرفها القطاع خلال تلك الفترة والصعوبات التيلها، رغم كل الظروف 

وكالة حينها بالنسبي و الضعيف، إذ بقيت الظروف بالمزرية و الصعبة جعل من دور ال

بالنظر إلى فشله في تحقيق الأهداف المرجوة منه و المتمثلة  الأزمةو هو ما عقد من حدة 

 .أساسا في تنظيم السوق 

بتنصيب العمال  المتعلق 2001ديسمبر  25في المؤرخ  01/68جاء القانون رقم 

تها بصف ة من جديدالمادة السابعة منه ليعزز مكانة و دور الوكال سيماومراقبة الشغل لا 

وجد الأماكن التي لا ت باستثناءالهيأة العمومية التي تضمن تنصيب العمال وتشغيلهم 

                                                             
 .، السابق الذكراني لليد العاملةالمتضمن تنظيم المكتب الو  6816جوان  61المؤرخ في  12-16من الامر  01المادة  -1
تنظيم المكتب الواني لليد المتضمن  6880سبتمبر  09 المؤرخ في 250-80من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  -2

 .6880سبتمبر  62في  المؤرخ 18تغيير التسمية ج ر عدد العاملة و 
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استثناء أن تقـوم بهذا الدور في حدود بها هياكل الوكالة أين رخص للبلديات 

 .1الإقليمية اختصاصاتها

 الوكالة الوطنية للتشغيل: مهام الأول الفرع 

ــواكب التطورات والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية و   هذه تقــوم لكي حتى تـ

 لةالوكا استفادتبـدورها في توفير فرص العمل حسب معايير العمل الدولية،  الأخيرة

و  بتحديث 2001سنة في  من مخطط تأهيـل 68-01بعد عامين من إصدار القانون 

ي و الجزائر  الاقتصادو تنظيم هيكلي يتماش ى مع تطورات  دة للوكالة جديد مهام جديت

الاجتماعية الناتجة عن تضاعف خرجي التي فرضتها الظروف الاقتصادية والحتمية 

 بموجبو التحديث في المهام تجسد هذا التجديدو     الجامعات بالآلاف دون مناصب عمل

المتضمن مهام الوكالة الوانية ،20012فيفري  69المؤرخ في  11-01أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

 السالف الذكر. 12-16مر و الذي ألغى أحكام الأ  للتشغيل

كما هو منصوص في  الوكالة ضمن هذا المرسوم على نفس التسميةحتفظت وإ

الجديدة من المهام  بجملةتعزيزها تم ، و  3منه من المرسوم السالف الذكر الأولىالمادة 

                                                             
 91اقبة التشغيل، ج ر عدد المتعلق بتنصيب العمال و مر  2001ديسمبر  25المؤرخ في  68-01من القانون  01المادة  -1

 .2001ديسمبر  21في  المؤرخ
مها المحدد لمهام الوكالة الوانية للتشغيل وتنظي 2001فيفري  69المؤرخ في  11-01التنفيذي رقم المرسوم  -2

 .2001فيفري  68في  المؤرخ 08وتسييرها، ج ر عدد 
 .من نفس المرسوم  06المادة  -3
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تسهر من خلالها على تحقيق الهدف المرجو منها و المتمثل أساسا  حديثةمناهج عمل و 

 :في

 الهيئات والتنصيب في الإدماج عملية وإنجاحضمان الاستجابة لكل البات العمل   -

 .والمؤسسات الاقتصادية الإدارية

ض ي مناصب العمل من مر بطالبي العمل أو عار توفير المرافقة اللازمة سواء تعلق الأ  -

 .إدارية و هيئاتأأو خاصة  كانت عمومية اقتصادية مؤسسات

تدعيمها بالإمكانيات اللازمة لتصفية كل المشاكل التي تعيق سيرها مع توحيد دعائم  -

 التسيير والتدخل في سوق الشغل. 

عصرنة ارق تسييرها وتدخلها تماشيا مع اللازمة من أجل جراءات الإ كل  اتخاذ-

الراهنة قصد تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها للمتعاملين التطورات التكنولوجية 

 .1معها سواء االبي العمل أو أصححاب العمل

 الفرع الثاني: آلية عمل الوكالة الوطنية للتشغيل

 ساسبالأ عدة مهام تتمثل المشار إليها تم تكليف الوكالة ب الأهداف قصد تحقيق

معرفة وضعية سوق العمل الوانية و المحلية حسب كل منطقة عن اريق تنظيم و  في

و الدقيق عن الوضعية الحقيقية  بالاالاع الفوريوضع منظومة إعلامية تسمح 

                                                             
 www.anem.dzالموقع الالكتروني للوكالة الوانية للتشغيل،  -1
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والفعلية للقطاع والقيام بكل الخبرات و الدراسات مستعينة بأهل الخبرة التي تسمح 

 ،ايير، كالسن، النشاط، القطاعبالمعرفية الحقيقة للقطاع معتمدة في ذلك على عدة مع

العمل  والبات كما كلفت الوكالة بجمع عروض .1....إلخالمؤهلات العلمية و الفنية

 مإحااتهاالبي العمل و  استقبالمنتهجة في ذلك أسلوب بسيط و فعال يتمثل في 

جمعها لإجراء ض العمل لدى الهيئات المستخدمة و مع البحث عن عرو  اللازمة،بالمرافقة 

 قدمة لدى مختلفية أخيرة تتمثل في المقاصة بين كل هذه الطلبات و العروض المعمل

 . 2الجهويةفروعها المحلية و 

 من ارفاالب العمل في كل وكالة محلية يكون  استقبالفي هذا الإاار فإن 

كل المعلومات التي يطلبها ثم فرص الشغل المتوفرة  للشابمستشار للتشغيل يقدم 

من كيفية ملئ بطاقة السيرة الذاتية وصولا إلى توجيهه إما لمنصب متوفر وملائم  ابتداء

 تكوينلذلك وحتى إلى ال استعدادالقدراته وإما لأحد أجهزة التشغيل الأخرى إن أبدى 

 .المهني إن كان بدون مؤهلات

فعال الفي نفس السياق أعطت الوكالة أهمية بالغة للتكوين المهني بالنظر إلى الدور 

ذلك دوره ك في جميع المجالات التي ترتبط بحياة الفرد المهنية، كما يبرز الذي يلعبه

فرد على الشعور بالرضا عن عمله الاجتماعية في مساعدة المن الناحية النفسية و

رفع الروح المعنوية لديه من جهة، كما أن دوره من الناحية الاقتصادية لا يجب و 

                                                             
 .86بين المواثيق الدولية والتشريع الجزائري، المرجع السابق، ص  اهير عبد الرحيم، الحق في العمل -1
المحدد لمهام الوكالة الوانية للتشغيل  2001فيفري  69المؤرخ في  11-01/ب المرسوم التنفيذي رقم  05المادة  -2

 ، السابق الذكر.وتنظيمها وتسييرها
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المهنية و الفنية في خدمة الوان  الأفرادو قدرات  تإمكانياتجاهله إذ يسمح بوضع 

في تسيير كل  والاقتصاد سواء من حيث الكمية و النوعية و كذلك الكيفية

التكنولوجيات الحديثة الذي كثيرا ما كانت سبسبا في حوادث العمل الناتجة عن سوء 

 .1التحكم في هذه الأخيرة

ى تشجيع الحركة الجغرافية لليد العاملة كما تعمل الوكالة في إاار مهامها عل

القطاعات من نقص اليد العاملة المؤهلة، فبهذا تتولى بالنظر إلى معاناة بعض المنااق و 

دارية الإ التحويلات بالتنسيق مع مختلف الهيئات وكالة بدورها تنظيم هذه الحركة و ال

 .2سيما مديريات التشغيل الولائيةالمكلفة بالتحويل لا 

طة ، السلمهامهاتأدية منح للوكالة في إاار لامركزية، لقد على سياسة ال اعتمادا

الضرورية و القانونية التي من شأنها أن تساهم في ترقية  الإجراءاتكل  اتخاذ في

ن المعتمدة م الإجراءات تحيينإعداد البرامج و تنظيمه كإبرام الاتفاقيات و و  التشغيل

 .الأخيرةقبل هذه 

م ظيالمنواة بالوكالة على أحسن وجه، تم الاعتماد على تن قصد تأدية المهامو 

االب العمل من التقرب من هذه الوكالات بأكبر عدد هيكلي بطريقة يسمح للمواان و 

يمتد  تقسيم يتضمن المديرية العامة كسلطة مركزية اعتمادممكن من خلال 

                                                             
الضرورة وضرورة الإستراتيجية، منشورات مجلس الأمة،  قريش ي عبد الكريم، التكوين في الجزائر إستراتيجية -1

 .59، ص 2066الجزائر، 
المحدد لمهام الوكالة الوانية للتشغيل و تنظيمها  2001فيفري  69المؤرخ في  11-01المرسوم التنفيذي رقم  5المادة  -2

 وتسييرها



 
 

179 
 

 التنسيق علىو  الإشرافعلى كامل التراب الواني، ووكالات جهوية تتولى  اختصاصها

بالإضافة إلى وكالات ولائية  مديرية جهوية، 61و التي بلغ عددها  مجموعة من الولايات،

 . 1فرع محلي على المستوى المحلي 211و التي بلغ عددها بـ  تتفرع منها العديد محليا

الوكالة من خلال هذا التنظيم الهيكلي اللامركزي في تسيير القطاع على تتولى 

المستوى المحلي من خلال تلقي البات العمل و العروض المقدمة من قبل الهيئات 

هني، الم المستخدمة مراعية في ذلك التنظيم جملة من المعايير منها المستوى العلمي و 

 le)اث ملف التعريف الشخص ي لكل االب هو ما يسمى باستحدالسن، الخبرة المهنية و 

profile)  المعطيات هذه العمل على حساب  يتم معطياتو الذي من خلالها تنش ئ قاعدة

 فيها. المدونة

 تلعب الأخيرةن هذه من خلال دراسة كل هذه المهام المنواة بالوكالة، يتبين أ

تقريب الطلبات خلال من ضبطه و مثل في الوسااة في سوق الشغل أساسيا يت ادور 

لالها التي تتولى من خالإضافة إلى المهام الكلاسيكية و إجراء المقاصة بينها، بالعروض و و 

 .2حصر الإاار العام للقطاع

الوكالة في مهامها على جهاز  اعتمدتتفعيل هذه الوسااة بين الفئتين قصد 

بمثابة برنامج من خلاله  2009سنة  استحداثهي تم المهني الذ الإدماجالمساعدة على 

يتم إدماج كل فئات االبي العمل إلى الحياة المهنية عن اريق صيغ مختلفة للإدماج 

                                                             
 www.anem.dzالموقع الالكتروني للوكالة الوانية للتشغيل،  -1
فتيحة، سياسات التشغيل في الجزائر في هل المرحلة الانتقالية، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية ، داود  -2

 .656، 2001علم التسيير، و العلوم التجارية، جامعة وهران، الجزائر، 
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 عرض ععليه م الإشرافلتتولى  بمصالح الوكالة والذي ألحق مدعمة وعقود عملالمهني 

 هنتناول والذي سوفمقتضياته على شركاء الوكالة سواء البي عمل أو عارض البات 

 .بالتفصيل في المبحث الثاني

 ADSالمطلب الثاني: وكالة التنمية الاجتماعية.

ومية، تحت إشراف وزارة تعتبر وكالة التنمية الاجتماعية بمثابة مؤسسة عم

التكامل ب الاجتماعية،، تهدف إلى تقليص الفقر وإنعاش التنمية الأسرةشؤون التضامن و 

 مع الوسائل الأخرى للدولة التي تعمل على تقليص العجز الاجتماعي.

تعزيز الرأسمال البشري والاجتماعي بفضل  في يتم تدخل هذه الوكالة أساسا

أنشطة التكوين وتقوية قدرات الفاعلين في ميدان التنمية المحلية، وإنعاش وتطوير 

ذا تحسين هروف عيش الساكنة الأنشطة المدرة للدخل، وخلق فرص للشغل، وك

لمادية ا القروي، خصوصا بالنظر إلى الإمكانياتالمستهدفة، سواء في المجال الحضري أو 

التعليمي المتدني لدى فئة الشباب، فكانت و  وى المعيش يالمستالقليلة بهذه المنااق و 

 .1خلال مختلف البرامج الوكالة بمثابة الجهاز العامل على تأاير كل هذه الشبيبة من

الاقتصادية التي باشرتها  الإصلاحاتالوكالة تماشيا مع  استحداث لقد تم

 عبةالص الاقتصادية والاجتماعية والأوضاعالسلطات العمومية مع بداية التسعينيات 

 الأخرى يات لالتفكير إلى جانب الالتي عاشتها البلاد خلال تلك الفترة، فكان لزاما كذلك 

                                                             
1 - Hélène Zajdela, comment et pourquoi activer les inactifs, revue dares, numéro 118, France, 2009, p 71. 
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ة من جراء قاسي والمتأثرة بصفةإلى جهاز يتكفل على الخصوص بالفئة المعوزة بالمجتمع 

 .1الصعبة الأوضاع

ه تعتبر الوكالة بمثابة هيأة ذات اابع خاص يتابع نشااها وزير التشغيل وعلي

في هل تطبيق مخطط إعادة الهيكلة بالجزائر  6881أنشئت عام  ،والتضامن الواني

الضعيفة وذلك  الاجتماعيةهدفها التخفيف من حـدة نتائـج هـذا المخطط على الفئات 

-81بوضع تدابير وبرامج لمحاربة البطالة والفقر والتهميش بموجب المرسوم التنفيذي 

 .2للوكالة الأساس يو تحديد القانون  إنشاءالمتضمن  6881جوان  28، المؤرخ في 212

و ما يليها على أن  2سيما أحكام المواد ء في صلب النص على أن الوكالة لا لقد جا

الوكالة هيئة ذات اابع خاص تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، و تتولى 

ة، جتماعيو التدخلات لفائدة الفئات المحرومة و التنمية الا  الأعمالكل على الخصوص 

ة لشباب  ذات المنفعالتي يقترحها ا الأشغالكما أنها تسهر على مساعدة كل المشاريع و 

كثافة عمالية عالية قصد ترقية  و التي تحتوى على الأكيدةالاجتماعية الاقتصادية و

تنمية الشغل بالإضافة إلى المساهمة في تنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي لها و 

 .3مباشرة على التنمية الاجتماعية و قطاع الشغل كذلك انعكاسات

                                                             
1 - Mohamed Madoui, crise et mutation du modèle de développement algérien, revue dares, numéro 101, 

France, 2005, p 72. 
ونها المتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية وتحديد قان 6881جوان  28المؤرخ في  212-81المرسوم التنفيذي  -2

 .6881جوان  10في  المؤرخ 10الأساس ي، ج ر عدد 
 المرسوم.من نفس  1-2المواد  -3
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ـدور على تنظيم حملات تحسيسية وإعلامية عامة ثم و   اتصالاتيرتكز هذا الـ

مباشرة بالمواان سواء فرديا أو عبر الجمعيات للوصول إلى توجيه كل مواان إلى 

 البرنامج الذي يتلاءم مع حالته الاجتماعية.

برامج تسعى من خلالها قامت الوكالة بإعداد جملة من ال الأحكامعملا بهذه و 

إلى شقين أساسيين يتمثلان في  والمنقسمة أساساالمنتظرة منها  الأهدافتحقيق 

من  في العديد البرامج وعرفت هذه، وترقية التشغيلنمية الاجتماعية المساهمة في الت

جعلهم  وهو ما وتشغيلية حادة اقتصاديةالتي عرفت أزمة  السويدك ول الأوروبيةالد

يؤسسون وكالات بلدية تعمل على تحقيق هذه البرامج و هو ما تم تجسيده بالجزائر عن 

 . 1اريق مكاتب النشاط الاجتماعي المتواجدة على مستوى كل بلدية بالقطر الواني

 على اجتماعيةتمويلها إما عن اريق نظام تحويلات  الأخيرةهذه  وعليه تتولى

مبادرات الشباب دخل، إما عن اريق تمويل مشاريع و عائلية للأفراد عديمي الشكل منح 

لطلب جابي على االتي تتسم باستقطابها لكثافة عمالية معتبرة، التي يكون لها أثر إي

ب المحافظة على مناصساهمة في الدفع بعجلة التنمية و بالتالي المالكلي في السوق و 

 . 2العمل

 

                                                             
1 - Cyril Coulet, les dispositifs d’activation de la politique suédoise de l’emploi dans une perspective 

historique, revue dares, numéro 112, France, 2007, p 64.  
 .611ة التشغيل في الجزائر، المرجع السابق، ص شباح رشيد، ميزانية الدولة وإشكالي -2
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 والمساعدة الاجتماعيةبرامج الدعم : الأول الفرع 

أالق على هذه البرنامج بجهاز الشبكة الاجتماعية الذي يعرض على الفئات  

ى شكل ها علعلة دفاالمعنية بهذا الجهاز جملة من المساهمات الاجتماعية التي تتولى الوك

 تتمثل هذه المساهمات أو العروض فيما يلي: الية مقابل أداء عمل أو بدونه، و إعانات م

 (.AFS) أولا: المنحة الجزافية للتضامن

أكتوبر  21المؤرخ في  111-81ترسيم هذه المنحة بموجب المرسوم التنفيذي  تم

المحدد لشروط الاستفادة من المنحة الجزافية للتضامن و منحة التعويض عن  6881

منه على أنه تمنح المنحة  01نص في صلب المادة النشااات ذات المنفعة العامة و الذي 

، و يتضح 1الجزافية لرب العائلة الذي يكون دون أي دخل مالي و عاجز بدنيا عن الشغل

من خلال هذا النص أن هذه المنحة تهدف خصوصا لإعانة و حماية الفئات الاجتماعية 

عاشتها الدولة خلال  المعوزة التي تضررت جراء الظروف الاقتصادية و الاجتماعية التي

 اصالأشخقتصادية، و التي حصرتها في الا الإصلاحاتهذه المرحلة المتواكبة مع حزمة 

 .2سنة و المعوقين بدنيا أو ذهنيا 10المسنين الذين تتجاوز أعمارهم 

عم الفئات الاجتماعية المحرومة من صندوق د ةتتولى مراكز البريد دفع هذه المنح

دج والتي تبقى بالمنحة الزهيدة  6000بعدما كانت لا تتجاوز  حالياد ج  1000المقدرة بـ و 

                                                             
من المرسوم  22المتضمن تطبيق أحكام المادة  6881أكتوبر  21المؤرخ في  111-81من المرسوم التنفيذي  01المادة  -1

 .6881نوفمبر  22في  المؤرخ 16، ج ر عدد 6881لي لسنة المتضمن قانون المالية لتكمي 09-81التشريعي 
 المرسوم.نفس من  09المادة  -2
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لى ع الإداري بعد إيداع الطالب للملف الغير مدروسة مقارنة بالمستوى المعيش ي، وذلك و 

ة على الموافقة من قبل اللجنة المكلف ى مكتب النشاط الاجتماعي للبلدية وحصولهمستو 

 .1بدنية لكل االبالسة الملفات حسب الحالة الشخصية و بدرا

يستفيد كل االب تتوفر فيه هذه الشروط بمبلغ إضافي عن كل شخص تحت و 

تبقى د ج لكل فرد، و  620د بمبلغ قدره الأولاد في حدود ثلاثة أفراوكفالته كالزوجة 

التي تستوجب مراجعة مبنية على معطيات الغير مدروسة و و   هذه المبالغ بالزهيدة 

مؤقت كما أنها تبقى مجرد حل هرفي و  .2يعيشها المواان المعوز الحياة الاجتماعية التي 

لشغل ا ولا قطاعفي النهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية  ةلا يساهم بطريقة فعال

 بل أنها تبقى مجرد مساعدة للفئات الاجتماعية.

 (.IAIG)عن النشاطات ذات المنفعة العامة ثانيا: منحة التعويض

الذي و  111-81نظم للمنحة الجزافية نفس المرسوم المضع البرنامج ضمن و 

، و يتولى هذا البرنامج بناء 6881أسندت مهمة تنفيذه لوكالة التنمية الاجتماعية سنة 

 الذين يعيشون  الأشخاصكأعضاء العائلات دون دخل أو على المبادرة الشخصية للمعني 

 بالنشااات بلدية الخاصةفي ورشات العمل ال مبإدماجهبمفردهم ولا يملكون أي دخل 

لدى المكتب البلدي للنشاط  الإداري الذي يقوم بإيداع الملف ذات المنفعة العامة و 

 الاجتماعي.

                                                             
 .611في الجزائر، المرجع السابق، ص  وإشكالية التشغيلشباح رشيد، ميزانية الدولة   -1

2- Lahcene Bourriche, le chômage et les politique de l’emploi, cas de l’Algérie, op cité, p 173. 
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يوم عمل بالإضافة  22دج مقابل  1000تقتصر المنحة في مبلغ مالي شهري مقدر بـ 

أن السلطات تعسفت في حق  الإشارةإلى التغطية الاجتماعية. و في هذا الصدد يجب 

يوم بمنحة مؤقتة بنفس  22المستفيدين بهذه المنحة، فكيف يمكن تشغيل شخص لمدة 

 الأدنى الواني الأجر الطريقة المتعلقة بالعامل المنصب الذي يعمل نفس المدة و يتقاض ى 

ه الفئة مراعيا فكان من اللازم وضع برنامج عمل خصيصا لهذ الأقلو العلاوات على 

 .1الإشغالو نوع الحجم الساعي  فيه

 .والإدماجالفرع الثاني: برامج التشغيل 

ها ية التي تتولى الوكالة تسيير بالإضافة إلى العمل التنموي و المساعدات الاجتماع

صا للتقرب من المواان و تنظيمها إلى جانب الخلايا الجوارية المستحدثة خصيو 

ه هذ اعتمدتتوجهيه نحو البرنامج الذي يتلاءم مع وضعيته الاجتماعية، تحسيسه و 

كذلك على برامج ذات اابع تشغيلي تسمح من خلالها بتوهيف العاالين عن  الأخيرة

لعامة ا الأشغالالعمل و لو بصفة مؤقتة في مختلف الورشات التابعة للبلديات في إاار 

وضع ة و ذو المستوى العلمي من خلال من جهة و برنامج معد خصيصا للفئة الجامعي

التي أالق عليها تسمية عقود ما قبل التشغيل، ود تهدف للإدماج لقطاع التشغيل و عق

لى ع انعكاساتهاو التي سوف نحاول ضمن هذا الفرع توضيح الفكرة بنوع من الشرح و 

 .2القطاع

                                                             
 .18في الاقتصاد الجزائري، المرجع السابق، ص  صالحي صالح، أساليب تنمية المشروعات المصغرة و المتوسطة -1

2-Mohamed Madoui، crise et mutation du modèle de développement algérien , op cit, p 74. 
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 أولا: برنامج إدماج حاملي الشهادات

بموجب المرسوم  6889حاملي الشهادات منذ سنة عرف البرنامج المتعلق بإدماج 

سمية برنامج عقود ما قبل وذلك تحت ت 6889ديسمبر  02المؤرخ في  102-89التنفيذي 

الذي يهدف إلى زيادة عروض العمل و تشغيل حاملي الشهادات العلمية في  التشغيل

 ر كمرحلةسوق الشغل من خلال الفرصة التي تمنح لهم في إاار هذا العقد الذي يعتب

الخبرة المهنية اللازمة لتقلد المناصب من خلال  اكتسابأولية لدخول سوق الشغل و 

رة شهرية قابلة للتجديد مرة واحدة مقابل أجوضعهم ضمن هذه الصيغة لمدة سنة 

 .1للتقنيين الساميين 1500دج للجامعيين و  1000تقدر بـ 

من خلال رفع مستوياتها  2009الشهرية مراجعة منذ سنة  الأجرةعرفت هذه 

ة العقد بمثاب يعتبر هذاو  للتقنيين الساميين، دج 1000ودج للجامعيين،  60000لحدود 

 مديرية التشغيل التي تعملو  ،يتكون من المستخدم، المترشح الأارافعقد إدماج ثلاثي 

ن لتشغيل في هذا الصدد ع ريةوتتولى مديالة بصفتها المسيرة للبرنامج، لحساب الوك

خلال تكليف  والخاصة منمن عروض العمل لدى الهيئات المستخدمة العمومية  البحث

 .2إبلاغها للمدير الولائيلية للتشغيل بتسجيل الطلبات و الوكالات المح

                                                             
المتضمن الادماج المهني لحاملي الشهادات  6889ديسمبر  02المؤرخ في  102-89من المرسوم التنفيذي  1المادة  -1

 .6889ديسمبر  1في  المؤرخ 86عاهد الوانية، ج ر عدد لساميين خريجي المالجامعية و التقنيين ا
 .611شباح رشيد، ميزانية الدولة وإشكالية التشغيل في الجزائر، المرجع السابق، ص  -2
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المناصب يمكن القول أنها تسمح من جهة  والظرفي لهذهالمؤقت  رغم الطابع

الخبرة و الحصول على أجرة متوسطة تسمح له بقضاء حاجياته  اكتسابللطالب في 

، كما أنها تسمح من جهة أخرى بالتقليل من حجم البطالة ولو مؤقتا بحيث الأساسية

االب  661152من إدماج ما يقارب  2062تمكنت الوكالة في إاار هذا البرنامج سنة 

لتي تمتاز بها هذا النوع من عمل و هو ما يعتبر بالمشجع رغم كل النقائص و الظرفية ا

 .1العقود

 ثانيا: برنامج الشغل المأجور ذات المبادرة المحلية

ة منذ سنعليه الوكالة  اعتمدتيعتبر هذا البرنامج كذلك من بين البرامج الذي  

لوكالة ا تتلقاهاالتي التشغيل عروض في التقليل من البطالة من خلال للمساهمة  2002

التابعة لهذه  والولايات وكذا المؤسساتالدوائر حلية و من المجالس الشعبية الم

قيها مساهمة مالية من قبل صندوق دعم تشغيل الشباب مقابل تل القطاعات

قاها الشاب المدمج في هل التي يتل الأجرةي يتولى جزءا من و الذ 6881المستحدث سنة 

ستفادة من التغطية الاجتماعية لعقود عمل تتراوح دج شهريا مع الا  2100البرنامج هذا 

 .2شهر 62و  1ما بين 

وتبقى كما سبق القول أن هذه البرامج المعتمدة رغم تعددها و محاولتها في تغطية  

 و لا  اجتماعيةكل شرائح المجتمع تبقى بالحلول الظرفية و التي لم تبين فعالية 

                                                             
 www.ads.dzالموقع الإلكتروني لوكالة التنمية الاجتماعية،  -1

2 -  Lahcene Bourriche, le chômage et les politique de l’emploi, cas de l’Algérie, op cit , p 174. 
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قطاع التشغيل و هاجس نسبة البطالة التي سيما على اقتصادية على الصعيد الواني لا 

لا تزال مرتفعة رغم كل الجهود المبذولة و التي لم يتم تحيينها في سياسة فعالة مبنية 

 تماعيةاج، فهي بمثابة أجهزة تنمية على آليات ذات اابع و رؤية مستقبلية اويلة المدى

الأدنى من العيش  أكثر من أجهزة تشغيل، و يقتصر دورها في الأخير في ضمان الحد

 .1بصفة مؤقتة دون تقديم حلول فعالة تسمح بوضع الشباب في مأمن عن البطالة

 2009سنة  استحداثهإلى آخر جهاز تم  الأخير و عليه سوف نتطرق ضمن المبحث  

بغية تغطية كل الثغرات و النقائص التي عانت منها السياسة الوانية للتشغيل و الذي 

المهني و الذي لخص كل البرامج السالفة الذكر  الإدماجأالق عليه بجهاز المساعدة على 

 في ثلاثة عقود إدماج تتعلق بالجامعيين و خريجي التكوين المهني، و دون المستوى العلمي.

 المهني. الإدماج: جهاز المساعدة على ث الثانيالمبح

لا يخفى على أحد أن تراجع الدولة الجزائرية عن سياسة الاقتصاد الموجه لصالح 

نظام السوق نتج عنه اعتماد عدة إصلاحات قانونية واقتصادية تتماش ى والنظام 

الجديد. غير أنّ الأهم من ذلك كله أن تعود هذه الإصلاحات بالإيجاب على الجانب 

جال ي هذا المالمنتهجة ف الإستراتيجيةيل الاجتماعي والنهوض بقطاع التشغيل و تفع

ومن أجل ذلك تم استحداث آليات وأجهزة تعمل على تحسين و ، بغرض ترقية القطاع

تعزيز آليات الوسااة في سوق العمل بتخصيصها لمرافقة أكثر نوعية على مستوى الفرد 

                                                             
بلخريصات رشيد، جميل عبد الجليل، سياسات التشغيل بالجزائر، بحوث و أوراق عمل ندوة عربية منعقدة  -1
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 أهيلفي وضعه كطالب عمل من جهة، وعلى مستوى المؤسسة الموجودة في وضع إعادة ت

 الحرة.بما تتطلبه مقتضيات السوق 

ولعل من الليات والأجهزة التي أنيطت لها صلاحية العمل على ترقية قطاع الشغل 

والتكوين مع متطلبات السوق وتحسين و تعزيز آليات الوسااة في سوق العمل، جهاز 

-09التنفيذي ( الذي تم إنشائه بموجب المرسوم DAIPالمساعدة على الإدماج المهني )

المؤرخ  612-61نفيذي رقم عدل وتمم بالمرسوم الت والذي 68/01/2009المؤرخ في  621

 .1 2061ريل أف 60في 

از مدى فعالية جه عن التساؤل ارح نفس الإشكالية و نفس ارتأينا  ولما كان الأمر كذلك

 ة.الطحجم الب والتقليل منالمساعدة على الادماج المهني في رفع مستوى التشغيل 

تقييم فعالية هذا الجهاز كنموذج عن الليات التي اعتمدتها الجزائر سنحاول لهذا 

في سبيل النهوض بقطاع التشغيل ومدى مساهمته في تقليل حجم البطالة وإدماج 

الشباب إلى قطاع الشغل. وذلك من خلال التعرض إلى تحديد المركز القانوني لهذا 

 إذا حددناعلوم أنّ هذا لن الم الجهاز. ومن
ّ
ابيعته القانونية في مرحلة أولى  يتأتى إلا

 وحللنا تحليلا قانونيا آليات وتقنيات عمله كمرحلة ثانية. 

 

                                                             
أفريل 10في  المؤرخ 22دماج المهني، ج ر عدد ، يتعلق بجهاز الإ 2009أفريل  68مؤرخ في  621-09المرسوم التنفيذي رقم  -1
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 : الطبيعة القانونية لجهاز المساعدة على الإدماج المهني.الأول المطلب 

يعتبر تحديد الطبيعة القانونية لأي جهاز من المسائل التي تسمح بتحديد النظام 

القانوني والقواعد القانونية التي يخضع لها الجهاز ومن ثم الوقوف عند مدى مرونة 

تلك القواعد وتعقدها، فبقدر ما تكون القواعد مرنة فبقدر ما يتمتع الجهاز بنوع من 

أداء مهامه  . الحرية تسمح له بـ

غير أنّ الواضح من خلال استقراء أحكام المرسوم التنفيذي المنشأ لجهاز المساعدة 

(، يشبه ما 
ً
ه لا يتمتع بأية استقلالية، فهو ذو ابيعة أدوية )أولا

ّ
على الإدماج المهني أن

.)
ً
 يسمى في لغة القانون بسلطة عدم التركيز )ثانيا

 على الإدماج المهني.الفرع الأول: الطبيعة الأدوية لجهاز المساعدة 

يظهر الطابع الأدوي لجهاز المساعدة على الإدماج المهني من خلال عدم استقلاليته 

من الناحيتين الوهيفية والعضوية وعدم تمتعه بالشخصية المعنوية والاستقلالية 

 المالية.

أولا: عدم استقلالية جهاز المساعدة على الإدماج المهني من الناحية 

 .الوظيفية

لا شك أنّ استقلالية أي جهاز من الناحية الوهيفية تقتض ي أن يتمتع بصلاحيات 

تمكنه من اتخاذ قرارات هامة ومؤثرة في مجال عمله دون الرجوع في ذلك إلى السلطة 
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الرئاسية أو السلطة الوصية، فالرقابة الوحيدة التي يخضع لها الجهاز هي الرقابة 

لنشاط جهاز المساعدة على الإدماج المهني  المنظمةحكام القضائية. غير أنه بالرجوع إلى الأ 

نجدها قد أخضعت نشاط الجهاز إلى رقابة مزدوجة تتولها الوكالة الوانية للتشغيل 

 .1بمعية المديرية الولائية للتشغيل

المتعلق بجهاز المساعدة  621-09من المرسوم التنفيذي رقم  12هذا ما تؤكده المادة 

تضمن الوكالة الوطنية للتشغيل بالاتصال مع المهني، حيث جاء فيها أنه "على الإدماج 

مديرية التشغيل للولاية، متابعة المستفيدين وتقييمهم ومراقبة تنفيذ الجهاز خلال 

 . 2فترة الإدماج"

من ذات المرسوم بأنه تنصب مراقبة الوكالة الوانية للتشغيل  11تضيف المادة 

 لاسيما على ما يأتي: ومديرية التشغيل للولاية،

 تعيين الشاب المستفيد من عقد الإدماج في منصب عمل يتوافق مع تكوينه وتأهيله. -

تأاير المستفيدين من عقود إدماج حاملي الشهادات في الوسط المهني كما هو منصوص  -

 .3من ذات المرسوم 21عليه في المادة 

ر الإرسال الشهري لأوراق عمل عبن عقود الإدماج على منصب المواهبة المستفيدين م -

مدى و نظرا لقلة الرقابة الصارمة في مدى صححة ، و الحضور التي يؤشر عليها المستخدم

                                                             
 .91، ص 2001لباد ناصر، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الثالثة، متيجة للطباعة، الجزائر،  -1
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المستفيدين بالالتزامات المقررة في عقد الإدماج، جعل من الكثير منهم يستفيد  مواهبة

من الأجرة الشهرية دون أي عمل مؤدى بالمقابل، مما خلق نوعا من إهدار المال العام 

دون تحقيق أية نتيجة، مما يجعل ضرورة مراجعة آلية رقابة هذه العقود بصفة 

 .إستعجالية

هاء فترة الإدماج عبر إرسال نسخة من عقد العمل والانتساب توهيف المستفيد عند انت-

 للضمان الاجتماعي.

تسليم شهادة الإدماج المذكورة في عقد الإدماج عند انتهاء الفترة التعاقدية للإدماج  -

 .1بالنسبة للمستفيدين الذين لم يتم توهيفهم

ي يلعبه الجهاز من خلال استقراء المواد السالفة الذكر نتساءل حول الدور الذ  

في تسيير الملفات المطروحة باسم الجهاز وما هي سلطة القرار الممنوحة له، فجعله تحت 

رقابة و سلطة جهاز آخر يقلل من حريته في العمل و اتخاذ المبادرات و القرارات اللائقة 

 في الوقت المناسب. 

الناحية ثانيا: عدم استقلالية جهاز المساعدة على الإدماج المهني من 

 .العضوية

تتعدد مظاهر استقلالية أي جهاز من الناحية العضوية، فيمكن أن يتمثل مظهر 

الاستقلالية في انتهاج أسلوب الانتخاب في تعيين أعضاءه أو تعدد السلطات المختصة 
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في تعيين الأعضاء أي توزيع سلطة التعيين بين عدة سلطات وكذلك قد تتمثل 

لال التشكيلة الجماعية والضمانات المحااة ضد عزلها الاستقلالية العضوية من خ

 .1وضمانات تتعلق بالحياد أثناء أداء عملها

بالرجوع إلى جهاز المساعدة على الإدماج المهني نجد أنه لا يتمتع بأية استقلالية 

من الناحية العضوية، مما يجعله في حالة تبعية تجاه السلطة التنفيذية، وهذا قد 

السالف  621-09من المرسوم التنفيذي رقم  16تؤكد المادة  أداء الأعضاء.يؤثر سلبا على 

الذكر، بأن ضمان تسيير جهاز المساعدة على الإدماج المهني تتولاه الوكالة الوانية 

للتشغيل بالاتصال مع مديرية التشغيل للولاية. وهذا من شأنه أن يخلق نوع من 

د يؤثر ذلك سلبا على أداء جهاز المساعدة التضارب بين اختصاصات الهيئتين، ومن ثم ق

على الإدماج المهني. وحتى لو أنّ المشرع قد أحال تنظيم تحديد علاقة الوكالة الوانية 

للتشغيل بمديرية التشغيل للولاية بشأن تسيير الجهاز إلى سلطة الوزير المكلف 

دخل هيئة بالتشغيل الذي يحددها عن اريق منشور. وهذا يعني أن اتساع وتضييق ت

 .2على حساب أخرى يتناسب ارديا مع فلسفة وأيديولوجية كل وزير

 الفرع الثاني: جهاز المساعدة على الإدماج المهني شبه سلطة عدم تركيز.

يشكل صورة من المعروف لدى أهل الاختصاص القانوني أنّ عدم التركيز الإداري 

يخول بمقتضاه ممثل السلطة المركزية صلاحية القيام ببعض  من صور النظام المركزي 

                                                             
 .602، ص 2005لنشر والتوزيع، الجزائر، لعويسات جمال الدين، مبادئ الإدارة، دار هومة ل -1
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يعتبر هذا الأسلوب تطورا لفكرة المركزية التي  ال وإصدار القرارات بتفويض منها.الأعم

كانت تتسم بالجماد، فعدم التركيز ههر حينما ثبت تعذر تطبيق نظام اللامركزية 

ل جزء من صلاحياتها إلى ممثليها المطلقة، لذا تعين على الإدارة المركزية تفويض ونق

 .1المنتشرين في كل الإقليم

إذا كان ممثلو السلطة المركزية يتمتعون بش يء من الاستقلالية فيفصلون في 

بعض القضايا دون الرجوع للسلطة المركزية، فإنّ هذا الاستقلال إنما هو استقلال 

ة السلطة المركزي عارض فرضته عوامل فنية ومنطقية، يمكن حصرها في صعوبة تحكم

في كل صغيرة وكبيرة تحدث في كل جزء من أجزاء الأقاليم، كما أنّ ممثل السلطة 

المركزية يمارس مهامه تحت إشراف ورقابة الوزير بحكم السلطة الرئاسية التي تخوله 

ممارسة صلاحيات على أشخاص الموهفين وأعمالهم، وهذا خلافا لاستقلال الوحدات 

فهو استقلال أصيل لا تستطيع السلطة المركزية أن تنقص منه أو أن الإدارية المحلية 

.تبعا لذلك 2تفرض تبعية الهيئة المحلية لها بحكم تمتع هذه الأخيرة بالشخصية المعنوية

فإنه لا تربط بين مسيري الأجهزة المحلية والسلطة المركزية رابطة التبعية أو السلطة 

ما تربطهم بها فكرة 
ّ
الرئاسية مثلما هو الشأن عند تطبيق نظام عدم التركيز الإداري، وإن

الرقابة الوصائية كما يرى البعض قد يكون خطوة في سبيل اللامركزية الإدارية، وربما 
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ث الدولة هيئات عدم التركيز لتكون بمثابة همزة وصل بين الهيئة المستقلة ذات تحد

 .1الطابع المحلي وجهة وصائية مثلما هو الأمر في نظام الدائرة

السالف الذكر لا نجد ما يوحي بتمتع جهاز  621-09لمرسوم التنفيذي رقم تفحصا ل

المساعدة على الإدماج المهني بالشخصية القانونية ولا وجود ذمة مالية مستقلة، مما 

يعرقل التسليم الحسن للجهاز،  وهو مايضفي عليه صفة سلطة عدم التركيز الإداري، 

 .وضمان الفعالية

 .تمتع الجهاز بالشخصية القانونية أولا: عدم

تعتبر فكرة الشخصية الاعتبارية من أهم الأفكار التي أحرزت افرة كبيرة ونقلة 

الراء الفقهية، فمنهم من يرى أنّ  نوعية في الفكر القانوني، وقد تضاربت حول أساسها

ير سيهذه الشخصية هي مجرد وهم وخيال صنعه المشرع لضرورة تأمين النظام العام وت

المرافق العامة، ومنهم من يرى أنّ هذه الشخصية ليست مجرد خيال وإنما لها وجود 

حقيقي وليس للمشرع أي علاقة في إنشاءها. في حين يرى رأي آخر أنّ الشخصية المعنوية 

 . 2هي ضرورة وجدت لتنفيذ المشاريع

د ضحى أحلكن مهما يكن فإنّ المتفق عليه حاليا أنّ مفهوم الشخصية المعنوية أ

المفاهيم المستقرة والراسخة المعنى لدى الحقوقيين واعترفت بها كافة التشريعات 

 المشرع الجزائري في الماد
ً
من القانون المدني،  50و 18تين الحديثة، وهذا ما فعله مثلا
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تؤكد المادة الأخيرة أن الشخص الاعتباري يتمتع بمجموعة من المميزات تسمح له بأداء و 

الهدف الذي أنش ئ من أجله. فهو يتمتع بأهلية الأداء والوجوب التي تمكنه من اكتساب 

الحقوق وتحمل الالتزامات. وعلى هذا الأساس يمكن له أن يبرم العقود وأن يتحمل 

 .1له من أهلية التقاض ي زائية بماجالمسؤولية سواء مدنية أم 

غير أنّ القانون في كثير من الأحيان يكتفي بالاعتراف بالشخصية القانونية دون الخوض 

في مميزات الشخصية كأهلية التقاض ي والموان وغيرها. فهذه الأخيرة هي نتائج تترتب 

 عن التمتع بالشخصية القانونية.

الخاص بجهاز المساعدة على الإدماج  621-09بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم 

المهني لا نجد أي أثر للشخصية الاعتبارية أو لأهلية التقاض ي أو غيرها، وهذا ما يجعل 

فهي بمثابة همزة وصل. وبناء على ذلك فإنّ جهاز هذا الجهاز شبيه بهيئة عدم تركيز 

أية سلطة في  وليس لهاالمساعدة على الإدماج المهني ليس شخص من أشخاص القانون 

 اتخاذ القرارات أو الإجراءات ذات الأهمية في تسيير المرفق.

 ةثانيا: عدم الاستقلالية المالي

لا شك أن تمتع أي جهاز بالاستقلالية المالية أو ذمة مالية مستقلة قد يساعد 

على تحقيق الفعالية في الميدان الذي استحدث فيه، فالاستقلالية تفترض أنّ يكون 

أسمال تأسيس ي ورأسمال ناتج عن الأرباح التي يحققها مقابل الخدمات والمهام للجهاز ر 
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التي يقدمها، وأما أن يكون الرأسمال تابعا كلية لجهة أخرى. فهذا يعني أنّ الجهاز لا 

 على الوجه الذي تحدده السلطة المالكة للمال
ّ
 .1يستطيع أن يتصرف في تلك الأموال إلا

المشار إليه آنفا فإنها تقر  621-09م التنفيذي رقم من المرسو  11بالعودة إلى 

بأنه تسجل النفقات المتعلقة بتمويل الجهاز بعنوان ميزانية الوزارة المكلفة بالتشغيل، 

أن التخصصات المالية الممنوحة لجهاز المساعدة على الإدماج المهني  15وتضيف المادة 

ـ  11عملا بالمادة تسير من ارف الوكالة الوانية للتشغيل، وأن تخصص  ـ ـ ـ حصة تقدر بـ

من النفقات لتغطية مصاريف التسيير التي تتحملها الوكالة الوانية للتشغيل. ℅ 1

من النفقات إلى التكفل بنشااات  ℅ 65فإنه تخصص حصة  11وبناء على نص المادة 

 .2التكوين وتحسين المستوى 

بناء على ما تقدم يتضح أنّ جهاز المساعدة على الإدماج المهني لا يتمتع بشخصية 

التي  و  والترتيبات اللازمةقانونية ولا بذمة مالية مستقلة تسمح له باتخاذ المبادرات 

تكون في صالح الجهاز دون اللجوء إلى الموافقة الأولية للسلطة الوصية مما ينقص من 

عملي ويترتب عن ذلك عدم تمتعه بأهلية التقاض ي. ومن ثم أي فعاليته على المستوى ال

نزاع ينشأ مع هذا الجهاز ترفع الدعوى ضد السلطة الوصية و التي تعرف إجراءات 

 تقاض ي أكثر تعقيدا.
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المطلب الثاني: التحليل القانوني لآليات وتقنيات عمل جهاز المساعدة 

 على الإدماج المهني.

الإدماج المهني للشباب االبي العمل المبتدئين، وكذلك تشجيع يهدف الجهاز إلى تشجيع 

كافة أشكال النشاط والتدابير الرامية إلى ترقية تشغيل الشباب، لاسيما عبر برامج 

تتم آلية إدماج هذه الفئات الثلاثة من االبي العمل في عالم  تكوين/ تشغيل وتوهيف.

لتي تبرم كر، في شكل من العقود امن المرسوم السالف الذ 01الشغل حسب نص المادة 

االب العمل و الجهاز كهيئة مشرفة و مراقبة لمدى تنفيذ بنود بين الهيئة المستخدمة و 

 .1العقد

لعالي )اور قصير و موجهة لخريجي التعليم ا CID)عقود إدماج حاملي الشهادات ) -

 لمهني.كذا التقنين السامين خريجي المراكز الوانية للتكوين ااويل المدى( و 

( موجهة للشباب االبي لأول مرة خريجي الطور الثانوي CIPعقود الإدماج المهني ) -

 لمنظومة التربية الوانية و مراكز التكوين المهني أو الذين تابعوا تكوينا مهنيا.

بالإضافة إلى  ولا تأهيلموجهة لطالبي الشغل بدون تكوين  CIF)إدماج )عقود تكوين / -

 أقص ى،أشهر كحد  1هذه العقود فقد تضمن الجهاز كذلك عقد للتشغيل مدته 
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إلى جانب التدابير الخاصة للحث على  مؤارين،للتكوين لدى حرفيين  وتنصيب الشباب

 .1البحث عن التكوين المؤهل

يضيف الجهاز عقد العمل المدعم الذي يتضمن مساهمة في تحمل أعباء الأجور 

ق فترات وف الاقتصادي،للشباب االبي العمل لأول مرة و الذين يتم توهيفهم في القطاع 

جبائية  شبه جبائية و كما يؤسس تحفيزات  دة بالنسبة لكل فئة من الشبابمتفاوتة الم

من القانون  58و المنصوص عليها في نص المادة لفائدة المستخدمين مقابل التشغيل 

 و المتمثلة أساسا: 2001المتضمن قانون المالية لسنة  01/21

المدفوعة من مبلغ الأجور  ℅50تخفيض في الضريبة على الدخل الإجمالي بنسبة  -

تخفيض في الضريبة على جديدة، مع التي تحافظ أو تنش ئ مناصب عمل  للمؤسسات

إمكانية الاستفادة من الإجراء لمدة لا تقل ، مع ℅5للضريبة في حدود الربح الخاضع 

 .2سنوات 1عن 

من  1تم تحديد سقف للاستفادة من هذه العقود لكل مستخدم حسب المادة   

من عدد العمال المشغلين بالمؤسسة المعنية ،  %65، بحيث لا يتجاوز 621-09المرسوم 

لتي يوفرها هذا الجهاز دون مقابل، الذي يشترط تفاديا للاستعمال المفرط للإمكانيات ا

على الأقل من الشباب  %25في نفس الوقت  على المؤسسات التي لم تبادر بتوهيف 

المستفيدين من عقود الإدماج ، بعدم تمكينها من الاستفادة من تخصيص مناصب 
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يمكنها ف %25جديدة في إاار هذا الجهاز .أما المؤسسات التي حققت نسبة توهيف تفوق 

 .1من عدد العمال المشغلين بها %10الاستفادة من تخصيص إضافي و في حدود 

في هذا الصدد ينبغي الإشارة إلى انعدام إجراءات ردعية أو غرامات تسلط على   

ر و لقد بين الواقع العملي تهرب الكثي المستخدمين الذين لا يوهفون الشباب المدمجين ،

منهم بعد انتهاء مدة العقد من توهيف، و لو جزء من الشباب المدمجين، مما يجعل 

أي  ن المستخدمين الرابح الكبير في القضية كونهم يستفيدون من إجراءات تحفيزية دو 

 التزام بالتوهيف من قبلهم. 

 : شروط التأهيلالأول الفرع 

 09/621د الإدماج المنصوص عليها في إاار الجهاز وضع المرسوم للاستفادة من عقو 

 منه مجموعة من الشروط تتمثل في كل من: 61لاسيما المادة 

 جزائرية.ذوي جنسية  -

 سنة. 15إلى  69البالغين من العمر  -

 مثبتين لوضعيتهم إزاء الخدمة الوانية. -

 .والمؤهلات المهنيةحائزين على الشهادات، ومثبتين لمستواهم التعليمي  -
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مسجلين كطالبي عمل مبتدئين لدى الوكالة المحلية للتشغيل الموجودة في مكان  -

سنة بالنسبة للشباب االبي العمل  61تخفيض شرط السن إلى إقامتهم و يمكن

المبتدئين شريطة أن يقبلوا متابعة تكوين في الفروع أو التخصصات التي تعرف عجزا 

في سوق التشغيل، كما أن الاستفادة من هذا الجهاز مانعة لكل استفادة من جهاز أخر 

 .1مماثل تقرره الدولة

 جهاز المساعدة على الإدماج المهنيالفرع الثاني: تعدد آليات عمل 

الليات التي يتم وفقها إدماج  وهيتتعدد أشكال العقود التي يعمل بها هذا الجهاز، 

وذلك بموجب عقود إدماج ثلاثية من االبي العمل في عالم الشغل، الفئات الثلاثة 

إلى جانب مدير التشغيل على مستوى  الأاراف متكونة من كل من الطالب و المستخدم

 تطرق إليها حسب كل عقد فيما يلي:التي سوف نو المحلي 

 (CIDأولا: عقود إدماج حاملي الشهادات)

من المرسوم، من  01يستفيد منها الشباب االبي العمل للمرة الأولى حسب المادة 

الطور القصير و الطويل المدى ( التعليم العالي  )خريجيحاملي شهادات التعليم العالي 

 .2كذا التقنين السامين خريجي المؤسسات الوانية للتكوين المهنيو 
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يــة-1 ـ ـ ـاج آلـ ـ ـ  الإدمـ

م خصص لهذه الفئة جهاز عقود ما قبل التشغيل كآلية لدعم 6889منذ سنة 

بل وكالة التنمية ي البرامج المعتمدة من قالتي سبق الإشارة إليها ف إدماجهم مهنيا

سنوات من تطبيق هذا الجهاز اتضح وجوب تخصيص مرافقة  60وبعد  الاجتماعية،

أكثر نوعية سواء على مستوى الفرد في و ضعه كطالب عمل أو على مستوى المؤسسة 

و ذلك عن اريق إبرام عقود إدماج ثلاثية الأاراف، التي هي في حاجة إلى يد مؤهلة ،

العمل، المستخدم و مدير التشغيل بصفته ممثل الجهاز على متكونة من كل من االب 

 .1المستوى المحلي

 :المتمثلة أساسا في خصائصهخلال تظهر أهمية جهاز إدماج حاملي الشهادات من و  

ربط مسألة تسيير بطالة حاملي الشهادات بالقطاع الاقتصادي، حيث يحفز التوهيف  -

 طالة.لدى المؤسسات الاقتصادية في محاربة الب

ل نشااات تكوين و إعادة تأهيل مرافقة أحسن لحامل الشهادة الجامعية من خلا -

تحسين المعارف من خلال فترة الإدماج ) فترة العقد (، و التي يمكن أن تكتس ي هذه و 

 النشااات صيغتين:
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ه ، قصد تمكينة، مع تأاير إجباري لحامل الشهادـكوين و إعادة التأهيل في الموقعالـت -

 تحسين معارفه.من 

نـتهي  - تـكـوين قـصير الـمدى بالمؤسسة المستخدمة في إاار عقد تكوين /تشغيل يـ

 بتوهيف المستفيدين.

الجهاز من خلال هذا التكوين تكيف الطلب مع التشغيل  يأخذ بعين الاعتبار 

مع حاجيات سوق العمل، من خلال البحث عن أكبر مقاربة بين  وبالتالي المؤهلات

كذا عن اريق تنشيط الأسواق المحلية للتشغيل بغية مكافحة  والتشغيل و التكوين 

البطالة. وفي هذا السياق فإن الجهاز الجديد يمنح الأولوية في التوهيف للجامعيين 

جويلية  65المؤرخ في  01-01الموجودين في وضعية عقد إدماج وذلك بموجب الأمر رقم 

 .1لعموميةالمتضمن القانون الأساس ي للوهيفة ا 2001

 الأجر-2

هـرية تتحمل الدولة    ادة الجامعـية مـن أجـرة شـ هـ امـل الـشـ يستفيد الشباب حـ

 و حددت أعباءها وتكون مرجعية حسب مـستوى المستفيد إن كان جـامعي أو تقني سامي،

بالصنف  %55هذه الأجرة حسب الأجر القاعدي للإاار المبتدئ في الوهيف العمومي 

الرقم  60بالصنف  %50وحاملي الشهادات الجامعية ل 189دلالي الرقم الاست 66

بالنسبة للتقنين السامين . ويحتفظ بمبلغ الأجرة عندما يتم تمديد  151الاستدلالي 
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بحصة أرباب  وتتكفل الدولة، والإدارات العموميةعقد الإدماج في قطاع المؤسسات 

هذه الامتيازات تقع كلها على عاتق  .1العمل بالنسبة لاشتراكات في الضمان الاجتماعي

الدولة و يمكن استكمالها بدعم لفائدة المستخدمين فيشكل عقد عمل مدعم لتشجيع 

توهيف حاملي الشهادات المستفيدين من عقود الإدماج لدى المؤسسات العمومية و 

الخاصة، و يضمن هذا العقد للمستخدم مساهمة من الدولة في أجر الشباب الجامعي 

 سنوات. (01)صيغة تناقصية تدفع لمدة ثلاث و فق 

في هذا الإاار تعمل الوكالة الوانية للتشغيل إلى جانب مهمتها بتسجيلها 

يمكنها  الفئة، كماللبطالين أصححاب الشهادات باستغلال كل فرص توهيف هذه 

التفاوض مع المستخدم بشأن عقود العمل المدعمة لفائدة حاملي الشهادات ، وهي 

لتي يتم بها المرور من منصب عمل بعقد إدماج على نفقة الدولة إلى عقد عمل الصيغة ا

التشجيع فقد تم منح  في إاار  .2مدعم على نفقة المستخدم بمساهمة من الدولة

 ة،الجديدالإستراتيجية في إاار هذه  جبائيه،المستخدمين امتيازات جبائية و شبه 

 إاار التشريع الخاص بالاستثمار.امتيازات تشجيعية على خلق مناصب الشغل في و 

لقد تم تحديد مدة الإدماج بسنة واحدة غير قابلة للتجديد للقطاع الاقتصادي، 

ة ها مع الاحتفاظ بمنحبطلب من والإدارات العموميةقابلة للتجديد للهيئات  وسنة واحدة

عقد  تفي حالة اقتراح الوكالة الوانية للتشغيل على الشباب حاملي الشهاداالإدماج، و
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خلال فترة الإدماج لدى  لمؤهلاته،عمل مدعم على مستوى مؤسسة عمومية ابقا 

 هذا الأخير حق وإلا يفقديستلزم عليه قبول الاقتراح  ،والمؤسسات العموميةالإدارات 

 .1الاستفادة من عقد إدماج حاملي الشهادات

 CIP.ثانيا: عقود الإدماج المهني

يستفيد منها الشباب االبي العمل للمرة الأولى خريجي التعليم الثانوي للتربية 

  إجراءات.من  المهني أو الذين تابعوا تربصا مهنيا ومراكز التكوينالوانية 

 .آليات الإدماج-1

 عقود الإدماج المهني لدى الهيئات والمستفيدين منيتم وضع الشباب االبي العمل 

تستفيد من برامج  والتي كانت، والخاصة والمؤسسات الاقتصادية والإدارات العمومية

 مناصب العمل الموسمية بمبادرة محلية.

 أجرة الإدماج - 2

يتقاض ى المستفيدون من عقود الإدماج المهني أجرة شهرية تعدل حسب القطاع 

من سلم أجور  118الرقم الاستدلالي  9القانوني يحدد بالأجر القاعدي الملحق بالصنف 

 الوهيف العمومي كما تتكفل الدولة حصة اشتراك المستخدم في الضمان الاجتماعي.

الدولة ستدعم الأجر، فإن  وإلى جانبالتوهيف  وبغرض تشجيعمن جهة أخرى، 
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على نفقة الدولة، وفق صيغة  (02)عقد عمل مدعم لمدة سنتين المستخدمين من خلال 

 تدريجية، حيث تحسب مساهمة الدولة كما يلي:

 منه خلال السنة الأولى. %11نسبة  -

ة جبائيشبه ضافة إلى منح امتيازات جبائية و بالإ  الثانية،خلال السنة  %15نسبة   -

 .1يقرها الجهاز ابقا لقانون التأسيس التي

 الإدماج فترة-3

ابلة للتجديد للقطاع الاقتصادي تم تحديد مدة  الإدماج كذلك بسنة واحدة ق

مع العقد السالف الذكر، و يعود ذلك إلى ابيعة الفئة المدمجة هو الاختلاف الجوهري و 

ضمن هذا النوع التي تحتاج وقتا أكثر للاندماج و الحصول على الخبرة المهنية اللازمة 

نظرا للمستوى العلمي المختلف، و سنة واحدة قابلة للتجديد للهيئات و الإدارات 

و ذلك بموجب عقود ثلاثية الأاراف  العمومية بطلب منها مع الاحتفاظ بمنحة الإدماج

، و في حالة اقتراح الوكالة الوانية للتشغيل على الشباب كما سبق الإشارة إليها سابقا

حاملي الشهادات عقد عمل مدعم على مستوى مؤسسة عمومية ابقا لمؤهلاته ، خلال 

                                                             
داود فتيحة، سياسات التشغيل في الجزائر في هل المرحلة الانتقالية، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية،  -1

 .652، ص 2001جامعة وهران، الجزائر، 
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فقد ح و إلا يفترة الإدماج لدى الإدارات و المؤسسات العمومية يستلزم عليه قبول الاقترا

 .1هذا الأخير حق الاستفادة من عقد إدماج حاملي الشهادات

 CIF ثالثا: عقود تكوين /إدماج

تكفل بانشغالات هذه الصيغة من العقود المقترحة، تكوين / إدماج موجهة لل

مقاربة جديدة أساسها ربط التشغيل بالتكوين  تأهيل وترتكز علىلا فئة بدون تكوين و 

من خلال صيغ تشجيع على التكوين في الوسط المهني انطلاقا من أن التكوين هو الذي 

بحيث يتم وضع الشباب االبي العمل  العمل،يوفر أكبر الحظوظ للاندماج في سوق 

اعات بها الجم هذه العقود إما في ورشات الأشغال المختلفة التي تبادر  والمستفيدين من

 .2لمتابعة تكوين )معلمين(حرفين مؤارين  وإما لدىالمحلية ومختلف قطاعات النشاط 

يستفيد الشباب المدمجون في إاار عقود تكوين /إدماج من منحة شهرية مبلغها 

العمل  وأجرة منصبدج عندما يتابعون تربصا تكوينيا لدى حرفين مؤارين،  1000

م في إاار انجاز ورشات الأشغال المختلفة، كما يتم المشغول عندما يتيم إدماجه

والضمان بها في مجال العمل  والتنظيمية المعمول إخضاعهم للأحكام التشريعية 

 .3الاجتماعي

                                                             

 .221، ص 05أنظر الملحق رقم  -1 
الجزائر في هل المرحلة الانتقالية، مذكرة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية، داود فتيحة، سياسات التشغيل في  -2

 .650، ص 2001جامعة وهران، الجزائر، 
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يستفيد الحرفيون المؤارون عند  التوهيف، وبغرض تشجيع أخرى،من جهة 

 التالية:توهيف الشباب بعد انتهاء مدة الإدماج المؤقت من الامتيازات 

على نفقة الدولة، تحسب مساهمة الدولة بنسبة  (06)عقد عمل مدعم لمدة سنة  -

 .1من الأجر القاعدي 51%

 ابقا للتشريع الساري المفعول. وشبه جبائية،منح امتيازات جبائية  -

 138.973تم استحداث ما يقارب  2013منذ تنصيب هذا الجهاز سنة  الملاحظ أنه

منصب شغل جديد في هذا الإاار، إلا أن هذه المناصب تتسم بالظرفية، فهي ليست 

دائمة تضمن الاستقرار للمدمجين ضمن هذا الجهاز، فلم يتمكن الجهاز من دمج 

من العدد المنوه إليه أعلاه مما يجعل  ℅60الشغل سوى  ودائمة لقطاعبطريقة فعلية 

 .2لمدى نتيجة عدة أسباب سبق ذكرهاالجهاز حل هرفي مبني على سياسة قصيرة ا

و المفترض هو أن هذه عقود الادماج تتحول بعد انقضاء الفترة إلى عقود عمل 

مدعمة و لكن نظرا لغياب نصوص قانونية تفرض ذلك يبقى حينها المستخدم هو 

 المستفيد الأكبر منها.

 

                                                             

 .221، ص 01أنظر الملحق رقم  -1 
 www.mtess.gov.dzل والضمان الاجتماعي عبر موقع الانترنيت: إحصائيات وزارة العم -2
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 قصد التكيف مع منصب العمل بعا: التكوينرا

من المرسوم  20يمكن للشباب المدمجين في إاار الجهاز الاستفادة بحسب المادة 

ما يليها، من تكوين تكميلي أو تجديد معارفهم أو تحسن مستواهم من اجل تكيفهم مع 

مستوى  وإما علىفي هياكل التكوين العمومية أو الخاصة  وذلك إمامنصب العمل 

الحرفين المعلمين أو لدى الهيئات أو المنظمات  وإما لدىالمؤسسات العمومية أو الخاصة 

صص بهما، وتخ والتنظيم المعمول هياكل تكوين ابقا للتشريع  المتوفرة علىالمهنية 

از إلى التكفل بنشااات التكوين من النفقات الممنوحة للجه %65حصة محددة بنسبة 

 .1التحسينو 

ولدعم مستخدمي القطاع الاقتصادي في حالة التوهيف بعد فترة  ودائما،  

أشهر، عملية التكوين  (01ولمدة أقصاها ستة ) %10يمول الجهاز في حدود  الإدماج،

وعقد التكميلي للتكيف مع منصب العمل خلال فترة عقد إدماج حاملي الشهادات 

دم تشغيل يبرم بين المستخالمهني، بطلب من المستخدم على أساس عقد تكوين /  الإدماج

الوانية للتشغيل المختصة إقليميا يتضمن تعهد المستخدم بتوهيف  ومصالح الوكالة

 المستفيد لفترة لا تقل عن سنة واحدة عند انتهاء التكوين.

العمل لأول مرة على اكتساب تأهيل في  ولتشجيع االبيهذا الجهاز،  في إاار 

خصص وتالمهن المفقودة في سوق العمل تم تأسيس منحة تشجيعية للبحث عن تكوين، 
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المنحة للمستفيدين من الجهاز الذين يتمكنون من تسجيل أنفسهم في تربصات  هذه

أشهر في التخصصات أو الشعب التي تعرف عجزا  01تكوينية مؤهلة لا تزيد مدتها عن 

هذا التكوين في مراكز تكوينية معتمدة على مستوى  ويمكن مزاولةي سوق الشغل، ف

 .1دج 1000المنحة خلال فترة التكوين ب  وتحدد قيمةالمؤسسة، 

ه على الرغم من أنّ جهاز أخيرا يمكن أن نخلص و 
ّ
من خلال هذه الدراسة أن

المساعدة على الإدماج المهني لا يتمتع بأية استقلالية تجعله يتصف بنوع من المرونة في 

 أنه يمكن القول أنه قد حقق إلى 
ّ
أداء مهامه وتحقيق الهدف الذي أنش ئ من أجله، إلا

كشف عنه تحقيق ن نستدل بما حد ما دورا هاما في تقليل حجم البطالة، ويكفي هنا أ

أن نسبة الإدماج المهني  2061جانفي 61الديوان الواني للإحصائيات الذي أكد في 

بالمائة وفي سوق عمل  11للمتحصلين على شهادات التعليم العالي في الجزائر تقدر بـ 

 .لدى النساء %65.9نسبة بالمائة لدى الرجال و ب 51.1بـ تقدر النسبة 

 نجعالأ رغم تحقيق الجهاز لنتائج مقبولة هرفيا، يبقى أنه لا يعتبر بالحل النهائي و 

مح للجهاز بتحقيق أكثر ينبغي إعادة النظر في بعض النقاط تس لذالأزمة البطالة، 

سيما بمراجعة النص القانوني المنظم للجهاز، فكما منح للمستخدمين فعالية لا 

تلزمهم على توهيف الشباب المدمجين و لو بنسبة  تحفيزات، يجب كذلك إدراج إجراءات

ذلك لمواكبة تقلالية للجهاز من حيث التسيير و إلى منح أكثر اس معينة، بالإضافة

التطورات التي قد يعرفها سوق الشغل والتدخل في الوقت المناسب لسد الثغرات و 

                                                             
1- Lahcene Bourriche، le chômage et les politique de l’emploi، cas de l’Algérie، op cit, p166.         
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 ريقة سريعة و السماح لأكثر عدد ممكن من الشباب في الاندماج في الحياة المهنية بط

 .1فعالة
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 خاتمة

من خلال الدراسة المتواضعة التي قمنا بها لمختلف و خلاصة لما سبق التطرق إليه 

الليات المعتمدة في إاار التشغيل والسياسة الوانية المعتمدة من قبل السلطات 

بتقييم عام و جدي  النالعمومية، يتبين لنا من جهة أولى أن هذه الأخيرة لم تقم لحد 

لهذه الليات المعتمدة، و من خلال ما سبق التطرق إليه يتبين كذلك أن كل الإجراءات 

نتج عنها ثلاثة أجيال  6899المتخذة في هل الإصلاحات الاقتصادية المنتهجة منذ سنة  

 أساسا في:  تتمثلو  اللياتمن 

إلى  6899ات الموافقة لسنة المرحلة الأولى والممتدة منذ السنة الأولى للإصلاح -

صعبة تزامنت مع أحداث  واجتماعيةفي هروف سياسية  اعتمادهاوالتي تم  6881غاية 

السلطات  اتخذتهاالتي جملة من الإجراءات  مع كذلك تزامنتوالتي  6899أكتوبر 

العمومية و التي تهدف إلى التخفيف من عقبات برامج إعادة هيكلة المؤسسات العمومية 

تج ، نى سوق العملتصاد الواني عامة، و التي أثرت بطريقة مباشرة و سلبية علو الاق

جعل من السلطات تطلق مجموعة الامر الذي  عنها تسريح العديد من العمال ، و هو 

ها بحيث لم تفلح هذه الأخيرة في من البرامج في جو من التسرع و التي عقدت الأمور بعد

 المشاكل. إستعاب

و التي عرفت الانطلاق  2001إلى غاية  6889المرحلة الثانية و الممتدة بين  -

القانوني  الإاار بعد وضع  6881و  6881المستحدثة مع سنوات  اللياتالفعلي لمختلف 

لة الوكالبطالة، و ا نالواني للتأمين ع الصندوق التنظيمي اللازم و المتمثلة أساسا في و 
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 ، و التي ساهمت و لو بنسبة، و وكالة التنمية الاجتماعيةالوانية لدعم تشغيل الشباب

لى سوق ع الهيكلة تؤثر إعادة يلة في التقليل من البطالة بحيث بقيت مخلفات برامج ضئ

، إلا أنه مع تضافر الجهود  2000الشغل، و عرفت البطالة أعلى مستوياتها سنة 

ة و دخول الاقتصاد الواني لمرحلة جديدة تمكنت هذه الأخيرة في مراجعة يالسياس

سياستها و مواكبتها للوضع من خلال تعديل مختلف الإجراءات المتعلقة بتنظيم و تسيير 

 بتسهيليها أكثر فأكثر.  اللياتهذه 

 باقتناعإلى يومنا هذا و المتميزة  2009سنة  والممتدة منذالمرحلة الثالثة  -

بشري العنصر اللطات العمومية في ضرورة وضع سياسة وانية للتشغيل يكون فيها الس

برامج جديدة على غرار  استحداثالأساس ي في نجاحها، من خلال بالعنصر المحوري و

لى المؤهلات العلمية و المهنية المهني الذي يعتمد أساسا ع الإدماججهاز المساعدة على 

تتقدمها مرحلة الإدماج لسوق  أساسيتينالتكوينية للشباب و المبني على مرحلتين و 

العمل قصد التواكب مع معطيات السوق لتليها مرحلة التنصيب في العمل عن اريق 

 .الإاارمختلف العقود المستحدثة في هذا 

و رغم كل  ،لكن رغم كل هذه الإجراءات المتخذة من قبل الهيئات العمومية

هذه  اعتمادف و ليومنا هذا، تبقى هر المستحدثة منذ مباشرة الإصلاحات  اتاللي

ى عل انعكاساتهامدى  تراعى فيهابناء دراسات ميدانية   الإالاقلم يكن على  الليات

نتقادات و تتعرض للعديد من الا  اللياتالجانب الاقتصادي، و هو ما جعل من هذه 

عدم فعاليتها في بعض الأحيان رغم كل الإمكانيات المالية التي تم التي بينت محدوديتها و 
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العديد من كن وصفها بالمحدودة، و معاناتها من ضخها في دعم هذه السياسة التي يم

قادرة على الاستجابة لمتطلبات السوق، و توجهها لأنشطة غير النقائص التي جعلتها 

و دليل  ،الواني الاقتصادقيمة مضافة في تمتاز بقلة الإنتاج فيها وعدم مساهمتها بأية 

يثبت حقيقة واقع الاقتصاد  %89ذلك التبعية المستمرة لقطاع المحروقات بنسبة تفوق 

 .في المساهمة في الاقتصاد بطريقة فعالة اللياتو محدودية هذه  الهش

كما أن  ،وجدية معاينة القطاع بطريقة موضوعية  ي ضرور ال نرى أنه لمن لهذا

من جهة أخرى أمر لا محال منه كونها بقيت في  اللياتحتمية إجراء تقييم فعلي لهذه 

التي تسمح بخلق نوع من التمكن من تحقيق كل الأهداف  دون  ،تقديم حلول هرفية

، تماعيمباشرة على الجانب الاقتصادي و الاج انعكاساتالاستقرار للقطاع، الذي له 

 : سيمااءات التصحيحية لا جر جملة من الإ  اتخاذ فمن المستحسن كذلك لهذا 

ول قطاع الشغل، بحيث ح والمعطيات المقدمة الإحصائياتالتحسين من نوعية  -

عطيات يوجد أي جهاز يتكفل بقطاع الشغل خصيصا يسمح بتقديم الم لحد الن لا

 un observatoire nationalلا يمكن تحقيق ذلك إلا بوضع الصحيحة وبكل موضوعية، و 

 الغائبة عن المعطيات وكذا البحثيسمح بوضع كل هذه المعطيات في خدمة القطاع 

 يحة.وصححالتي قد تساهم في وضع سياسة تشغيلية وانية مبنية على إحصائيا دقيقة 

ون حتما لدى كتشجيع المبادرة المحلية، بحيث تجسيد السياسة العامة ي -

ي ش يء ف متشابهةالتي تم دراستها أنها  اللياتالملاحظ من خلال كل لمحلية، و الجماعات ا

للحصول على عمل مهما كان واحد، ألا أنها تعبر فعلا على إرادة الدولة في دعم الشباب 
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، و لكن الملاحظ أن الجماعات المحلية سواء البلديات، اختيارهنوع الجهاز الذي تم 

يتم إقحامه في هذه الديناميكية و لم يتم منحه الجمعيات، أو المجتمع المدني عامة لم 

الدور الأساس ي في تنفيذ و تفعيل هذه السياسة، مما يجعلنا نتساءل عن الجدوى من 

وضع سياسة معينة دون تحديد الأشخاص المؤهلين لتجسيدها على أرض الواقع، لهذا 

يجابي لو تم بالانعكاس الإ  انرى أن مساهمة المبادرة المحلية بصفة عامة سيكون له

 بصفة فعلية في تجسيد هذه السياسة. اإقحامه

إقحام القطاع الخاص في إعداد وتجسيد سياسة كما أنه بمنظورنا أن  -

سياسهم في خلق نوع من  للقطاع العام وجعله كشريكالتشغيل بصفة رسمية وفعلية 

التي تتم في إاار  الأعمالبحيث ثبت من خلال التجارب الأجنبية أن  الديناميكية،

الشراكة بين القطاعين سمحت بتحقيق نتائج و مساهمة فعالة و متنوعة في قطاع 

 1إيجابية على الاقتصاد الواني. انعكاساتالتشغيل و ذو 

من  والأجهزة المستحدثةليات الحفاظ على ديمومة هذه الكما أنه من الاجدر  -

نفقات والخلال تغيير نمط تمويلها، إذ الملاحظ أن الدولة هي التي تتكفل بهذه الأجهزة 

عنها دون وضع أيه سياسة مستقبلية تسمح بتولي الأجهزة نفسها عملية  الناتجة

الذي سوف يسمح حتما بالتخفيف من أعباء الخزينة العمومية من  وهو الأمر التمويل، 

                                                             
1 - Gilles Raveaud, stratégie européenne pour l’emploi, une politique d’offre de travail, revue dares, 

numéro 107, France, 2006, p 8. 
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بانقطاع التمويل العمومي الذي أصبح  وتفادي زوالهاجهزة هذه الأ  وضمان ديمومةجهة، 

 .1يكلف أموال باهضه دون تحقيق نتائج فعالة

ار بمعالجة ضرورة فتح الحوار بين الشباب و أرباب العمل، بحيث يسمح الحو  -

ذلك من خلال السماع لانشغالات الشباب سواء من حيث و   المشاكل بكل موضوعية

كذلك إلى أرباب العمل الذين قد يسيئون فهم انشغالات و  التكوين،، و الإعلامالتوجيه، 

 ختلافاالذي يخلق نوع من الحساسية بين هاذين الطرفين بالنظر إلى  الأمر الشباب و هو 

 الأهداف. 

الإيجابية  مدى انعكاساتهاو ليات ال رة إجراء تقييمات دورية لتلكرو ض -

فلا يجب أن تكون الإجراءات  الاجتماعيوالواقع السلبية على الاقتصاد الواني و 

يجعلها غير  الذي الأمر ، حداث سياسيةلأ  تتزامنتسهيلية المتخذة كل مرة ناتجة و ال

 عدم الفصحوع و ، فيجب على المختصين التدخل في هذا الموضوغير مدروسةموضوعية 

 على أي إجراء جديد إلا بعد دراسته بطريقة فعلية.

وضع كل من التعليم العالي و التكوين  السلطات العموميةعلى بإمكان ، في الأخيرو

سوق العمل، و ليس العكس، فما الفائدة من تكوين لمهني في خدمة الاقتصاد الواني و ا

إيجابي و مباشر على  انعكاسالشباب في ميادين علمية أو مهنية دون أن يكون لها 

 في لا  بالأولويةت ليست الاقتصاد الواني، و ما الفائدة من تكوين شباب في  تخصصا

                                                             
1 - mouloud Mohamed Meziani, l’emploi des jeune en Algérie, évaluation des dispositifs public d’emploi 

mis en place, projet cercles d’analyses politique, Alger, 2011, p 30. 
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هجة تالاقتصاد الواني و لا في المجتمع عامة، لهذا على السلطات مراجعة السياسة المن

ها هي الواني كون للاقتصادفي مجال التعليم العالي و التكوين المهني مع جعلها مرافقة 

 ليات. هذه ال كل الاستثمارات المباشرة ضمن منبع الموارد البشرية التي تتولى تسيير 
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يتضمن نسخة من إستمارة التسجيل لد  الوكالة الوطنية لدعم 
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يتضمن نسخة من إستمارة التسجيل لد  الصندوق الوطني للضمان 

  CNAC على البطالة

 

 

 

 

 

 

 

 















 
 

221 
 

 

 

  13الملحق رقم 
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 يتضمن نسخة من عقد إدماج حاملي شهادات التكوين المهني
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 . 20-65، ص 2006جامعة وهران، الجزائر، 

اسماعيل، دومي سمراء، المؤسسات الاقتصادية الجزائرية في مرحلة اقتصاد  بوخاوة-09

، مطبعة القدس للنشر، جامعة 1السوق، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، العدد 

 .666-90، ص 2002باتنة، الجزائر، 
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أحمد، بوسهمين أحمد، سياسات الاستثمارات المصغرة عن اريق الوكالة  بوشنافة-10

الوانية لدعم تشغيل الشباب في الجزائر للحد من البطالة، الندوة العربية المنعقدة 

 .112-119ص 2001بالجزائر حول البطالة، 

نبيل، دراسة تقييمية لسياسة الإنعاش الاقتصادي المطبقة في الجزائر في  بوفليح-11

، ص 2062، الجزائر، 62، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، العدد 2060-2000الفترة 

211-211. 

 

بوعشة مبارك، الخوصصة باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية للإصلاح، مجلة -12

 .619-618ص  6881جامعة قسنطينة، الجزائر،، منشورات 9العلوم الإنسانية،العدد 

مسعود، سعداوي موس ى، إستراتيجية التشغيل في الوان العربي، حالة  درواس ي-13

-651، ص 2001جامعة البليدة، الجزائر  0الجزائر، مجلة الابحاث الاقتصادية، العدد 

611. 

اش الاقتصادي كريم، التنمية المستدامة في الجزائر من خلال برنامج الإنع زرمان-14

، ص 2060، جامعة بسكرة، 01، مجلة أبحاث اقتصادية وإدارية، العدد 2006-2008

698-221. 

سعدان، معوقات الخوصصة بالجزائر، مجلة العلوم الاجتماعية  شبايكي-15

-616، ص 2060، مطبعة القدس للنشر، جامعة باتنة، الجزائر،65والإنسانية، العدد

656 . 
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صالحي، أساليب تنمية المشروعات المصغرة والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد  صالح-16

 .15-22، ص 2001، 1الجزائري، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، العدد 

العزيز جميل مخيمر، احمد عبد الفتاح عبد الحليم، دور الصناعات الصغيرة  عبد-17

لشباب في الدول العربية، المنظمة العربية والمتوسطة في معالجة مشكلة البطالة بين ا

 .81-28، ص 2000للتنمية الإدارية للنشر، 

الكريم سهام، برنامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مركز البصيرة  عبد-69

، دار 66للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية، دراسة اقتصادية، العدد 

 .98، ص 2009 الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر،

الله قادية، الصندوق الواني للتأمين على البطالة، من التأمين إلى التشغيل،  عبد-19

 .689-615، ص 2060مجلة الراشدية، العدد الثاني، الجزائر، 

عمار، دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المحلية، مجلة العلوم  علوني-20

 .685-616، ص 2060، 60الاقتصادية وعلوم التسيير، عدد رقم 

جمال، دور تطوير وتشجيع الاستثمارات في إمتصاص البطالة في الجزائر،  عمورة-21

ية حول البطالة، كلية دراسة حالة الوكالة الوانية لتطوير الاستثمار، الندوة العرب

 .111-111، ص 2001العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة البليدة، الجزائر، 

فوزي، عمراني عبد النور قمار، واقع وآفاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  فتات-22

في الجزائر، مجلة العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة 

 .11-28، ص 2001لعباس، العدد الأول، سيدي ب
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الطاهر شعلال، الليات العمومية لترقية الشغل، منشورات مجلس الأمة  محمد-23

 . 51-11، ص 2066حول التكوين والتشغيل، الجزائر، 

الهادي مباركي، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المفهوم والدور المرتقب،  محمد-24

 .616-628ص  6888، 66ة قسنطينة، عدد رقم مجلة العلوم الإنسانية، جامع

محمد، سياسة الإنعاش الاقتصادي في الجزائر وأثرها على النمو الاقتصادي،  مسعي-25

 .651-611، ص 2062، جامعة ورقلة، الجزائر، 60مجلة الباحث، العدد رقم 

طة، المتوسفوزي، الإعفاءات التجارية ودورها في ترقية المؤسسات الصغيرة و  نعيمي-26

 .659-656 ، ص2006امعة قسنطينة، الجزائر، ، ج65العدد  مجلة العلوم الإنسانية

 

 التشريعية والتنظيمية  النصوص-4

 النصوص التشريعية :4-1

، المتضمن إحداث البنك المركزي 6812ديسمبر  61المؤرخ في  12/611القانون رقم -1

 .6812ديسمبر 29في  المؤرخ 60نونه الأساس ي، ج ر رقم الجزائري وتحديد قا

 61، ج ر رقم 6816فبراير  21المتضمن تأميم المحروقات، المؤرخ في  09-16الأمر رقم -2

 .6816فبراير  25المؤرخ في 

اني لليد المتضمن تنظيم المكتب الو  6816جوان  61المؤرخ في  12-16الأمر رقم -1

 .6816جوان  28في  المؤرخ 51العاملة، ج ر 

اكي للمؤسسات، المتعلق بالتسيير الاشتر  6816نوفمبر  61المؤرخ في  11-16 الأمر رقم-1

 .6816ديسمبر  61في  المؤرخ 61ج ر عدد 
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، المتضمن القانون المدني، المعدل و 6815سبتمبر  21المؤرخ في  59-15الأمر رقم -5

 المتمم.

للعامل، ج ر  الأساس ي، يتضمن القانون 6819أوت  5المؤرخ في  62-19القانون رقم -1

  ، ملغى.6819أوت 9في  المؤرخ 12عدد 

المتضمن القانون التوجيهي  6899جانفي  62، المؤرخ في 99/06القانون رقم -1

 .، ملغى6899جانفي  61المؤرخ في  02ة الاقتصادية، ج ر رقم للمؤسسة العمومي

 المؤرخ 2قم تعلق بالتخطيط، ج ر ر الم 6899جانفي  62المؤرخ في  99/02القانون رقم -8

 .،ملغى6899جانفي  61في 

المتعلق بتوجيه الاستثمارات الخاصة  6899جويلية  62المؤرخ في  99/25القانون رقم -9

 .6899جويلية  61في  المؤرخ 29ر رقم الوانية، ج 

 61النقد والقرض، ج ر عدد المتعلق ب 6880أفريل  61المؤرخ في  60-80القانون رقم -8

 .6880 أفريل 69في  المؤرخ

، المعدل والمتمم للأمر رقم 6881أفريل  25المؤرخ في  09-81المرسوم التشريعي رقم -60

 .6881أفريل  21في  المؤرخ 21د المتضمن القانون التجاري، جر عد 15-58

ية الاستثمار، ، يتعلق بترق6881أكتوبر  5المؤرخ في  62-81المرسوم التشريعي رقم -66

 .6881أكتوبر  60في  المؤرخ 11ج ر عدد 

يحدث التأمين على البطالة  6881ماي  21المؤرخ في  66-81المرسوم التشريعي رقم -62

 11سباب إقتصادية ج ر عدد الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأ  الأجراءلفائدة 

 .6881جوان  06في  المؤرخ
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سات العمومية، ؤسالمتعلق بخوصصة الم 6885أوت  21المؤرخ في  85/22الأمر رقم -61

 .، ملغى6885سبتمبر  01في  المؤرخ 19ج ر رقم 

لسنة المتضمن قانون المالية التكميلي  6881جوان  21المؤرخ في  61-81الامر رقم -61

 .6881جوان  21في  المؤرخ 18، ج ر عدد 6881

 11ير الاستثمار، ج ر عدد يتعلق بتطو  2006أوت  20المؤرخ في  01-06رقم  الأمر -65

 .2006أوت  22في  المؤرخ

المتضمن القانون التوجيهي لترقية  2006ديسمبر  62المؤرخ في  69-06رقم  القانون -61

 .2006ديسمبر  65في  المؤرخ 11عدد  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ج ر 

 المتعلق بتنصيب العمال و مراقبة 2001ديسمبر  25المؤرخ في  68-01رقم  القانون -61

 .2001ديسمبر  21المؤرخ في  91التشغيل، ج ر عدد 

 20المؤرخ في  01-06يعدل ويتمم الأمر  2001جويلية  65المؤرخ في  09-01رقم  الأمر -69

 .2001جويلية  68المؤرخ في  11المتعلق بتطوير الاستثمار، ج ر عدد  2006أوت 

ية لسنة نون المال، المتضمن قا2001ديسمبر  21المؤرخ في  21-01القانون رقم -68

 .2001ديسمبر  21في  المؤرخ 95، ج ر عدد 2001

المتضمن قانون المالية التكميلي، ج  2008أكتوبر  66المؤرخ في  05-08القانون رقم -20

 .2008أكتوبر  61في  المؤرخ 15عدد ر 
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 : النصوص التنظيمية 4-2

 : المراسيم الرئاسية4-2-1

يتعلق بدعم إحداث النشااات  2001ديسمبر  10المؤرخ في  561-01المرسوم الرئاس ي -6

المؤرخ في  91ج ر عدد سنة،  50و 15من ارف البطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين 

 ، معدل و متمم.ديسمبر 16

القرض ، المتعلق بجهاز 2001جانفي  22المؤرخ في  61-01المرسوم الرئاس ي رقم -2

 .2001جانفي  25في  المؤرخ 01المصغر، ج ر عدد 

يعدل و يتمم المرسوم الرئاس ي  2060جوان  20المؤرخ في  651-60المرسوم رئاس ي رقم -1

سنة،  50إلى  15المتضمن إحداث النشااات من ارف البطالين البالغين سن  01-561

 .2060جوان  21في  المؤرخ 18ج ر عدد 

 المراسيم التنفيذية: 4-2-2

، المتضمن ترتيبات الادماج 6880ماي  22المؤرخ في  611-80المرسوم التنفيذي رقم -6

ماي  21في  المؤرخ 26ندوب التشغيل، ج ر عدد المهني للشباب والقانون الأساس ي لم

6880. 

، يحدد كيفيات سير حساب 6880ماي  22المؤرخ في  611-80المرسوم التنفيذي رقم -2

 26ج ر عدد لتشغيل الشباب صندوق المساعدة  018-102التخصص الخاص رقم 

  6880ماي  21في  المؤرخ

، المحدد لصلاحيات الوزير 6880جوان  02، المؤرخ في 611-80المرسوم التنفيذي رقم -1

 .6880جوان  01في  المؤرخ 21كلف بالتشغيل، ج ر عدد المنتدب الم
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، المتضمن تنظيم الادارة 6880جوان  02، المؤرخ في 611-80المرسوم التنفيذي رقم -1

جوان  01في  المؤرخ 21الاجتماعية ، ج ر عدد  المركزية بين وزارتي التشغيل و الشؤون

.6880 

، يحدد تشكيل ديوان 6880جوان  02، المؤرخ في 615-80المرسوم التنفيذي رقم -5

 6880جوان . 01في  المؤرخ 21لف بالتشغيل ، ج ر عدد الوزير المك

و المحدد لهياكل الادارة  6880جوان  21المؤرخ في  699-80المرسوم التنفيذي رقم -1

 6880جوان  21في  المؤرخ 21في الوزارات، ج ر عدد  المركزية و أجهزتها

المحدد قواعد تنظيم مصالح  6880أوت  1المؤرخ في  211-80المرسوم التنفيذي رقم -1

 .6880أوت  9في  المؤرخ 11عملها، ج ر عدد  لاية و التشغيل و التكوين المهني في الو 

المتضمن تنظيم المكتب  6880سبتمبر  09المؤرخ في  250-80المرسوم التنفيذي رقم -9

 .6880سبتمبر  62في  المؤرخ 18تغيير التسمية ج ر عدد الواني لليد العاملة و 

ون الاساس ي المتضمن القان 6881جويلية  1المؤرخ في  699-81المرسوم التنفيذي رقم -8

 .6881جويلية  1في  المؤرخ 11على البطالة، ج ر عدد  للصندوق الواني للتأمين

، المتعلق بتكوين الإداريين 6881مارس  1المؤرخ في  82-81المرسوم التنفيذي رقم -60

 .6881مارس  01في  المؤرخ 61ر عدد وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، ج 

المتضمن إنشاء وكالة  6881جوان  28المؤرخ في  212-81المرسوم التنفيذي رقم -66

 .6881جوان  10في  المؤرخ 10، ج ر عدد الأساس يالتنمية الاجتماعية وتحديد  قانونها 
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، المتضمن إنشاء الوكالة 6881سبتمبر  9، المؤرخ في 281-81المرسوم التنفيذي رقم -62

 66في  المؤرخ 52ر عدد  ، جالأساس يالوانية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها 

 .6881سبتمبر 

المتضمن تطبيق أحكام  6881أكتوبر  21المؤرخ في  111-81المرسوم التنفيذي رقم -61

، ج 6881المتضمن قانون المالية لتكميلي لسنة  09-81من المرسوم التشريعي  22المادة 

 .6881نوفمبر  22في  المؤرخ 16عدد ر 

، يحدد صلاحيات وزير 6881نوفمبر  68المؤرخ في  101-81المرسوم التنفيذي رقم -61

 .6881نوفمبر  20في  المؤرخ 16تكوين المهني، ج ر عدد العمل و الحماية الاجتماعية و ال

، يحدد صلاحيات وزير 6881نوفمبر  68المؤرخ في  101-81المرسوم التنفيذي رقم -65

 .6881نوفمبر  20في  المؤرخ 16تكوين المهني، ج ر عدد ية و الالعمل و الحماية الاجتماع

المتضمن إحداث صندوق  6889جوان  8المؤرخ في  200-89المرسوم التنفيذي رقم -61

الكفالة المشتركة لضمان القروض الممنوح إياها للشباب ذوي المشاريع وتحديد قانونه 

 .6889جوان  61في  المؤرخ 12ر عدد الاساس ي، ج 

المتضمن الادماج المهني  6889ديسمبر  02المؤرخ في  102-89المرسوم التنفيذي رقم -61

 86عاهد الوانية، ج ر عدد لحاملي الشهادات الجامعية والتقنيين الساميين خريجي الم

 .6889ديسمبر  1في  المؤرخ

، يحدد القواعد الخاصة 2002جانفي  22المؤرخ في  50-02المرسوم التنفيذي رقم -69

جانفي  22في  المؤرخ 01ة وكذا عملها، ج ر عدد نظيم مصالح التشغيل في الولايبت

2002. 
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يتضمن إنشاء صندوق  2002نوفمبر  66المؤرخ في  111-02المرسوم التنفيذي رقم -68

ر عدد ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد قانونه الاساس ي، ج 

 .2002نوفمبر  61في  المؤرخ 11

، المتضمن تنظيم الادارة 2001مارس  05المؤرخ في  609-01لمرسوم التنفيذي رقم ا-20

 .2001مارس  8في  المؤرخ 61من الاجتماعي، ج ر عدد المركزية لوزارة التشغيل والتضا

المتضمن إنشاء المجلس  2001فيفري  25المؤرخ في  90-01المرسوم التنفيذي رقم -26

 21في  المؤرخ 61رة والمتوسطة، ج ر عدد ات الصغيالواني الاستشاري لترقية المؤسس

 .2001فيفري 

المتضمن شروط الاعانة  2001سبتمبر  1المؤرخ في  01/280المرسوم التنفيذي رقم -22

 .2001سبتمبر  60في  المؤرخ 51ق دعم الشباب، ج ر عدد المقدمة من ارف صندو 

 الإعاناتحدد شروط ي 01/06/2001المؤرخ في  02-01المرسوم التنفيذي رقم -21

ة ومستوياتها، ج ر عدد سن 50و 15الممنوحة للبطالين ذوي المشاريع البالغين ما بين 

 .2001جانفي  66في  المؤرخ 01

المتضمن إنشاء الوكالة  2001جانفي  22المؤرخ في  61-01المرسوم التنفيذي رقم -21

 25في  المؤرخ 01عدد ، ج ر الأساس يالوانية لتسيير القرض المصغر وتحديد قانونها 

 .2001جانفي 

 الاستفادةالمحدد لشروط  2001جانفي  22المؤرخ في  65-01المرسوم التنفيذي رقم -25

 .2001جانفي  25في  المؤرخ 01القرض المصغر، ج ر عدد المقدمة من ارف  الإعاناتمن 
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الوكالة يتضمن إنشاء  2005ماي  1المؤرخ في  615-05المرسوم التنفيذي رقم -21

 المؤرخ 12مها وتسييرها، ج ر عدد الوانية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنظي

 .2005ماي  1في 

، يتضمن تشكيلة لجنة 2001أكتوبر  8المؤرخ في  151-01المرسوم التنفيذي رقم -21

أكتوبر  66في  المؤرخ 11ا وسيرها، ج ر عدد الطعن المختصة في مجال الاستثمار وتنظيمه

2001. 

المحدد لمهام الوكالة  2001فيفري  69المؤرخ في  11-01المرسوم التنفيذي رقم -29

 .2001فيفري  68في  المؤرخ 08مها وتسييرها، ج ر عدد الوانية للتشغيل وتنظي

، يحدد صلاحيات وزير 2009أفريل  65المؤرخ في  621-09المرسوم التنفيذي رقم -28

 . 2009أفريل  10في  المؤرخ 22عي، ح ر عدد ان الاجتماالعمل والتشغيل والضم

 الإدارة، المتضمن تنظيم 2009أفريل  65المؤرخ في  625-09المرسوم التنفيذي رقم -10

أفريل  10في  المؤرخ 22ان الاجتماعي، ج ر عدد المركزية لوزارة العمل والتشغيل والضم

2009. 

دماج ، يتعلق بجهاز الإ 2009 أفريل 68مؤرخ في  621-09المرسوم التنفيذي رقم -16

 ، معدل ومتمم.2009أفريل 10في  المؤرخ 22المهني، ج ر عدد 

المعدل والمتمم للمرسوم  2066مارس  21المؤرخ في  611-66المرسوم التنفيذي رقم -12

القرض المقدمة من ارف جهاز  الإعاناتالمتضمن شروط الاستفادة من  65-01التنفيذي 
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